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كث الككات وبال ألمنرا وألتال: 


يووا لإلكترُوني «نمه.انهصنه©1000لهعه 


كتاب الديات 0 


باب الديات فى الأنفس وما دونها 


مسألة : [دية المسلمين وأهل الذمة] 
قال أبو جعفر”' : (وديات المسلمين» وديات أهل الذمة سواء)"". 
قال أبو بكر أبذه الله < وذلك أن لفظ الدية لما كانك مُجْمَلا فى كتانة» 


.7 5٠ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(؟) الأصل 00/54”, أحكام القرآن للجصاص 2778/75 المبسوط 285/77 
الهداية مع البناية ١٠/15ء‏ بدائع الصنائع .5555/٠١‏ 

اختلف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم على آراء ثلاثة: 

-١‏ عند الحنفية: دية الذمي والمستأمن من اليهود والنصارئ وغيرهم» كدية 
المسلم. فلا يختلف قدر الدية بالإسلام والكفرء لتكافؤ الدماء» وعملا بعموم 
الآيات. 

-١‏ وعند المالكية والحنابلة: دية الكتابى اليهود والنصارئ والكافر نصف دية 
المسلم» ودية نسائهم نصف ديات نساء المتلقيةة وعلئ هذا تكون دية جراحهم 
على النصف من دية المسلمين. انظر بداية المجتهد »5١54/7‏ المغني 077/9. 

“- وعند الشافعية: دية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن ثلث دية 
المسلم. انظر مغني المحتاج 05/5. 

واتفخ غير انه عل أن رقية النسوون زالرتى المنتاتيء ععانة الفنكين 
العف والزنذرى #بائمافة ؤرهم هق ثلنا مشر دي المبللم تفلن الجمهورة دزاذافية 
نسائهم نصف دياتهم. المراجع السابقة. 


5 95 | اعلادم مدم يرع > كه و د د أ د هر هله 
وهو قوله تعالئ: ومن كثل مَؤّْمِنًا خطعًا فحز رصب مَؤْمِسَةٍَ دية مُسَلمَه 


ب < 


أَمِْوء 4" وقال: #وإن كاين هوم يَدَنَحكُم وَيَدََهم مسق فيه 
مُصلّصةإِك أَهْدِ. 4“ : وكان مفتقراً إلى البيان» إذ لم يكن في ظاهر اللفظ 
دلالة على مقدار بعينه دون غيره. 

ثم روئ الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان عمرو بن أمية الضمري 
قتل رجلين من المشركين لهما أمان» ولم يعلم بذلك» فوداهما رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم إلئ قومهما دية الحرّين المسلمين»”". 

فكان فعله ذلك عليه الصلاة والسلام وارداً مورد البيان» فكان علئ 
الوجوب؛ لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ورد علئ وجه البيان: 
فهو على الوجوب. 

فإن قيل: فيجب على هذا الأصل أن يكون إعطاء النبي صلئ الله عليه 
وسلم الدية من عنده على الوجوب أيضاًء لوروده مورد البيان» فيوجب 
ذلك أن تكون دية الكافر على الإمام» أو في بيت المال. 

قيل له: لولا قيام الدلالة لوجب ذلك» ولكن الدلالة قد قامت علئ 
أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان متبرعاً في أدائها عن القاتل. 

وأيضاً: في كتاب عمرو بن حزم: أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 


(؟) النساء: 47. 


زفرة سكن الترمذي ”> ح5 150 السنن الكبرئ ا نصب الراية 
0/1 


كتاب الديات 7 


«١وفي‏ النفس مائة من الإبل»""". 

وهو عام ذ في المسلم والكافر؛ لأنه لم يفرق بينهما. 

وأيضاً: روئ إبراهيم بن سعد عن الزهري قال: «كان أبو بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم يجعلون دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين 
ا 
عد لين الحكم أخره أرقا بن اسوك السودي قالش 
فجعل عمر ديته ألف دينار»”" 

وقال الزهري: كانت دية المسلم والمعاهد علئ عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان واحداء حتىئْ جاء معاوية» فجعل 
لهم النصفء والنصف على بيت المال”. 

فو ار إنه لما كان المسلم والذمي متساويين في وجوب 
القصاص» وتقويم' “الدب دوعت ب أن يتساويا في المقدار. 

ولا يلزم عليه العبد؛ لأنه غير مقدّر القيمة» ولا المرأة. لأنه لا 
قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. 

فإن قيل: روئ سليمان بن موسئ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عسن 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) السئن الكبرئ »٠١7/48‏ نصب الراية 751//5. 


(*') الجوهر النقي مع السئن الكبرئ .٠٠١/4‏ 
(5) السنئن الكبرئْ ٠١7/8‏ : مصنف عبد الرزاق »45/٠١‏ نصب الراية 517//5. 


(0) وفي (ق.ج): «تقدير». 


" كتاب الديات 


جده أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «عَقْلَ أهل الكتتاب علئ النصف 

0 2020 
من عقل المسلمين») '. 

ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بإسناده.» وقال فيه:ادية الكافر 
نصف دية المسلم)”". 

قيل له: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرسل » فكيف يحتجون به 
فى إثبات مقدار الدية؟ 

7 قد روي: «أنه قضئ فى الكافر بثلث دية الحشل". 

فتعارض كل واحد منهما من هذين الخبرين» فيسقطان» ويبقئ لنا ما 
قدّمناه من الدلائل. 

فإن احتجوا بما روئ عبد الله بن صالح قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد 
الله عليه وسلم: «دية المجوسي ثمانمائة)”". 

قيل له: هذا حديث ساقط» لا يحتج بمثله؛ لأن عبد الله بن لهيعة 
ل لاسيما من رواية عبد الله بن صالح”"'' عنه. 


)١(‏ أبو داود ١1/5‏ ح5087» سنن الترمذي ١8/5‏ ح141» السئن الكبرئ 
4 . نصب الراية 5 /515". 

0 المصادر السابقة. 

(") مصنف ابن أبي شيبة 788/9» السئن الكبرئ .٠١١/8‏ 

(5) السنن الكبرئ .١٠١١/4‏ 

(6) كتاب الجرح والتعديل »١57/0‏ تهذيب التهذيب 578/6. 

(5) الجوهر النقي مع السنن الكبرئ .٠١١/78‏ 


كتاب الديات ٠‏ 


ولوكت» احتمل أن كون المزاه تعدا سوسا نل وكان قف 
ثمانمائة» فأوجبها النبي صلئ الله عليه وسلم» فنقل الراوي الحكم دون 
السبب» ويكون قوله: «دية المجوسي ثمانماثة»: إشارة إلى عين وتعريف 
لهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: «أفطر الحاجم والمحعو 1 
وكقوله: «ولد الزنا شر الثلاثة)0". 

وكذلك ما روي في أن «دية الكافر علئ النصف من دية المسلمء أو 

1 

الثلث من ديته»: فهو محمول على ذلك لو ثبت الخبر. 

فإن قيل: لما نقصت دية المرأة عن دية الرجل» لأجل نقصان دينهاء 
لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب 
لعقول ذوي العقول منكن»””. وكان نقصان الدين موجوداً في الكافر 
وجب أن تنقص ديته. 

قيل له: فينبغي أن لا يكون له دية بتة؛ لأنه لا دين له رأساء ولأنه 
جعل نقصان دين المرأة من جهة تركها الصلاة فى حال الحيضء لأنه لما 
قل له وما" شهنان ديحي قال مكيف إستد اهن الأيام والليالي”* لا 
تصلي » وتقطاة عقلها: أن شهادة امرأتين شهادة رجل»2”". 


.770/1 78537 الال٠/7 أبو داود‎ )١( 

(؟) أبو داود 771/5 ج7977 والمراد من الشر أصلاً: عنصراً ونسباً ومولداًء 
لأنه خلق من ماء الزاني والزانية» وهو ماء خبيث. 

(؟) بمعناه صحيح مسلم 281/١‏ أبو داود 09/0 ح5576. 

(5) وفي (ق.ج): «شطر عمرها». 

(4) المصدر السابق. 


6 كتاب الديات 


والذمي لا يصح منه وقوع الصلاة» ولا شهادة له فواجب على هذا 
أن لاون لردية راها. 

مسألة : [دية المرأة فى النفس وما دونها] 

قال : (ودية المرأة علئ النصف من دية الرجل في النفس وما دونها). 

وروي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي اللّه ا 

قال أبو بكر : أما النفس وما فوق الثلث فيما دون النفسء» فلا خلاف 
فيه بين الفقهاء”". 

وقال أهل المدينة: عَقَلها مثل عَقَل الرجل في الثلث وما دونهء فإذا 
زاد علئ الثلث؛» كان علئ النصف من عقَل الرجل”". 
امرأة؟ فقال: فيها عَشْْرٌ من الإبل» قال: فأصبعين؟ قال: عشرونء قال: 
فثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل» قال: فأربعا؟ قال: عشرون من 
الإبل. 

قال: فقلت: لما كثرت جروحهاء وعظمت تضيتها: تقنفن أرتسها؟ 
فقال: أعراقئً أنت! هكذا السنة)). 

والحجة لقولنا: اتفاق الجميع فيما جاوز الثلث أنه علئ النصف من 


)١(‏ الأصل 557/5» كتاب الحجة 777/15» السئن الكبرئ 95/48» الهداية مع 
تكملة فتح القدير »71/7//٠١‏ حاشية ابن عابدين ”/01/54. 

(؟) المغني .07١/9‏ 

(") كتاب الحجة 5/ 2.78٠0‏ المغني والشرح الكبير 077/4. 

(5) السئن الكبرئ 97//8: مصنف عبد الرزاق 595/9. 


كتاب الديات 1١١‏ 


دية الرجل» فوجب أن يكون كذلك الثلث» إذ ليس للثلث اختصاص في 
التقويم ليس لغيره» ألا ترئ أن سائر المتلفات يستوي فيها حكم الثلث وما 
فوقه» في أنه بمقدار من الكل» فكذلك ما دونه. 

وأيضاً: لما أدت مقالتهم إلىئْ نقصان الأرش مع زيادة الجرح» كان 
ذلك خلاف الأصولء وما علوم فيه التوقيف». ونفاه الأصول: فهو ساقط. 

فإن قال قائل: هذا كما تقولون فيمن شجّ رجلاً موضيحة» فيكون فيها 
خمسمائة درهم» فإن شجًّه موضحة أخرئ بالقرب منها: كان فيها 
خمسمائة أخرئ» فإن شجه أخرئ بينهماء حتئ اتصلت الأولئ بالثانية: 
كانت كلها بمنزلة الموضحة الواحدة: كان فيها خمسمائة» فقد نقص 
الأرش مع زيادة الجرح. 

قيل له: هذا غلط عليناء لأن مِن قولنا: الأرش الأول قائم لكل واحدة 
شياة.واتضال الأول بالثاية لا سقط شعا من الآركن: 

مسألة : [ما تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة] 

قال أبو جعفر : (والذي تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة نصف 
عُشْرها فصاعداً). 

وذلك لما بِيَنَا فيما تقدم. 

والأمترن ها رك "تن الأععاءة أن كم عضيو قن البدن دم وان 
ففيه جميع الدية» نحو الأنفء والذّكرء واللحية» اندر الرأس. 

وكل شيء في البدن منه اثنان: ففيهما جميع الدية» وفي أحدهما 


.7 5١ص أي الإمام الطحاوي في المختصر‎ )١( 


1١7‏ كتاب الديات 


ٍِ 3 ءِ 

نصف الدية» نحو اليدين»: والرجلين» والانثيين» والاذنين. 

وكل ما كان فى البدن منه أربعة: ففى جميعه الدية» وفى كل واحد: 
ربع الدية» نحو أشفار العينين. 

وفي حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جده أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «في الأنف إذا أوعب جداّعه: 
الدية» وفي في العينين: : الدية» وفي الشفتين: الدية. وفي اللسان: الدية» ٠»‏ وفي 
الإبل #بوفئ 1 

وروئ شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صاى الله 

عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواء» وقال بيخنصره و نمام 

وروى سعد عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «الأصابع 000 

وروئ أشعث عن الزهري قال: «قضئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
فى الذكر إذا استُؤصلء أو قطعت حَشّفته الدية). 

«وقضئ النبي صلئ الله عليه وسلم في الصلب بالدية»"”". 


تفن السباتي 81/6 السرى الكرئ 3117/8 

(؟) صحيح البخاري 51/1» أبو داود 590/5 ح55508» سنن الترمذي 8/5 
ح97". 

() أبو داود 5894/5 ح/ا5 5 » سنن النسائي //07. 

(54) مصنف ابن أبي شيبة »5١5/9‏ السئن الكبرئ 91//8» نصب الراية 5 .7١/‏ 

(45) مصنف ابن أبي شيبة 79494/4» مصنف عبد الزاق 755/9. 


كتاب الديات ١‏ 


مسألة : [دية قَطْع الذكر والأنثيين] 

قال أبو جعفر : (وإذا قط الذَكَرء ثم الأنثيين طولاً أو عرضاً: ففيهما 
ديتان» ولو قطعت الأنثيان الال الذكر: كان فبفازية و1 

قال اوبكر أما إذا يدا بالذكرة تزوسيح انين ادك ولم 
يتغير حال الأنثيين بقطع الذكرء فإذا قطعهما: وجبت دية أخرئ. 

وإذا بدأ بقطع الأنثيين: فقد وجبت الدية في الأنشيين» وزالت منفعة 
الذكرء لأن تفع لان ؟ لأن نسل الإنسان يكون بهماء فصار كاليد 
الشلاء فوجبت فيه حكومة. 

فصل : [دية مفاصل الأصابع] 

قال : (وفي كل مفصل من مفاصل الأصابع قِسْطه من دية الأصبع» 
فإذا كان له مفصلان» امكل الربهام: ففيه نصف دية ة الأصبع»ء وإن كانت 
ثلاثة مفاصل: ففيها تُْثْ دية الأصبع» كما أن في كل أصبع من أصابع اليد 
خسن :افية الجن ولم يختلف فيها حكم الإبهام وغيرهاء كذلك يجب أن لا 
يختاة حكم المفاصل)"". 

مسألة : [دية قلع الأسنان] 

قت قورش رجلا ضرية : فألقئا أسنانه كلها: فعليه دية وثلاثة أخماس 
دية» وذلك لأن فى كل سن نصف عشر الدية» والأسنان اثنان وثلاثون» 
فيكون فيها ستة عشر ألفاء وهى دية وثلاثة أخماس دية» على الجاني من 

)١(‏ حاشية اين عابدين ”//الا0. 
ض 541 فقل ذكره الحصاص مختصرا : 


١‏ كتاب الديات 


ذلك في السنة الأولئ ثلثا الدية)""". 

وذلك لأن الدية كلها تجب فى ثلاث سنين» فى كل سنة الثلث وثلاثة 
أخماس الدية» وحن مه الاك د مق فى 5 الأول" ينثت 
الديةء واليا فى الله الثانية» فكذلك لزم الجانى قن اليه الأولئ ثلشا 
الدية في ذلك من العشرة آلاف» التي هي كمال الدية» وثلث الدية من 
الستة آلاف» وعليه فى السنة الثانية من الدية ثلث الدية وما بقى من ثلاثة 
أخماس الدية» 5 السنة الثالثة ثلث الدية» وهر ماه عل 

مسألة : [دية ثدي المرأة] 

قال : (وفي ثديي المرأة الدية» وفي أحدهما نصف الدية). 

وذلك لأن لثدييها منفعة الرضاع واللبن» فكان كاليدين والرجلين 
والأنثيين ونحوهما. 

* (وفي حلمتي ثدييها الدية» وفي إحداهما نصف الدية”". 

لأن منفعة الندي في الحلمتين» كمنفعة الذكر فى الحشفةء ومنفعة 
اليدين في الأصابع. 1 ْ 

مسألة : [دية قطع ثدي الرجل] 

قال : (وفي ثدبي الرجل حكومة عدل )”". 


)١(‏ ينظر مختصر الطحاوي ص١15»‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 
17/٠‏ . 
(؟) كتاب الأصل 5494/5.» الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .187/٠١‏ 


(") «وفى أحدهما مثل نصف ذلك». المختصر ص57 7. 


كتاب الديات 1١6‏ 


وذلك لأنه لا تفع فيهما من جهة الرضاع ونحوهء نارق قدئ دي 
المرأة» وصار كقطعة لحم قطّعها من جسده» ففيها حكومة عَلْل. 

مسألة : [دية قطع اليد فيها أصبع أو أصبعان] 

قال : (ومّن قطعت يدهء وليس فيها إلا أصبع أو أصبعان: ففيها دية'") 
مافيها من الأصابع» ولا شيء في الكف في قول أبي حنيفة)”". 

وذلك لأن الأصبع مقدرة في نفسهاء والكف غير مقدرة» وهي 
متصلة بالأصبع» فوجب أن تكون تابعة لهاء كما كانت تابعة للأصابع 
كلها. 

وليس بقاء الأصبع مثل بقاء المفصل الواحد مع الكف. في أنها لا 
تتبعه» من قِبَّل أن المفصل غير مقدر بنفسه» وإنما هو مقدر بغيره» وهو 
الأصبعء ألا ترئ أن الأصبع التي فيها مفصلان: ففي أحدهما نصف دية 
الأصبعء وإن كان فيها ثلاث مفاصل: ففيه ثلث دية الأصبع» فعلمت أنه 
مقدر بغيره» فلذلك لم تتبعه الكف»ء وأما الأصبع» فليست تابعة لغيرهاء 
فتتبعها الكف. 

ولا يلزم على ما قلنا أيضاء أن تكون الذراع تابعة لليدء وذلك من 
قبل أن الذراع غير متصلة بعضو مقدر؛ لأنها متصلة بالكف». فأرش الكف 
غير مقدّرء والمقدّر هو الأصابع»» فلما كان بينهما وبين المقدر عضو 
غيرهاء وهو الكف. لم يجز أن تكون تابعة لغيرها؛ لأنها لو كانت تابعة 


)١(‏ في «اق»: «فعليه أرش الأصبع» ولا شيء عليه في الكف»» والتصحيح من 
المختصر ص”57 7. 
() الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .59٠/5٠١‏ 


ا كتاب الديات 
لتبعت الكف دون الأصابع» والكف غير مقدرة» فلا تتبعها الذراع. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ينظر إلى أرش الكفء» وإلئ 
أرش ما بقي من الأصبع أو الأصبعين» فيدخل القليل في الكثير)”". 

وذلك لأن الكف لا تكون تابعة للأصبع إذا كان أرشها أكثر من أرش 
الأصبع ؛ لأن الأكثر لا تتبع الأقل في أحكام الجنايات. 

:*# (فإن كان فيها ثلاث أصابع: فالكف تابعة للأصابع في قولهم 
0 

لأنه ا أن الكف لا 000 0 أرشاً من ثلاث 0 إذ كان 


أصابع أكثر من متفعة الكف. 


مسألة : [دية قتل العبد خطأ] 

قال : (وإذا قتل الحرٌ عبداً خطأ: فعليه قيمته علا عاقلته فى ثلاث 
سنين» وينقص من الدية عشرة دراهم)” ْ 

وقد نا ذلك فيما تقدم. 

* (وقال أبو يوسف: قيمته علئ العاقلة بالغة ما بلغت). 

فأوجب كمال القيمة وألزمها العاقلة؛ لأنها قيمة النفس. وقِيّم النفوس 
مختلفة» واختلافها لا يخرجها من أن تكون بدلا للنفس» كالجنين ديته 


() المصدر السابق. 
(9) كتاب الأصل 5ه بدائع الصنائع .5717١/1١‏ 


كتاب الديات 1 


خمسمائة» والمرأة ديتها خمسة آلاف» فلم يكن النقصان ما يسلبه حكم 
أبدال النفوس في لزومها العاقلة» كذلك زيادتها لا تخرجها من حكم 
أبدال النفوس» وإلزامها العاقلة. 

قال ووو اسعناي :لانن هد أ يرم أن عله تتمق قي ماله 
بالغدّ ما بلغت» ولا تحملها العاقلة)©. - ١‏ 

وذلك لأنه إذا ضمنه من طريق المال حين جاوز بها الدية» صار 
بمنزلة استهلاك الدواب وسائر الحيوان» والثياب ونحوهاء ولا تحمله 
العاقلة. 

* قال : (وما جنئ على العبد فيما دون النفس: لا تحمله العاقلة في 
قولهم 0 

وذلك لأن ضمانه ضمان الأموال» ألا ترئ أنه لا يجب فيها قصاص» 
ولا كفارة بحال» وكان كاستهلاك سائر الأموال يلزمه في ماله. 

مسألة : [دية الجنين] 

قال : (ومّن ضرب بطنّ امرأق» فألقت جنيئاً ميت ففيه غرّة”: عبد أو 
)0 


قال أبو بكر أيده الله: روئ وجوب العْرَّة في الجنين عن النبي صلى الله 


.571/9/5١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ١٠١//91/ا5.‏ 

() «غرة كل شيء: خياره» وسمي العبد أو الأمة غرة» لأنهما من أنفس 
الأموال» وأصل الغرة: بياض وجه الفرس». المبسوط 41//77. 

(:) كتاب الأصل 557/5» المبسوط 47/77 » بدائع الصنائع .5875/٠١‏ 


1 كتاب الديات 


عليه وسلم حابر بن:غيد الله والمكيرة بن شعبة» وأبو هريرة» وحَمّلَ بن 
مالك بن النابغة”". 

وهو اتفاق من الأمة". 

واتفقوا أيضاً أنها نصف عُشْْر الدية» إلا أنهم اختلفوا في قيمتها من 
الدراهم» فمّن جعل الدية عشرة آلاف» جَعَل قيمة العْرّة خمسمائة» ومن 
جعلها اثني عشر ألفاء جَعل قيمتها ستمائة درهم. 

وهي على العاقلة في سنة"". 

وأما كونها على العاقلة» فقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وأما كونها في سنة: فهو اتفاق من الفقهاء. 

مسألة : [دية الجنين إذا خرج حياًء ثم مات] 

قال : (وإن خرج حياً ثم مات: كانت فيه الدية كاملة» وذلك كله على 
العاقلة» وكان على القاتل كفارة في هذا الوجه» ولا كفارة عليه في الوجه 
الأول). 

وإنما وجبت الدية كاملة إذا خرج حياً؛ لأنه قد أتلف نفساً كاملة 
فوجب فيها ما يجب في سائر نفوس الأحرار الأحياء. 

ووجبت فيه الكفارة؛ لأنه قد باشره بالقتل» لأن الضربة قد لحقتهء 


000( فتح الباري 555/1 صجحممع مسلم ل سدن الترمذي ١/5‏ 
اح١٠151.‏ 

(5) المغني 2576/9. الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .5٠00/١٠١‏ 

(؟) كتاب الأصل 557/5. 


كتاب الديات أ ١‏ 


الت فين جلها سيف 

وليس بمنزلة حافر البئر في سقوط الكفارة عنه» من قِبّل أنه لم يباشر 
القتل» وإنما فعل السبب من غير مباشرة. 

* قال : (وإن خرج ميتاً: فلا كفارة فيه). 

من قِبَل أن الكفارة في الأصل إنما وجبت في النفس الكاملة» ولم 
يُحكم له بحكم النفس الكاملة في باب إيجاب الدية» فلم يجز إيجاب 
الكفارة فيه» كما لم يجب في الأعضاء. 

وأيضاً: لما كان موضوع الكفارة في الأصل في النفس التامة» ولم 
تكن هذه نفساً تامة: لم يجز إيجابها فيهاء إذ غير جائز إثبات الكفارة 
بالقياس. 

مسألة : [توريث الغرّة] 

قال : (والمُّة موروثة عن الجنين عل فرائض الله عز وجل)”" 

وذلك لما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن المرأة التي 
ضرينت : : ألقت جنيناً ميتأء ثم مات تتء «فقضئ رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم علئ عاقلتها بالدية» وفي الجنين بغر ا 

فأفردها عن حكم الأم في باب إيجاب الغرة منهء مع وجوب دية 
الأمء فثبت أن حكمه في باب البدل حكم النفس» » فوجب أن يكون 


.555/5 كتاب الأصل‎ )١( 


7 كتاب الديات 


لور له ولق كان ممخكرها أ له''' بحكم الأعضاءء لدخلت الخُّرَة في الدية» 
د 0 د 
ال ال حمل بن مالك بن الاق 00 915 
وله صاح» واستهل؟! فيثل ذلك 7 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأسجع كسّجع الأعراب» ا 


1 
عند أن 7 


فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قول حَمّل بن مالك» أن ذلك دية 
الجنين» ولم يقل: إن ذلك وجب بجنايته علئ المرأة . 

---- د03 05 
مباينة لها في حكم الغرة. 

وأيضاً: فقد اتفقوا علئ أنه لو خرج حياًء ثم مات: كانت ديته لورثته» 
كذلك إذا خرج ميتا. 

فإن قيل: إذا خرج حياء صار حكمه حكم النفس الكاملة في باب 
وجوب الدية» وإذا خرج ميتأء لم تجب فيه الدية» فدل على أن حكمه 
حكم أمهء كعضو من أعضائهاء فينبغي أن تكون الغْرَة للأم. 


000 أي مثل ذلك 00 ولا يضمن» يقال: طْلّ دمه: إذا هقر ينظر معالم السئن 
للخطابى بحاشية سكن أبى داود ح5ل/ا40. 

(*) صحيح مسلم 7/ »1711١-1717١‏ وأبو داود 4 ح1077» وينظر فتح 
الباري 5/1 


كتاب الديات لا 


قيل له: ما كان بمنزلة عضوهاء لا يتغير حكمه بالانفصال؛ لأن 
أعضاءها لا يجوز أن تصير في حكم النفس بالانفصال والمباينة. 

وأيضاً مخالفة”" الجنين بِعُرَة في نقصان الدية» لا تخرجه من حكم 
النفس؛ لأن الأنفس مختلفة الديات» كالمرأة والرجل» والعبد والحرء 
وعند مخالفنا الكافر والمسلم» فلم يُخرجهم من حكم النفوس اختلاف 
مقادير دياتهم. 

فإن قيل: فأوجب فيه الكفارة» إذ كان في حكم النفس. 

قيل له: ليست علة وجوب الميراث وجوب الكفارة؛ لذن شد مورت 
عنه بدل نفسه من لا تجب عليه الكفارة» مثل من يقتله صبي» أو يقسع في 
بئر حفرها في الطريق. 

فلا يجوز أن يكون وجوب الميراث في بدل النفس علة لوجوب 
الكفارة» وإنما الكفارة لها شرط آخرء وهو أن يكون المقتول علئ حال 
يصح وصفه معها بالإيمان أو الكفرء إما من طريق الحكم» أو من جهة 
الحقيقة» لقول الله تعالئ: ومن قَكلَ مُؤْمًا حَطَعًا َسَحرِرٌ وب ...4" قال: 
ون حكادك ين هَوْمْ بَنَتَحكُمَ وَيَتتهُر يكن صَدِصَةٌ مصلّصة إل أمَله. 
وَخَحَرِرُ رََبَةٍَ مُؤْمَةَ 4. فأوجب الكفارة على قاتل المؤمن والكافر» 
وليست هذه صفة الجنين. 


)١(‏ في (ق.ج): «وأيضاً اختلافهما في نقصان الدية لا يخرجهما من حكم 
النفس » لأن الأنفس...» 


” كتاب الديات 


مسألة : [خروج الجنين ميتاً بعد موت الأم] 

قال : «(ولو قتلت امرأة. ثم خرج من بطنها جنين ميت: فلا شيء في 
00 
يكون مات بموت الأم» لا بالضربة. 

وأيضاً: فإنها ماتت» وهو بمنزلة عضو منهاء ثم باينهاء فلا يجب فيه 
شيء. 

* قال : (وإن خرج قبل موتهاء ثم ماتت: كان فيه غرَة). 

لأنه قد انفصل منها في الحياة» ووجبت فيه الغرة» فلا يتغير حكمه 
بعد ذلك بموت الأم؛ لأنها ماتت وهو منفصل منها. 

[مسألة : ] 

قال : (والعْرَة فى الذكر والأنثئ سواء)2. 

وذلك لأن النبي صلئ الله عليه وسلم لم يسأل عن الججنين: أذكر أم 
ا ؟ فأوجب فيه الغرة» فدل أنهما سواء فيهما. 

وأيضاً: هو اتفاق من الأمة. 

مسألة : [دية جنين غير المسلمة] 

قال : (وجنين الكافرة كجنين المسلمة)0©. 


(9) كتاب الأصل 555/5. 


كتاب الديات رف 


لأنهما لا يختلفان فى بدل النفس وما دونها عندنا. 

مسألة : [دية جنين الأمة من مولاها] 

قال : (في جنين الأمة من مولاها كما في جنين الحرة)'"". 

أن العو در ١‏ أوهةا اثقاق امن القعهاء» وهنا يل :علي أن الجدين 
ليس بمنزلة عضو من أعضائها إذا باينها وهي حية؛ لأنه لو كان كذلك؛ لما 
كان فيه غرّة» له لا يجوز أن ركون عفبر من اعضائها خراء وسائرها أمة. 

مسألة : [دية جنين الأمة من غير مولاها] 

قال : (وفي جنين الأمة من غير مولاها إذا عدم هنا هات: 
قيمته» وإن خرج ميتاً: فإن كان ذكرا ففيه نصف عشْر قيمته لو كان حياء 
وإن كان أنثى: ففيها عُشر قيمتها لو كانت حية)”". 

وذلك لأن الغرة من دية الرجل: نصف عشرهاء ومن دية المرأة: 
عُشْرهاء وكذلك جنين الأمة يجب أن يكون هذا اعتباره» فينقص من قيمة 
الأنث تسعة ة أعشارهاء ومن قيمة الذكر تسعة أعشار ونصف» كما نقصنا 
من دية الحر الذكر تسعة أعشار ونصفاًء راح يه تشدعة أعكنان: 

ومن الدليل على سقوط اعتباره بقيمة الأم: أن الجنين لحو كاد مين 
مولئ الأمة لكان فيه الغرة» ولم يعتبر بالأم» كذلك إذا كان رقا 


فالواجب اعتباره بنفسه .» دون أمه. 


وأيضاً: لما كانت هذه جناية علئْ الجنين» ولم تكن جناية على الأم: 


.00/1١ شرح العناية علئ الهداية‎ )١( 


1 كتاب الديات 


وجب اعتبار أرشه بنفسه دون أمه. 

* قال : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله: أن في 
جنين الأمة: ما نقص أمّهء كجنين البهيمة)0". 

وذلك لأنه مال» وهو مستمر علئ أصله» لأنه يوجب في الرقيق 
القيمة وإن جاوزت الدية بالغةَ ما بلغت. 

مسألة : [الجناية عل الجنين] 

(وكل جناية جنيت علئ مولود: من فقء عين» أو قَطْع عضو: ففيه 
حكومة حتئ تُعلم سلامته)”". 

وذلك لأنا لما لم نعلم صحة العضوء لم نحكم فيه بكمال الأرش إلا 


وأيضاً: فإن الأصل أنه غير سليم الأعضاءء حتئ تُعلم سلامتهاء لأن 
الأصل : : النطفة» وَالمطيقة والعلقة» أو نحو ذلك» فلمالم تعلم صحة 


العضوء فهو على الأصل. 

مسألة : [ذهاب البصر ونحوه بالجناية] 

قال : (وفي ذهاب البصر بالضربة» وسواد العين» وشلل اليد: الدية 
كاملة)0", 


وذلك لما وصفنا من أن جهة النفع معتبرة علئ الانفراد وإن لم يذهب 


.494/75 المبسوط‎ ,.7"56/٠١ العناية شرح الهداية‎ )١( 
.7 4 (؟) مختصر الطحاوي ص5‎ 
.555/15 (؟) كتاب الأصل‎ 


كتاب الديات 30> 


به الجمال» ألا ترئ أنّ العقل أو السمع إذا فقدا بالضربة: وجب في كل 
واحدة منهما الدية. 

* قال : (وأرش ذلك في ماله إذا كان عمدا). 

وذلك لأنه عمد سقط القصاص فيه لتعذر استيفائه. 

مسألة : [الجناية علئ السن] 

قال : (ومن ضرب سن رجُل» فتحركت : استؤني فيها حولاً)". 

قال أبو بكر أيده الله: وقد روي ذلك عن جماعة من السلف. 

ويدل عليه ما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه «نهئ أن يستقاد 
من العجراح حتئ تبرأ»”. 

* قال : (فإن استوت وعادت كما كانت» فإن أبا حنيفة رضي الله عنه 
قال: لا شيء ها . 

وذلك لأن الأرش إما يجب للأثرء ولا أثر هناك ألا ترئ أن مّن لطم 
رجلاً: لم يجب عليه أرش؛ لأنه لم يؤثر فيه» ولا يجب عليه للألم أرش. 

قال : (وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله: أن فيها حكومة للألم). 

* قال : (وإن سقطتء أو اسودّت: كان فيها ديئّها). 

قال أبو بكر : أما إذا سقطت: فلتلف العضوء وإذا اسودّت: فلذهاب 


.557/5 كتاب الأصل‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(*) المبسوط 48/77.» الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 2794/٠١‏ وستأتي 
هذه المسألة منفردة بعد ثلاث صفحات. 


ب كتاب الديات 


الجمال» وقد بينّا أن الجمال معتبر فى الأحرار علئ حياله. 

مسألة : [اختلاف الضارب والمضروب فى الجناية ] 

قال : (فإن اختلف الضارب والمضروب وقد سقطت.» أو اسودت: 
فالقول في ذلك قول المضروب استحساناًء والقياس أن القول قول 


الضارب. 
ولو )لاقن لومم دوقد رارف دل ع" عند الرعني كان 
القول قول الشاج)"". 


قال أبو بكر : أما وجه القياس في السن: فهو أنه لما كان جائزاً أن 
يكون سقوطها من الضربة» وجائز أن يكون من غيرها: كان القياس أن لا 
يلزمه الضمان بالشك. 

روه الاشتسييانة آذ النشرا يبي تلات لسن تسارت 
كالجراحة في كونها سبباً لتلف النفسء فلو جرحه فلم يزل صاحبً 
فراش. حتئ مات». حكمنا بحدوث الموت عن الجراحة» كذلك يجب أن 
يحكم بحدوث السقوط والسواد في السن عن الضربة» لكونها سبباً لذلك. 

ولينن كذلك القنجة الموضيعة إذا ضارف نهل لأن المنقلة لبت 
هي نفس الموضحةء وإنما هي ذهاب عضو آخر غير المشجوجء فالقول 
قول الشاج في أنه لم يُتلف هذا العضوء والضربة تلفت بها نفس السن 
المضروبة الحادث فيها الجناية» كما تلفت بالجراحة النفس الحادثة فيها 
الجراحة. 


.596/١٠١ المبسوط 48/77. الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 


كتاب الديات 1" 


ووجه آخر: وهو أنه لما قيل في السن يُستأنئ بها حولاً» فجعل الحول 
نهاية لحصول حكم الضربة» علمنا أن حكمها متعلق بما يوجد في آخر 
الحول من أمر الضربة» لولا ذلك لم يكن للاستيناء بها معنئ» وأما الشجة 
فلم يقدّر في انتظارها وقت» فيحصل فيه حكم الضربة» فكان القول قول 
الشاج في مقدار ما تناوله. 

فإن قيل: هلا جعلت القول قول المشجوجء كما لو لم يزل 
مريضا صاحب فراش حتئْ مات» كان محكوما بحدوث الموت عن 
الجر ا 

قيل له: لا فصل بينهما من هذه الجهة؛ لأنه لو علم في الموضحة أنه 
لم يزل مريضاً من الموضحة؛ حتئ صارت منقلة: كان القول قول 
المشجوج. 

ونظير مسألتنا من المنقلة: أن تُعلم الجراحة» ولا نعلم أنه كان 
مريضاً من ذلك» ثم مات المجروح: فالقول قول الجارح أنه لم يمت 
من جراحته. 

فإن قيل: فاعتبر ذلك في السن أيضاً. 

قيل له: المسألة في السن علئ أنها تحركت بالضربة» وكونها متحركة 
إلئ أن سقطت أو اسودت»ء بمنزلة كون الرجل مريضاً من الجراحة حتئ 
يموت. 

فإن قبل قعل هذا لآ معت لتخصيصه السن بالاستحسان» وترك 
القياس فيهاء إذ كان الحكم في جميع ذلك علئ وجه واحل. 

قيل له: الاستحسان في السن أنه جَعَل تحركها بمنزلة المرض من 
العواندة ْ 


11 كتاب الديات 


مسألة : [نبات السن بعد القلع] 

قال : (ومَن قَلَّمّ سين رجل» فنبتت كما كانت: فلا شيء علئ القالع”") 

وذلك لأن أرش الجنايات إنما يتعلق حكمها بحصول الأثرء والدليل 
قالوا فى الموضحة إذا التأمت» ونبت عليها الشعر: أنه لا شىء فيهاء 
وكذلك السن إذا نبتت» فقد عاد النفع والجمال على ما كان» ولم يبق 

* قال : (وروي عن أبي يوسف رحمه الله: أن عليه حكومة للألم). 

مسألة : [الجناية علئ الظفر] 

قال : (ومن قَطَّعْ ظفر رجل» فنبت متغيراً: ففيه حكومة عدل)”". 

وذلك أنه اك مع اه والعيب اليسير فى العضو يوجب الحكومة» 
ولا يجب به أرش جميع العضو إذا لم يأت علئ عامة منفعته» أو يذهب 
تعمالة: 

وليس تغير الظفر كتغير السن إلئْ السواد ونحوه» من قبّل أن سواد 

[مسألة :] 

قال: (ومّن قلع سن رَجُّلء فأخذها المقلوعة سه فأثبتها في 


)١(‏ تقدم قريباً قبل ثلاث صفحات النص علئ هذه المسألة. 
(؟) المبسوط 98/755. 


كتاب الديات 39> 


تاها فثبتت» وقد كان القلع خطأ: فعلئ القالع أرشها كاماك وكذلك 
الأذْن)0. 

قال : (وقد روي عن محمد أنه قال في ذلك: علئ الجاني مقدار أجر 
علاج مثل ذلك)”". ْ 

قال أبو بكر: السن إذا أثبنتث في مكانها: لم تثبتء» ولم تتصل 
بالعروق والأعصاب, فهو بمنزلة لو أخذ قطعة عظم فوضعها في موضع 
الشرب :فل سقط أرشها: وكذلك الادنة: 

وما حكاه أبو جعفر عن محمد في وجوب نفقة العلاج» فإنما هذا 
ينبغى أن يكون فى السن إذا ثبتت» والجراحة إذا اندملت وذهب أثرهاء 
ا ل 0 
جوابه؛ لأن وضعها هناك وتركها سواء. 

مسألة : [دية ذهاب شعر الرأس من الشجاج] 

قال أبو جعفر : (ومّن شج رجُلاً موضحة خطأء فذهب منها شعر 
رأسه: فعلىئ عاقلته الدية» ويدخل أرش الموضحة فيهاء وإن ذهب بعض 
الشعر: نُظِرِ في أرشه وأرش الموضحة» فيدخل القليل في الكثير) ". 

قال أبو بكر : وذلك لأن الرأس كله عضو واحدء والدية واجبة فيه 
لأجل التأثير» لا للآلم» والدليل عليه: أن الموضحة لو اندملت» ونبت 
عليها الشعر حتئ لم يبق لها أثر لم يجب فيها أرش» فلما صار الأثر في 

:451// 4 كنات الأصل‎ )١( 


() الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .7595/5١‏ 
(؟) كتاب الأصل 557/5» المبسوط 48/75. 


جميع الرأس» وهو عضو واحد: دخل أرش الموضحة في الدية» لأنه قد 
ضمن أرش جميع الشعر. 

فما قد ضمن من تأثير الموضحة من وجه. لا يجوز أن يضمنه مسن 
وجه آخرء ألا ترئ أنّ ضمانها جميعاً من جهة سقوط الشعر وحصول 
الكقروبو ل حاف اميس كنك تعره مت مولا يكين الشفر ها 
للموضحة» كما كانت الكف تبعاً للأصبع عند أبي حنيفة؛ لأن الشعر 
مقدر الاركن ورنوآركن الك غير مقدزة: 

مسألة : [تداخل الأرش في الدية] 

وقال أبو جعفر : (ولو لم يذهب الشعر منهاء ولكن ذهب منها عَقَلَه: 
دخل أذشها في دية ة العقل)”". 

قال أبو بكر أيده الله: وذلك لآن العقل ليس بعضو من البدن» بل 
شو >الفينة فلو أن البو سرح صادف تقهاء لدغلى: تبيناة كد لك فج 
العقل. ْ 

* قال : (ولو ذهب منها السمع أو البصر: كان في كل واحد منهما 
الدية» ولم يدخل أرش الموضحة في ذلك). 

قال الو كر ودله اها مهاه مليف انق قل ولد مدي 
فيجب بغير المعنئ الذي يجب به أرش صاحبه. 

ولين كلللف البوفهة وقفر الترايي لأة مجهانهما حييها رسيت 

)١(‏ المبسوط 48/77» الهداية مع شرح فتح القدير 2591/٠١‏ وخالف فيه 


زفر وقال: لا يدخلء لأن كل واحد منهما جناية فيما دون النفس» فلا يتداخلان 
فر 
كسائر الجنايات. 


كتاب الديات 8١‏ 


تمعد واحد هو الأترع وهو الس اللأعى يدهات الشيرةه ولسينا 
كالعقل» لأنهما عضوان كاليد والرجل ونحوهماء والعقل ليس بعضو من 
البدن» فهو كالنفس. 

ووه اده وهو أنه لا ينتفع بسائر الأعضاء إلا مع وجود العقل» كما 
لا ينتفع بها إلا مع وجود النفس والروح» فأشبه العقل الروحّ من هذا 
الوجهء وكما دخل أرش الموضحة في دية النفس» فكذلك يدخل في 
العقل. ْ 1 

ومما يبين لك الفصل بين شعر السرأس والسمع والبصر في دخول 
الموضحة في الشعر دونها: أن أرش الموضحة يتعلق بذهاب الجمال من 
الشعرء وكتذللك ذهاب شعر الرأس» وضمان السمع والبصر لأجل 
المنفعة» فلا يدخل أحدهما في الآخر. 

فإن قيل: فضمان العقل لأجل المنفعة» وضمان الشعر لأجل الجمال» 
فيجب أن لا تدخل الموضحة في العقل. 

قبل له: إنما قلنا ذلك فى أعضاء البدن» فأما ما ليس بعضو من 
البدن» فله أصل آخر وهو القن فرددناه إليها. 

قال أبو بكر : وفي أصل أبي حنيفة: أن أرش الموضحة لا يدخل إلا 
في شيئين: في شعر الرأس» وفي العقل» ولا يدخل في غيرهماء وهو قول 
محمد وإحدئ الروايتين عن أبي يوسف. 

وروي عن أبي يوسف: أن أرش الموضحة يدخل في الشعر والعقل 
والسمع والكلام» ولا يدخل في البصر؛ لأنه ظاهرء والسمع والكلام 
والعقل ليست بظاهرة. 


تدرا كتاب الديات 


مسألة : [الدية في ذهاب قوة الشم وماء الظهر] 
قال أبو جعفر : (وإذا ضربهء فذهب د أو ماء ظهره: فعليه 


الذية). 
ذلك أنه 0 شغي جيني ننه لير قن "لمشو نالتقي رالتدكر 
ونحوهما. 


مسألة : [دية عدم استمساك البول من الضرب] 

قال أبو جعفر : (ومّن رمئ امرأة بحجرهء فأفضاها به» فإن كانت 
يستمسك البول: فعليه ثلث الدية)» لأنها بمنزلة الجائفة. 

قال : (وإن كانت لا تستمسك البول: فعليه دية كاملة)”". 

وذلك لأنه قد أبطل عليها منفعة العضوء كقطع الذَكّر والأنف 
ونحوهما. 

مسألة : [مَن قطع أصبعاً فتلت أخرئ] 

قال : (ومّن قَطّ أصبع رَجُلِء فتلت أصبع أخرئ إلئ جانبها: فعليه 
الأرش في الأصبعين» ولا قصاص عليه في واحدة منهما في قول أبي 
ل 

وذلك لأن هذه جناية واحدة» قد وجب بها مالء فلا يجب بها 
قصاص؛ لأن وجوب المال له شبهة في نفي القصاصء ألا ترئ أنه لو 


.587-58٠0/٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 
.41795/١٠١ المبسوط 59/177» بدائع الصنائع‎ )( 


كتاب الديات عام 


قطع أصبعه» فتلت اليد : لم يجب القصاص عندهم جميعاًء والمعنئ في 
ذلك: أن جميع ذلك حادث عن فعل واحدء وقد وجب به مالء. فينفى 
وجوب القصاص؛ لأن وجوب المال يكسبه حكم الخطأ. 

ويذل عليه أن رخلين لو قلا رذ اخزهنا مقطا والكعر عامداء: 
لم يجب القصاص على واحد منهما؛ لأن هذه النفس قد وجب بها مال 
في إتلافهاء وهي لا تتبعض» فكذلك حكم الفعل الذي لا يتبعض, لما 
وجب به المال» انتفئ وجوب القصاص. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: عليه القصاص في الأصبع 
المقطوعة» وفى فق “القى عللت الاش ): 

وتجاتي ذلك إن أن الفعبرين ؤلاق كذن افيا نائدا للاند لم 
يمنع وجوب المال في أحدهما من وجوب القصاص في الآخر وإن حدث 
من جنايته علئ الأول» فالأصبعان ليست إحداهما تابعة للأخرئ, ألا ترئ 
أن ارش إعداهما لاايدغل :في الأخرط» وأما الأصبع إذا قطعت» » فتلت 
بها اليدء فإن الأصبع من جملة اليدء وتابعة لهاء ويدخل أرشها فيهاء 
فيسقط القصاص بوجوب المال به. 

مسألة : [سراية الجناية] 

قال : (ومّن قَطَمّ أصبع رَجُلٍِء فسقطت كفه من المفصلء» فإن أبا 
حنيفة وأبا يوسف قالا: لا قصاص عليه في ذلك» وعليه دية اليدء» وقال 
محمد: عليه القصاص في الين)90 000 


000( بدائع الصنائع لا/*درلاة. 


وجه قول أبي حنيفة: أن الله تعالئ قال: لوَالْجْرُوحَ صا 274 وهو 
لم يجرح موضع المفصل من اليد» وإنما قطع الأصبع؛ فلم يجب 
القصاص في اليد؛ لأنه لم يقطعهاء وإنما صار قطعه للأصبع سببا لتلفهاء 
فوجب المال في اليد» وإذا وجب المال: سقط القصاص في الأصبع. 

وأما محمد: فإنه ذهب إلى أن الجناية إنما يتعلق حكمها بما يؤول 
إليه» والدليل عليه: أنه لو قطع يدهء ثم مات منها: وجب القصاص في 
النفس» وسقط حكم اليد. وكذلك الآأصبع إذا سقط منها اليد: وجب 
القصاص في اليدء وسقط حكم الأصبع. 

ولأبي حنيفة: أن هذا الاعتبار صحيح في النفس» غير واجب فيما 
دونهاء لاتفاقهم جميعاً أنه لو قطع يده خطأء فشلت اليد الأخرئ أو 
الرّجْل: لم يدل أرش إحداهما في الأخرئ؛ ولو مات منها: دل أرش 
اليك قن النفيين: 

مسألة : [كيفية القصاص في الشجاج] 

قال أبو جعفر : (وإذا شجّه''' موضحة» فأخذت ما بين قرني 
المشجوج. وهي لا تأخذ ما بين قرني الشاج""» فإن المشجوج بالخيار: 
بين الآرش» وبين القصاص بمقدار طول الشجة فحسب). 


.56 المائدة:‎ )١( 

(؟) الشجاج: هي جراحات الرأس والوجه فقط» وهي عند الحنفية إحدئ عشرة 
شجة» والموضحة هي: التي تخرق السمحاق» وتظهر العظم. 

انظر المبسوط 1/7/77. الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .08٠/٠١‏ 

(") أي أن رأس المشجوج أصغر حجماً من رأس الشاجء فلا تمكن الممائلة. 


كتاب الديات 30 


وذلك لأنه لا يجوز له أن يستوفي ما بين قرني الشاج كله بالقمصاص؛ 
لأن ذلك أكثر من حقهء وقال الله تعالئ: #وَالْجَروح مِصَاصٌ » "2 
والقصاص استيفاء المثل» ومعلوم إذا كان هكذاء أنه قد لحقه من الشيّن 
بالشجة أكثر مما يلحق الشاج بالقصاص» فصار كالعضو الناقص عن عضو 
المشجوجء مثل أن تكون يد القاطع شلاء» ويد المقطوع صحيحة» فيكون 
للمقطوعة يده الخيار: في أخذ الأرش» أو القصاص. 

* قال : (ويبدأ المشجوج من أي الجانبين أحب). 

وذلك لأن القصاص حق قد ثبت له في هذا الموضع من رأسهء فله 
أن يبدأ من أي موضع منه شاء. 

* (حتئ يبلغ منها مقدار شجته في طولها). 

* قال : (وإن كانت الشجة لا تأخذ ما بين قرني المشجوج”'"'. وهي 
تأخذ ما بين قرني الشاج ويفضّلء فإن المشجوج بالخيار: إن شاء أخذ 
الأرش» وإن شاء اقتص له ما بين قرني الشاج لا يزاد عليه شيء). 

قال أبو بكر : قال في الكتاب”": «لا تأخذ ما بين قرني المشجوج». 
وفي النسخ الصحيحة: «أن الشجة ما بين قرني المشجوج» وتفضل عن 
شري الشاج». وهو الصحيح؛ لأنها إذا كانت لا تأخذ بين قرني 
المشجوج» فليس يجوز أن يستوعب بالقصاص ما بين قرني الشاج كله 
وإن كان مقذار جراخته أو بعضهاء كما لا يجوز أن يستوفئ له بمقدار 


.56 الماتدة:‎ )١( 
أي أنّ رأس المشجوج أكبر من رأس الشاج.‎ )( 
فر مختصر الطحاوي ص" 5 7؟.‎ 


75 كتاب الديات 


جراحته فيما يفضل عن قرني الشاج. 

والمسألة في كتبنا علئ ما ذكرناه» وعسئ أن يكون الذي في كتاب أبي 
جمد قلطا من لكان 1 

ووجه المسألة علئ ما قلنا: أنه إذا شج ما بين قرني المشجوج: فغير 
جائز أن يقتص له في أكثر مما بين قرني الشاج؛ لأنه يلحقه بذلك من 
الشّيّن أكثر مما لَحِق المشجوج بشجته» وله الخيارء لتعذر استيفاء مشل 
شجته في مقدارها. 

فصل : 

قال : (وإذا كانت الشجة في طول رأس المشجوج» وهي تأخذ من 
رأس الشاج من جبهته إل قفاهء فإنه يخيّر المشجوج: فإن شاء أخذ 
الأرش» وإن شاء اقتص منه مقدار شجته إلئ مثل موضعها في رأسه؛ لا 
يزاد علئ ذلك). 

وهذا ما بِينَا في الشجة واعتبار الشين اللاحق به» وامتناع استيفاء أكشر 
من مقدار الشجة علئ الحد الذي بنًا. 


ناا ند د نا 


كتاب الديات يذ 


باب القسامة”© 


مسألة : 0 القسامة» وبيان من الذي يحلف] 


قال أبو '': (وإذا وُجد قتيل في مَحَلَّةِ قومء فعليهم أن يُقَسِم 
د : بالله ما قَتَلّنا ولا علمنا قاتلاء ثم يَعْرَمون 
إفة 
الي 


قال أبو بكر أيده الله: والأصل فى ذلك أنه لا يجوز أن يستحق أحد 
بنمينه حل غيره شيعا بدلاكل الكتات والسئة 


قال الله تعاليا: 8 إِدَالَدِنَ يَمْتونَ عَم دِالَّهِ وكيم كَمََاقِا ويرك لا 
حَلَقَ لَهُمَ في الضِرو #'ذ) ٠‏ فمنع أن ب يستحق أحل بيميئه على غيره حقا 
وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لو أعطي الناس بدعاويهم» لادعئ 


)١(‏ القسامة في اللغة: اسم وضيع موضع الإقسام» وأما في الشريعة» فهي أيمان 
يقسم بها أهل محلة أو دار أو موضع خارج من مصرء أو قرية قريب منه» بحيث 
يسمع الصوت منهء إذا وجد في شيء منها قتيل به أثر لا يعلم من قتله. ينظر العناية 
مع تكملة شرح فتح القدير ١٠/"الالا.‏ 

(؟) مختصر الطحاوي ص57 7. 

(7) كتاب الال 5 المبسوط 2٠١7/57‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 
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84 كتاب الديات 


تامس وماد قوم وأموالهم. لكن اليّة عل الملاعن «والبمين غلئ التدعئ 
عله00 2 , 

وفي هذا الخبر ضروب من الدلائل على صحة ما قلنا: 

أحدهما: أنه مَنَمَ أن يُعطئ أحدٌ بدعواه شيئاء ويمينه دعواه؛ لأن 
اليمين لا تُخرج خبره المحلوف عليه من أن يكون دعوئء فالمستّحق 
بيمينه مستحق بدعواه. 

والثاني: أن دعواه قوله» ويمينُه قوله» فين حيث مَُّعَ أن يستحقّ 
بدعواه» وجب أن يُمنع الاستحقاق باليمين» إذ كلاهما قوله. 

فإن قال قائل: فقد جاز أن يَبرأ المدعئ عليه من حق المدعي بيمينه» 
ولا يبرأ بجحوده دون الحلف عليه» فكذلك المدعي. 

قيل له: إنما مَتَعَ النبي صا الله عليه وسلم أن يستحق بالدعوئ 
بقوله» فوّقفنا عند ذلك» وما عداه: فحكمه موقوف علئ الدليل. 

ولم نقل: إن اليمين لا حكم لها في الأصول حتئ يَلزمنا ما قلت. 

وما قلت من إن المدعئى عليه يبرأ من حق المدعي: فهو خطأء إذ 
اليمين لا تبرئه من الحق. وإنما تفصل بينهماء وتقطع الخصومة في الحال 
من غير استحقاق لأحدهما على صاحبه شيئاء ألا ترئ أن المدّعى لو جاء 
بالبينة بعد ذلك: قبلت بيئته. ْ 

والوجه الثالث من دلالة الخبر: قوله عليه الصلاة والسلام: «البينة علئ 
المدعي» واليمين على المدعئ عليه»» والأولياء غير مدعئ عليهم» فلا 


كتاب الديات 4 


موعن ال 

فإن قيل: أكثر ما فيه إيجاب اليمين علئ المدعى عليه» وليس فيه نفيها 
عن غيره. 

ذل السدهة علط مق كل أن قزل #السديوةء امد الجعن » فنا من 
يمين إلا وهي التي على المدعئ عليه»؛ وإذا استغرق المدعى عليه جنس 
اليمين» لم يبق هناك يمين تكون على المدعي. 

وهذا مثل ما قلنا في قوله تعالئ: نا ألصَدَقَتٌِلْمْهَرءِ 4'": أنه ينفي 
وفدوم التمافاك اكفياة* لأن التعيذية لننا كان ابم اسمن 
فاستوعبها الفقراء» فلم يبق هناك صدقة قد تكون لغيرهم. 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الصدقة عن ظَهْر غنئ»”"2 
هو بهذه المنزلة» ونظائر ذلك كثيرة. 

وليس هو من جنس ما ظنه مخالفوناء من أن المخصوص للك 
يدل علئ أن ما عداه فحكمه بخلافه» هذا عندنا قول مردود وساقطء 
والأول صحيح. 

وإذا ثبت ما وصفناء بطل أن تكون الأيّمان على أولياء المقتول» 
ووجب أن تكون علئ أهل المحلة إذ قد اتفقوا أنه لابد في القسامة من 
مين يمينا وانتقت الأينان علئ المدعين ::ووجبيت أن تكون على 

. وفي (الأصل): فلا يُستحلفون بحال‎ )١( 

(؟) التوبة: .5١‏ 

(*) بمعناه صحيح البخاري 117//7: صحيح مسلم .7١7/١‏ 

(5) وفي (ق.ج): «التخصيص». 


2 كتاب الديات 


المدعئ عليهم. 

* قال أبو بكر: ووجود القتيل يُلزم أهل المحلة شيئين: الأيمان» 
والدية عا وهما وها از لأولياء القتيل» لا سقط أحدهما 
بالآخرء بل يُجبرون عليهما جميعاً. 

ويدل علئ صحة قولنا: ما روئ ابن أبي ذئب عن الزهري أن رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم «قضئ بالقسامة على المدعئ عليهم)”". 

وروئ إسماعيل بن عياش قال: أخبرنا محمد بن عبد الله عن مكحول 


بالقسامة علئ المدعئ عليهم)»”". 

فإن قيل: روي «أنّ البينة علئ المدعي» واليمين علئ المدعئ عليه 
إلا في القسامة»”". 

قيل له: معناه: إلا في القسامة» فإنه يحلف من لم يدعئ عليه القتل 
بعينه. 

ويحتمل : «إلا فى القسامة»: بأنه لا يبرأ باليمين من الخصومة؛ لأن 
الاي تعن ليها مد لمحيو 


وقد روئ أبو إسرائيل عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: 


)١(‏ شرح معاني الآثار 27١7/7‏ مصنف ابن أبي شيبة 2785/9 وينظر فتح 
الباري 7١//71؟.‏ 

(1) سنن الدارقطني 2١١1/7‏ السئن الكبرئ 2177/8 وينظر التلخيص الحبير 
64 ,» نيل الأوطار 55/1 » وقد نقل ابن حجر عن ابن عبد البر أن إسناده ليّن. 


كتاب الديات ١‏ 3 


«وجد قتيل بين قريتين» فأمر النبي صلئ الله عليه وسلمء فَذَرَعَ ما بينهماء 
فوحقات إخداهها أقزني» :فالقاة عل اقررهي”: 

فهذا الخبر يوجب الدية علئ أهل المحلة» وأوجبنا اليمين بالأخبار 
الأخر. 

وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنهماء من قولهما"". 

* وأما حديث القسامة فى حديث قتيل خيير”": فإن أحد من يرويه 
مؤزايق اق لماك ؤيدل اقطان الفاقس: ‏ استعلامة الوواة فى ممه 
على أن الذي روي فيه غير مضبوط في الأصل. 

هذا مع ظهور النكير من السلف لما روي فيه من الألفاظء التي يردّها 
ظاهر الكتاب والسنة الثابتة» واتفاق الأمة» ويحيلها حجة العقل» ويمنع 
مجيء العبارة بمثلها. 

ادا اقطان" الفاسدسن ييه ا بدي كروت ااي بان 
الله عليه وسلم بدأ بالأنصارء فعرض عليهم اليمين» وقال لهم: أتحلفون» 


)١(‏ السنن الكبرئ .١١17//‏ وقال البيهقى: تفرد به أبو إسرائيل عن عطية» ولا 
يحتج بهماء نصب الراية 2797/5 نيل الأوطار »51١/17‏ ونقل ابن حجر في التلخيص 
الحبير 9/5" عن العقيلى أنه حديث ليس له أصل. 

.75/١١ السئن الكبرئ 5//8؟7١» مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(*) الحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. انظر صحيح البخاري مع فتح 
الباري »:759/١7‏ صحيح مسلم ؟1191/1». سنن الترمذي 2575/4 أبو داود 
4 حخح١٠50.‏ 

(5) انظر اختلاف ألفاظ الحديث في المراجع السابقة» وفي سئن النسائي //7. 


1.3 كتاب الديات 


وتستحقون دم صاحبكم؟. 

قال: فتحلف لكم يهود؟ 

قالوا: لا نرضئ بأيمان اليهود». 

وفي بعضها: «أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: يُقسم خمسون 
منكم علئ رجلء فيدفع بديته» وهم قد كانوا قالوا حين ادعوا القتل: إن 
اليهود قتلوه» ولم يكن يخبر منهم أحد غير عبد الرحمن بن سهل وأخيه 
المقتول عبد الله بن سهل». 

ثم روي في بعض ألفاظ هذا الحديث: 3 النبي عليه الصلاة والسلام 
بدأ فعَرّض الأيمان علئ اليهود أنهم يحلفون خمسين يميناً: ما قتلنا ولا 
علنمينا قاتلة :كوا إلنه إن مولت 

فقال للأنصار: أتحلفون» وتستحقون دم صاحبكم؟ وذلك كله بعد 
مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار بالبينة على ما ادعوا. 

فقالوا: ومن أين نصيب شاهدين» وإنما أصبح قتيلاً علئ أبوابهم» 
ولم يكن بخيبر غير أخيه عبد الرحمن بن سهل. 

فقد أعلموا النبيَ صلئ الله عليه وسلم بدءآء أنه لم يحضر هناك من 
شهد على قتله» ثم قالوا مع ذلك: إنهم قتلوه. مع إخبارهم بأنهم لم 


كتاب الديات 8 


«أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم»"' '» وقد قال الله تعاليا: # وَلَاتقَفٌ ما 
ِتَىَ لَك بو عِلْمٌ 74" وقال: ##إِلَامَنِسِدَ لحي وَهُمْ يَعَلَمُونَ 4" وقال: إن 
5500-5-5 

* ففى هذا الفصل معنيان تردهما الأصول: 

أحدهما: أنهم قد قالوا: لم يشهد هناك منا أحدء ثم قالوا: هم قتلوه. 
ظنا منهم بأنهم القاتلون. 

وار كان الس مض" تفرك الين عدار اللةهلحة وكام 
النكير عليهم» وقال لهم: «لا تدّعوا عليهم القتل بالظن والحسبان»”". 

والثاني : وهو أشنعهماء أنه عَرَض عليهم الأيمان علئ أنهم قتلوه» مع 
علمه بأنهم لم يشهدوا ذلك». ولم يعلموه. فكيف يجوز أن يبيح لهم 
الإخبار عن الشىء بما لا يؤمن أن يكونوا كاذبين فيه» ثم الحلف عليه؟ 


.1١9/75 المبسوط‎ 23١١/7 شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) الإسراء: 5". 

(*) الزرخحرف: 85. 

(5) يونس:7””51. 

(5) ورد هذا الخبر في كتب الصحاح الستة» ولكن مع ذلك هو مضطرب إسناداً 


ومتناًء وفيه تضاد شديد» ومنهم من قال هو مرسل» لأن سهلاً كان صغيراً في ذلك 
الوقت» ينظر نصب الراية 279١/5‏ عمدة القاري . النكت الطريفة 


ص5١5-١١251»‏ إعلاء السنن 14/-ها7, الجوهر النقى 4 الجواهر 
المنيفة» للزبيدي .١5٠/7‏ 


() لم أقف علئ هذا الأثر. 


4 كتاب الديات 


وغلق أن الأنضانقة تكرت ولف تسيا تدرف عا نا الا 
تعلم» والنبي صلئ الله عليه وسلم أشد تكرة له. 

وهذان المعنيان يردّهما ظاهر الكتاب» ويحيلهما العقل» ويمنع 
جوازهما على النبي صلئ الله عليه وسلم» فانتفئ بذلك أن يكون ذلك 
حكما للنبي صاى الله عليه وسلمء وشريعة له. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيممي عن عبد 
الرحمن بن بجيد قال محمد بن إبراهيم: وايم الله. ما كان سهل بأكثر علما 
منهء ولكنه كان أسن منه» إنه قال له: والله ما هكذا كان الشأن. ولكن 
سهلاً أوهم ما قال رسول الله صلئ الله عليه وسلء”": «احلفوا" علئ ما لا 
علم لكم به ولكنه كتب إلى اليهود حين كلمه الأنصار» أنه وجد فيكم 
قتيل بين أبياتكم فدؤه» فكتبوا إليه يحلفون بالله: ما قتلوه» ولا يعلمون له 
قاتلً» فوَدَاه رسول الله صلئ الله عليه وسلم من عنده»”". 

قال محمد بن إسحاق: حدثني عمرو بن شعيب - وحلف بالله - أن ما 
قال سهل لباطل» مثل حديث عبد الرحمن بن بجيد. 

فبطل ما روي عن سهل علئ ما ذهب إليه مخالفناا”'» وأن النبي صلى 
الله عليه وسلم أمر الأنصار بالأيمان على الوجه الأول الذي ادعو 


فق وفي (ق.ج): «أتحلفون». 


(54) وهو مذهب الأثمة الثلاثة. ينظر فتح الباري 2١770‏ بداية المجتهد 
/5217. 


كتاب الديات 6 


لمخالفته لهذه الأصول التي وصفنا. 

لاوح أقر ريا خالكه قله الأضول وهو أن الأتضان مغنو الفكن 
علئ جماعتهم» لا على رجل بعينه منهم» فكيف يجوز أن يستحقوا الدم 
بأيمانهم على غير معروف؟ 

وروي فيه: «أنهم قالوا: لا نرضئ بأيمان اليهودء قال: فيقسم منكم 
خمسون رجلاً أنهم قتلوه)”". 

فردً اليمينَ عليهم حين لم يرضوا بأيمان المدعئ عليهم. 

ولا تأثير في الأصول لرضا المدعي بيمين المدعئ عليهء ولا لعدم 
واه نيوان لا ترقبين: البهرة والسين في الأيسنان". 

وفيه: أن اليهود بذلوا الأيمان» فردّها النبي صلئ الله عليه وسلم علئ 
الأنصار مع بذلهم لهاء فإن كانت اليمين عليهم بدءأًء فلا خلاف أنه لا يرد 
على المدعي مع يذل المدعى عليه لها وإن كانت على المدعين» فكيفف 
عرّضها على المدعئ عليهم؟ 

وفي بعض ألفاظه: أنه بدأ بالمدعين» ثم باليهود. 

وفي بعضها: أنه بدأ باليهود ثم بالمدعين. 

وأحد هذين اللفظين خطأ لا محالة: إن كان بدأ بالأنصار ثم باليهودء 
فغير جائز أن يكون عاد إلى الأنصارء فعرض عليهم الأيمان بعد إخبارهم 
أنهم لا يحلفون على ذلك» وأنه لا علم لهم به. 


)١(‏ المراجع السابقة. 
)١(‏ المغني والشرح الكبير .١١7/1١5‏ 


كع كتاب الديات 


وإن كان بدأ باليهود ثم بالأنصارء فغير جائز أن يكون عاد إلئ اليهود 
بعد إباء الأنصار اليمين» لأن ذلك يوجب أن تكون اليمين كانث على 
اليهود ابتداء دون الأنصارء وبذلهم إياهم يمنع ردها علئ الأنصار. 

فدل جميع ما وصفنا على اضطراب حديث سهل بن أبي حثمة في 
القسامة » وأنه غير مضبوط في الأصل على نحو الذي روئ فيه. 

* وقد روئ ذلك غير سهل بن أبي حَثْمة» فلم يذكر فيه: رد اليمين 
على الأنصار. 

فمنه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن عمر القريعي 
قال: حدثنا الحسن بن علي بن راشد قال: حدثنا هشيم عن أبي حيان 
التيمي عن عباية بن رافع بن خديج قال: 

«أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر» فانطلق أولياؤه إلى النبي 
صل الله عليه وسلم» فذكروا ذلك له. 

فقال: ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ 

فقالوا: يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين» وإنما هم يهودء 
وقد يجترئون علئ ما هو أعظم من هذا. 

قال: فاختاروا منهم خمسين رجلاًء فأستحلفهم» فأبواء ووداه النبي 
صلئ الله عليه وسلم من عنده»”". 

فلم يذكر في هذا الحديث شيئاً من التخليط الذي في حديث سهل بن 
أبي حثمة؛ لأنه ليس فيه أن الأنصار قالوا: إن اليهود قتلوه» تظنناً منهم 

)١‏ أبو داود 57/5 ح5055 قال صاحب «الجوهر النقي»: سنده حسنء انظر 
السئن الكبرئ .١17١/8‏ 


كتاب الديات 4 


وحسباناً» وإنما فيه: أنهم قد يجترئون علئ ما هو أعظم من هذا. 

وليس فيه: أنه قال: «أتحلفون» وتستحقون دم صاحبكم»» وإنما 
طالبهم بالبينة» فلما لم يكن لهم بينة» ذَكرَ لهم يمين اليهودء وهو موافق 

* ولو صح اللفظ المذكور في حديث سهل من قوله: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم»؟, كان ذلك القول منه علئ وجه النكير عليهم» 
حين قالوا: «لا نرضئ بأيمان اليهود»» قال: «أفتريدون أن تحلفوا أنتم إذ 
لم ترضوا بأيمانهم؟2"'". 

كما قال الله تعاليا : <« أَفَحَكمْلهيةيبَعُونَ 74" . 

وكقول النبي صلا الله عليه وسلم للمرأة التي شَكَت أن زوجها لا 
يصل إليها. فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لاء حتىئ تذوقي 
عسيلته » ويذوق عسيلتك)7". 

وكان ذلك منه علئ جهة الإنكار عليها في إرادتها الرجوع إلئ زوجها 
الأول قبل دخول الثاني بها. 

وقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتيلٍ وجد بين قريتين» 
510 ركه ع ع 5500 71 5 602 
فألقاه على أقربهم» وألزم أهل القرية القسامة والدية . 


(1) انظر المراجع السابقة. 
(؟) المائدة: .6١‏ 


() صحيح مسلم ١١98/7‏ ح15737. 
(5) مصنف عبد الرزاق 7/1 المحلئ لابن حزم ."5"5/1١‏ 


31 كتاب الديات 


وقال الحارث بن الأرفع: يا أمير المؤمنين أنعطي أيماننا وأموالناء 
فقال: نعم» فم تبطل دم 0 

وكان ذلك منه بمحضر من الصحابة» من غير نكير من أحد منهم 
عليه ولا مخالف له. 

ولو كان ما رواه سهل بن أبي حثمة إحلاف أولياء الدم خمسين يميناً 
صحيحاً» لما خفي مثله على عمر ومّن حضره من الصحابة» حتئ يقضيّ 
بخلافه بين أظهرهم. 

ولو كان محفوظاً عند واحد منهم قصة قتيل خيبر على ما رواه سهل» 
لذكرة لعمن ونه علي ولم يكن ليقره علئ ما أمضئ الحكم بخلاف سنة 
النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وقال ابن عباس: القسامة علئ المدعئ عليهه””". 

ورواه محمد بن شجاع عن موسئ بن داود عن معتمر بن سليمان عن 
حصيف عن زياد بن أبي مريم قال: «جاء رجل إلى النبي صائ الله عليه 
وسلمء فقال: يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان» فقال: 
اجمع منهم خمسين» فيحلفون بالله ما قتلوه» ولا علموا قاتلاً. 

قال: يا رسول الله ما لي من أخي إلا هذا؟ 

قال: بلئء لك مائة من الإبل)”". 


)١(‏ شرح معاني الآثار »0٠*‏ مصنف عبد الرزاق 26/٠١‏ الجوهر النقي 
(؟) مصنف ابن أبى شيبة 785/9. 
(*) نصب الراية 7915/5» وينظر البناية للعينى ."85/١١‏ 


كتاب الديات : 


وهذا الحديث قد أفادنا معنيين: أحدهما: وجوب القسامة علئ أهل 
المحلة دون المدعي» والآخر: غرامة الدية مع الأيمان""". 

* ويدل علئ أن الدية تلزم أهل المحلة بوجود القتيل : ماروي في 
حديث قتيل خيبر» «أن النبي عليه الصلاة والسلام كنب إلئ اليهود : إما أن 
تَدُوا صاحبكم» وإما أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله». 

وفي بعضه: «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: «وجد قتيل بين 
أظهركم: فدوه)7© 

وقد .وو اعمرو بون قنمين عن أن عن جد لأن البي علا الله ليه 
وسلم فرّق ديته عليهم» يعني اليهودء وأعانهم ضفي 

فصل : [إذا لم يتم العدد في القسامة خمسين] 

فال أب عفر + (فإن الويكمل النده حمسن رتعئلاً: كرت عليه 
الأبوات كي كندل ينين يبدا 

وذلك لأن هذه الأيمان حو للولي: كالمال» فله أن يستوفي ممن 
يمكنه استيفاؤها منهم. وفي حديث رافع بن خديج الذي قدمنا عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم قال : «اختاروا منهم خمسين رجلاء فاستحلفهم)”” 2 
فجعل الخيار إليهم فيمن يستحلف, وإذا لم يكمل عدد الرجال خمسين» 


.8ا/70/١٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) شرح السنة .519/١٠١‏ 

() انظر المراجع السابقة في تخريج هذا الحديث: وسنئن النسائي .5١5/7‏ 
(5) كتاب الأصل 577/5 » بدائع الصنائع .41/41/١٠١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


0 كتاب الديات 


كرّرت عليهم الأيمان»اليسوفي عددها سمن أمكن متهب: 

مسألة : [إذا وجد قتيل بين قريتين] 

قال : (وإذا وجد قتيل بين قريتين: كان على أقربهما إليه القسامة 
الي 

لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلئ الله عليه وسلمء وقضاء 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة”". 

مسألة : [وجوب الحبس عند النكول عن اليمين] 

قال أبو جعفر : (وإن نكلوا عن اليمين: حُبسوا حتئ يحلفوا)””. 

وذلك لآق البنية لبا كات سا للذولياته أحيرو ا عليه كسا يرون 
على أداء المال إذا امتنعوا منه. 

وليست اليمين فى القسامة كهى فى غيرها من الحقوق؛ لأن اليمين 
على الانفراد لا تكون حقاً للعذفن فى سائر الحقوق إلافى القسامة, ألا 
قوق لين [ذ اسلف له مر اشن الديه رف ساق العو نايت 
المدعئ عليه: لم يغرم شيئا. 

مسألة : [الكافر والمسلم في القسامة سواء] 

قال : (والمسلم والكافر في ذلك سواء)”". 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(0) ينظر نصب الراية 5957/5. 
(9) المراجع السابقة الفقهية. 
(:) كتاب الأصل 5//ا/ا5. 


كتاب الديات 65١‏ 


وذلك لأن هذا من حقوق العباد» فلا يختلفان فيه» كما لا يختلفان 
في الأيمان في سائر الدعاوئ. 

مسألة : [القسامة علئ أهل الخطة] 

قال"( القسانة عل لعل الفقل "تهون البكان والمقه ينه ]لا |ن 
لا يبقىل أحد من أهل الخطة. فيكون على المشترين). 

وذلك لأن أهل الخِطة قد ثبت لهم اختصاص وولاية في الموضع 
دون الناس كلهم» بإحيائهم إياهء وإخطاطهم لهء فكانوا أولئ بالعقل قبل 
ملك المشترين» فلا ينتقل هذا الحق عنهم ما بقيّ منهم أحد. 

كما أن أهل المسجد هم أَولى بعمارته والإمامة فيه من غيرهمء مع 

شتراكهم جميعاً في إباحة الصلاة فيه إلا أن أهله لما كان لهم هذا 
ا ا 07 
المكشرية: 

وأيضاً: فإن أهل الخطة صاروا عاقلةً للموضع» لما لزمهم بدءاً من 
نصرة الموضعء فلا ينتقل ذلك عنهم ما بقي منهم أحدء كالعاقلة من جهة 
الأب» ومن جهة الأم» ما دام هناك عاقلة من جهة الأب: لم تعقل عنه 
عاقلة الأمء حت إذا انقرضوا: صار العقل علئ عاقلة الأم» كذلك ما 
وصفنا. 

ولا يجب اعتبار الملك فى ذلك فحسبء دون ما وصفنا؛ لأنه لو 
كان كذلك» لوخي إنقاظ الدية زان لأنه لا ملك لأحد منهم في طرق 


ما خطه الإمام حين فتح البلدة وقسمها بين الغانمين. المغرب (خطط) .552١/١‏ 


0 كتاب الديات 


* ولو وجد في ملك رجل: لم تلزم أهل المحلة القسامة» وإنما تلزم 
مالك الموضع وعاقلته» فدل علئ سقوط اعتبار الملك فيه. 

* (فإذا لم يبق أحدً من أهل الخطة» فهي علئ المشترين). 

لأن حق أهل الخطة قد بطل عن المحلة» فهو كعدم العاقلة من جهة 
الأب» فينتقل العقل إلى عاقلة الأم. 

#(ورؤى عن أبن يوسف: أن الفعبنانة عتم الثلاله واتكان: 
لتساويهم ميا ف البداي الموغت )ل 

مسألة : 

قألاة (ومُن وجد.ميدا في قييلنة له التربيةة لم يكن فبيه فسافة :نولا 
0 
وذلك لأن هذا ميت» وليس بقتيل» والقسامة فى الأصل إنما وجبت 
في القتيل» ولو وجبت في الموتئ» لما خخَلّت المحال من القسامة» ومن 
الدزةل: لوجرةا الموترم فيه. 

* قال أبو جعفر : (والمسجد في جميع ما ذكرنا كالمحلة)”". 

وذلك لآن أهل المحلة لهم اختصاص بالمسجد» كاختصاصهم في 
المحلة نفسهاء فوجب أن يكون بمنزلة المحلة. 


.541/51/١٠١ بدائع الصنائع‎ .١١7/5”5 المبسوط‎ )١( 
.5779/٠١ (؟) كتاب الأصل 598/5 بدائع الصنائع‎ 
.585/٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ .١1١8/77 المبسوط‎ )*( 


كتاب الديات وه 


مسألة : [إذا وجد قتيلاً في داره] 

قال : (ومن وَجّد قتيلاً في دار نفسه: فديته علئ عاقلته في قول أبي 
ا 

وذلك لأن الدية الواجبة في هذه الحال لغيره وهم الورثة, . وهوقد 
كان أخض بالموضع إلى أن فيل تمان نوالة قزر لو وجد قاد في ذاو 

# وقال أن يوسانه وحن لوجيف الدية عل فافقه: كامت 
لهء تُقضئ منه ديونه» وتنفذ فيه وصاياهء فكيف يجوز أن تعقل عنه 
عاقلته له؟ 

والدليل علئ أن وجود القتيل في داره بمنزلة مباشرته للقتل: : أن 
المكاتّب إذا وٌجد في داره قتيل: غرمه كأنه باشر قتله» ولو ككل وجل نس 
خطأ: لم تغرم عاقلته ديته» كذلك إذا وَجَّد قتيلاً في دار نفسه. 

مسألة : [إذا وٌجد قتيل في السوق أو في المسجد] 

قال : (ومّن وجد قتيلاً في سوق من أسواق المسلمين» أو في مسجد 
جماعتهم: فديته علئ بيت المال» وليس فيه قسامة)". 

وذلك لأنه ليس أحد أخص بالموضع من غيره» والجماعة متساوون 
في ثبوت الحق فيه» فكانت الدية علئ جماعتهم» والذي يلزم كافة 
المسلمين يؤخذ من بيت مالهم. 


لو 


(9) المبسوط »١١8/75‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 2785/١١‏ بدائع 
الصنائع . 


6 كتاب الديات 

مسألة : [إذا وجد قتيل في القبيلة] 

قال : (ومّن وجد قتيلاً في قبيلة» فادعئ الأولياء علئ رجل من غير 
القبيلة» وشهد له رجلان من القبيلة: لم تجز شهادتهماء ولا شيء عليهم 
في قول أبي 0 

وذلك لأن وجود القتيل فيما بينهم» قد ألزمهم القسامة والدية» لما 
ينا فيما سلف. ولزوم ذلك يمنع قبول شهادتهم على غيرهم في إسقاط 

ويجوز أن يكون الولي إنما ادعئ علئ غيرهم»ء لتجوز شهادتهم» 
والشهادة متئْ دخلت فيها التهمة: منعت قبولها. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: شهادتهم جائزة). 

وذلك لأنهم قد أبرؤوا من القسامة والدية بدعوئ الولى القتل على 
غيرهم . فلا تفع لهم في هذه الشهادة» فجازت. 

مسألة : [وجود نصف القتيل ومعه الرأس] 

قال : (وإذا وجد من القتيل نصفه ومعه الرأس: ففيه القسامة والدية» 
وإن لم يكن معه رأس: فلا قسامة ولا دية» وإن وُجد نصف البدن مشقوقاً 
بالطول: فلا شيء فيه» وكذلك إن وجد عضو من أعضائه: رأس. أو يد 

زفق 


7 


قال أبو بكر : الأضل فى ذلك اتثفاق المسلمين غلرا أن فتيلاً واحدا لا 


.4ا/01//٠١ كتاب الأصل 4 . بدائع الصنائع‎ )١( 
.885/١١ (؟) كتاب الأصل 5/80/5» تكملة شرح فتح القدير‎ 


كتاب الديات 00 


يجب فيه قسامتان وديتان. 

* فإذا وجدنا الأكثر من البدن: وجبت الدية والقسامة» كما لو وجدوا 
أصبعاً مقطوعة: لم يكن فَقَد الأصبع مانعاً من القسامة والدية» كذلك 
وجود الأقل من البدن. 

* وإذا وُجد النصفء. ومعه الرأس: فهذا مع الرأس أكثر من نصفه. 

* وإن لم يكن معه رأس: فليس يخلو من أن يكون المفقود منه 
النصف سواءء أو أكثر من النصف: 

فإن كان النصف سواء: فغير جائر إيجاب القسامة والدية؛ لأنه لو 
وجب ذلك» لوجب في النصف الآخر مثله. فكان يكون فيه إيجاب 
قسامتين وديتين في قتيل واحد» وذلك خلاف الاتفاق. 

أو أن يكون المفقود هو الأكثرء والموجود هو الأقل» وقد قلنا 


إن الأقل لا حكم لهء ولو وجب ذلكء لوجب في اليد والرجل» 
فكان يجب فى قتيل واحد عشر قسامات» وعشر ديات» وهذا خطأ 


بالاتفاق. 
* وإن كان مشقوقاً بالطول» فوجد أحد النصفين: لم يجب فيه شيء» 
ماصفنا 


مسألة : [إذا وجد بهيمة مذبوحة فى المحلة] 
قال : (ولا قسامة فى بهيمة » ولا غرم إذا لكلف ف ملحل . 


ولا نعلم فيه خلافاً» وهو بمنزلة الثوب وسائر الأموال. 


.4!5١/٠١ بدائع الصنائع‎ 2١١7/77 المبسوط‎ )١( 


05 : كتاب الديات 


مسألة : [حكم العبد في القسامة] 

قال : (وفي العبد القسامة والقيمة)". 

قال أبو بكر : وذلك لأن العاقلة تخ تغرمهاء ويجب فيه القصاص في 
العمد» والكفارة فى الخطأ. 

قال أبو جعفر : (ولا قسامة فيه في قول أبي يوسف). 

قال أبو بكر : لأنه جعله بمنزلة البهيمة» وهو سديدٌ على ما روي عنه 
في أن العاقلة لا تحمله: ويجاوز به الدية. 

مسألة : [إذا وُجد قتيل فى دار مكائب] 

قال : (وإذا وٌجد قتيل في دار مكاتب: فعليه أن يسعئ في الأقل من 
قيمته» ومن دية القتيل» إلا عشرة دراهم)'". 

وذلك لأن وجود القتيل في الدار بمنزلة مباشرة القتتل من صاحب 
الدار. فكأن المكائب باشر قتله» فيلزم الأقل من قيمته» ومن الدية إلا 
عضر دراهم: لأن قيمة العبد لا تكون في الجناية أكثر من ذلك. ألا رئ 
أنه لو قيل وقيمته عشرون آلفاء غرم قاتله عشرة آلاف إلا عشرة دراهم. 

محا سا ا ل و 0 


داق ل ره ا 0 أشبه قفل 
الات فتن هذا الوح 


.5151/١٠١ بدائع الصنائع‎ »48١/4 كتاب الأصل‎ )١( 
.8189/١٠١ بدائع الصنائع‎ »١15١/77 (؟) المبسوط‎ 


كتاب الديات /اه 


وليس كذلك للقتيل الموجود في المحلة؛ لأن حقّ جماعتهم في 
المحلة سواءء وهم أخص بها من سائر الناس» فلزمت أهلها. 

مسألة : [إذا وجد قتيل في دار عبدٍ مأذون] 

قال : (وإذا وجد في دار عبد مأذون له» وعليه دين أو لا دين عليه: 
فالدية والقينامة علو غافلة مولةة)20, 

وذلك لأن المولئ هو المالك للدارء والعبد لا يملكها بوجه. 
وليس العبد كالمكائب ؛ لأن ملك المكاتب له دون مولاه» وملك العبيد 
للمولى. 

فإن قيل: فإذا كان علئ العبد دَيُن يحيط بقيمته ومافي يده لم 
يملك المولئ الدار في قول أبي حنيفة» فينبغي أن يكون عليه 


كالمكاية: 
قبل له: إنه وإن كان كذلك» 0 لا لأجل 
أن العيد اق سوير لذ ولا يستحق نه ملكا عقف ننداء (العويجام 


أيضاً لا يستحقون ملك الدار» لأجل دَيُنهم» أما المكائب فإن له ضرباً من 
الملك» ومتى عَبَّقَ تم ملكه» كملك الحرء فلذلك اختلفا. 
* قال : (وقال أبو يوسف في الإملاء: إذا كان عليه دين: دفعه المولئ 


أو فداه). 


قال أبو بكر : جعله بمنزلة جنايته بيده» كالقتيل الموجود في دار 
المكات: 


للك كتاب الديات 
مسألة : [لا يدخل فى القسامة امرأة ولا صبى ولا عبد] 


قال أبو جعفر: (ولا يدخل فيمن يُقسم امرأة» ولا صبيء ولا 
ديق 
عبد) (. 


يعني في المحلة» وذلك لأن القسامة تلزم بوجود القتيل على وجه 
النصرة والولاية» كما تلزم الدية» وليس هؤلاء من أهل النصرة والعقل 
والولكنة 

مسألة : [إذا وجد قتيل في دار امرأة] 

قال: (وإن وُجد قتيل في دار امرأة في مصر لا عشيرة لها فيه: 
الألمان كرد علها ينذا الموديع فى كول الو بسملة وفعيه راي 
اران » ثم رجع أبو يوسف فقال : يضم إليها أقرب القبائل منهاء 
فيقسمون ويعْرمون الدية لهم). 

وإنما لزمها الأيمان كما يلزمها في سائر الدعاوئ””, والفرق بينها 
وبين الأيمان في الدعاوئ, أن سائر الدعاوئ فيها يمين واحدة» وهذه 
ونون يمينا : ولا يُخرجها ذلك مسن أن تكون بمثابة الأيمان في 
الدعاوئ» وليس لزومها متعلقاً بالعقل والولاية» فلذلك لم يمتسع لزومها 


المرأة ألا ترئ أن المكاتئب لا يدخل في قسامة أهل المحلة وغرمهم» 
وتلزمه القسامة إذا وجد قتيل فى داره» فكذلك المرأة. 


.١١١/75 كتاب الأصل 577/5» المبسوط‎ )١( 

)١(‏ كتاب الأصل 587/54» المبسوط »٠7١/77‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير 2597/٠١‏ بدائع الصنائع 1/٠‏ . 

() وفي (ق.ج): «فكذلك في القتيل في دارها». 


كتاب الديات 023 


* ولأبي يوسف: أنها لو كانت بمنزلة الأيمان فى الدعاوئ» لاكثفي 
فيه تمزرة والعوة قلا امتذافت قي مسو ميا دل علق اننامين 

مسألة : [حكم الذمي في القسامة] 

قال * (وعلة الذفى'القسامة والدية فى القغيل الموجوة فى :دار تكرر 
عليه الأيمان)0". 

لأنه أخص بملك الدار من غيره» ولأن الذمي والمسلم لا يختلفان في 
حقوق الآدميين. 

مسألة : [وجود القتيل فى دار اليتامئ] 

قال : (ومن وجد قتيلا في قريةٍ ليتامئ» ولا عشيرة لهم فيها: فعلى 
عاقلتهم القسنامة والذية)”, 

قال أبو بكر : أما الصغار فلا قسامة عليهم؛ لأن قولهم كلا قولء 
وكما لا يُستحلّفون فى سائر الدعاوئ» لكن القسامة والدية علئ عواقلهم ؛ 
لأنهم أهل نصرتهم والولاية عليهم. 

قال أبو بكر : قد ذكر محمد مسائل فى القتيل الموجود في الدارء 
العاقلة. 


.587/5 كتاب الأصل‎ )١( 
.41705/١٠١ بدائع الصنائع‎ 217١/75 كتاب الأصل 487/5» المبسوط‎ )١( 


6 كتاب الديات 


وكان أبواالحسن الكرخى رعمه الله يقول”": المسائل التى أوجت: فيها 
القجناية والورة جديا عار لاقل هي إذا كانت العاقلة 90 ال 

والمسائل التى أوجب فيها القسامة علئْ صاحب الدار خاصة» والدية 
عازن لعافلة» هى ذالك انه ف اتن التقدر لد مدني عقيل ل اليه 
لأنها إذا كانت غالب كن المرضيع» ملم عاد توو ين لذب يقي : 
إذا كان صاحب الدار والقرية ممن يصح إحلافه. 

فأما إذا كان صاحب الدار ممن لا يصح إحلافهء حرالضي 
والمجنون: فإن القسامة والدية علئ العاقلة في الوجهين جميعاًء أقرب 
القبائل منه؛ لأنهم يستحقون ولايته ونصرته» وليس هو ممن يُحلّفء 
فقاموا عنه فيها. 

مسألة : [سراية الجراحة] 

قال : (ومّن أصابه حجر أو جراحة في قبيلة» فلم يزل صاحب فراش 
حتئ مات: فعلئ أهل القبيلة الذين أصابه ذلك فيهم القسامة والدية)”". 

وذلك لأن السبب الذي حدث عنه القتل» كان هناك» فصار كالقتل 
الموجود فيه» ألا ترئ أن رجلاً لو جرح رجلاً»ء فمات منه: كان قاتلاًء 
لوجود السبب من جهته. 

مسألة : [وجود القتيل في السفينة] 

قال : (وإذا وجد قتيل في سفينة: فالقسامة والدية علئ من فيها من 


.4176١/١٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.١١18/75 المبسوط‎ »58١/5 كتاب الأصل‎ )0( 


كتاب الديات 4١‏ 


. ع 5 5 رق 

الركاب وغيرهم من أهلها الذين هم فيها)'". 

لأنهم في هذه الحال أخص بالموضع وبنصرته'"' من كل أحار 
فصاروا أولئ بالقسامة والدية» ألا ترئ أنه لو وجد قتيل علئ دابة يسوقها 
رجل: كانت الدية والقسامة علئ السائق”". 

مسألة : [وجود القتيل في نهر عظيم] 

قال : (وإن وجد قتيل في نهر عظيم يجري فيه الماء: فلا شيء فيه)” '". 

وذلك لأن ذلك الموضع لا يد عليه لأحدرء فهو بمنزلة القتيل 
الموجود في البحر. وفي المفازة. 

* قال : (وإن كان محتبساً إلى جانب الشط: فهو عل أقرب الأرضين 
إليه» وفيهم القسامة). 

لأنه إذا كان واقفاً» فهو بمنزلة الموجود في الشطء لأن الموضع الذي 
احتّبس فيه القتيل مما يلى الشط: تثبت فيه اليد لأهل القرية» كالشارع» 
والمسنيات ونحوها. 

مسألة : [وجود القتيل في نهر صغير] 

2) : ١ 5 5 5-00 ٠ 7 

قال : (وإن كان في نهر صغير لقوم معروفين: فهو عليهم) . 

.585/٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ »4 8١/5 كتاب الأصل‎ )١( 

)١(‏ وفي (ق.ج): «والتصرف فيه». 

() كتاب الأصل .58٠/5‏ 

() المصدر السابق. بدائع الصنائع 2 » وقال زفر رحمه الله: تجب 
على أقرب القرئ من ذلك الموضع. 

.١1١8/75 المبسوط‎ )6( 


5 كتاب الديات 


وذلك لأنهم أخص بالموضع من سائر الناس» ألا ترئ أنهم يستحقون 
به الشفعة. 

مسألة : [وجود القتيل على عنق رجل أو على دابة] 

قال : (وإن وجد على عنق رَجِل يحمله» أو علئ دابة هو سائقهاء أو 
راكبها أو قائدها: فهو عليه)". 

لأن الدابة إذا كانت في يدهء فهو أحق بها من غيره» فكأن القتيل في 
يذه. 

* قال : (وإن كانت الدابة مخلاة» ليس معها أحد: فهو علئا أهل 
المحلة الذين وجد فيهم). 

لأنهم إذا لم يكن في يد أحدء فكأنه قتيل وجد في الموضع. 

مسألة : [وجود قتبل فى قبيلة اختلف فى ادعاء قاتله] 

قال : (ومّن وجَّد قتيلاً في قبيلة» فزعم أهل القبيلة أن رجلاً منهم 
قله وأنكر ذلك ولي القتيل» ولم يدع قتلّه علئ واحد منهم بِعَيّنه: فإن فيه 
القسامة والدية علئ أهل تلك القبيلة. 

ويُحلّفهم أبو يوسف بالله: ما قتلناه» ويرفع عنهم» ولا علمنا قاتلاً؛ 
لأنهم قد ذكروا أنهم علموا قاتلاً)”". 

قال أبو بكر: إنكار الولي لما ذكره أهل القبيلة» لا يسقط عنهم 


.8!58/١٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.808/١١ (؟) بدائع الصنائع‎ 


كتاب الديات ا 


القسامة والدية» من قبل أنه لم يبرتهم من ذلك. 

وآما وج قول أي يوسف6 في آنه لا يُحلفون> ما غلمنا قاتلا فمن 
قبل أنهم قد قالوا: نعرف القاتل» فلا يجوز أن يُحمّلوا علئ الحلف على 
الكذب في الظاهر عندناء إذ قد قالوا: نعرف القاتل. 

قال : (وقال محمد تحلفون يالك: : ما قتلناه» ولا علمنا قاتلا غير فلان 
بن”'' فلان). 

وذلك لأن هذه اليمين ليست”" فى الأصل إلا علئ هذا الوصف. فقد 
تذكننا عور فرظ الك مو شم وان علين الات باننها” 
ذلك الغير من الجملة. 

فإن قال قائل: فما وجه إحلافهم: «ما قتلناه» ولا علمنا قاتل؛» وهم 
لو قالوا: «قد علمنا قاتله»: لم يلتفت إلى قولهم؟ 

قيل له: الأصل فيه ما وردت به السنة. 

* وأما فائدته: فإن من شيوخنا من قال: إنه قد كان جائزا أن يكون 
القاتل عبداً لواحد منهم» فاستظهر عليهم بذلك؛ لأنه لو أقر به: جاز 
إقراره» وقيل له: ادفعه أو افلره» فحلفوا في الأصل علئ هذاء ثم جرت 
اليمين عليه وإن لم يكن لواحد منهم عبد. 

كما أن النبي صلئ الله عليه وسلم رَمَلَ في الطواف”' إظهاراً للجَنّد 

)١(‏ وفي الأصل: «فلان» وفلان». 

(؟) وفي (ق.ج): «لم يثبت في الشريعة». 

() وفي (ق.ج): «باستيفاء». 

(4:) صحيح مسلم ؟7//ا/8. 


5 كتاب الديات 


والثرة وزراءاء للمس كي وشاو سك مع عدم السبب الذي من أجله 
60 

ووجه آخر: وهو أن وجود القتيل يوجب تهمة أهل المحلة في قتله, 
أو الأمر به فحُلُوا: ما قتلوه ولا علموا قاتلاً» ليزيلوا التهمة عن أنفسهم 
في قتله أو الأمر به» ألا ترئ أن الشاهد الواحد في القتل يوجب الحبس 
عند أبي حنيفة للتهمة» فاستظهروا في إزالة التهمة عن أنفسهم بقولهم: ما 
قتلناء ولا علمنا قاتله. 

وأيظيا : فغير ممتنع أن يكون واحد منهم ققد أمر صبياً أو مجنوناً أو 
عبداً محجوراً عليه بذلك. فإذا أقر به دايعال فحلفوا : ما قتلنا ولا 
علمنا قاتلاً؛ لأنه لو قال: قد علمت قاتلاً» وهو الصبي الذي أمرثّه بقتله: 
كان حاصل الضمان عليه» والله أعلم. 


ا ا يا يا فنا 


كتاب الديات 56 


باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم 


ا [جناية الراكب وحكم ضمانها] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (وإذا سار الرجل على دابة في طريق» ضمِن 
وااأمنابك منها لوحا ان تو 1 ا لي 
بالرجْلء أو التّفحة بالذئّب: فإنه لا يضمنها)””". 

قال أبو بكر : الأصل فيه: ما روئ عباد بن العوام عن سفيان بن 
حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: «الرّجل جبّار»”". 
مثله. 


.55١٠ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(؟) الكلام أي العض» ينظر المصباح المنير(كدم) . 

() الخبط: الضرب باليد. ينظر المغرب (خبط) . 

(4) نفحت الدابة: أي ضربت بحافرها. ينظر المصباح المنير(نفح) . 

(5) كتاب الأصل 507/5», المبسوط 2188/77 الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير ١٠/75”ء‏ بدائع الصنائع »47١/١١‏ المغني والشرح الكبير .598/٠١‏ 

(5) شرح معاني الآثار 27١5/7‏ أبو داود ١5/5‏ ح5597» واللفظ في كتب 
السنة: «جرح العجماء جبار»» صحيح مسلم 7 /*”». نصب الراية 5 //81”. 


535 كتاب الديات 


والمراد به: النفحة بالرجل» لاتفاق الجميع'' على أنها إذا وطئت 
برجلها: ضّونء والمعنئ فيه: أنه مباح له السير في الطريق» ولا يستطيع 
التحفظ من التّفحة بالرجل. 

فكل ما كان بمثابتها: فحكمه حكمهاء وهو التّفحة بالذنب» ونظيره 
الذاية:إذا آثارت غبارا آونواة أو تحرهاء: فافشدت متاغاء آوفقتات عينا: 
أنه لا يضمن» لهذه العلة بعينهاء وكذلك إذا سقط منه إزاره في الطريق» 
فعطب به إنسان» فهو في معنىئ ذلك. 

* ولا خلاف بين الفقهاء في تضمين الراكب ما أصابت بيدهاء أو 
وطئت برجلهاء والمعنئ في ذلك: أنه إنما أبيح له السير في الطريق على 
شرط السلامة» علئ أن لا يعطب به إنسان؛ لأنه وإن كان له حق استطراق 
في الموضع» فإن سائر الناس يساوونه في الحق» فلما كان سائراً في حق 
الغير» كان من شرط ذلك: أن لا يضر بإنسان فيما يمكنه التحفظ منه على 
ما وصفنا. 

[مسألة : ] 

قال : (والسائق والقائد كذلكء إلا أنّ الكفارة على الراكب» دون 
السافق والقاين)”. 

وأذلك كفن امناو هنو دل الزاعة#توتين حكلة عليه ايشا 
فصارت الدابة كالآلة فى قتله» نحو أن يرمى بها عليه» فيكون ذلك قتل 
مباشرة» فتلزمه الكفارة. ْ 


.508/١٠١ المغني والشرح الكبير‎ )١( 
.578/٠١ كتاب الأصل 561/5» الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 


كتاب الديات 537 


وأما السائق فلم يباشر القتل» وإنما فعل السبب» فصار كحافر البكر 
في الطريق» ولا تلزمه الكفارة. 

[مسألة : ] 
فال : (وإن رَانَتْ أو بالت» فعطب به إنسان: لم يضمن)7. 

وذلك لأن مثل هذا لا يمكنه التحفظ منهء فصار كالتّفحة بالرجل. 

مسألة : [سقوط سرج الدابة على إنسان] 

(وإن سقط سرج الدابة» فعطب به إنسان: فالدية على السائق 
القائد)". 

وذلك لأنه يمكن التحفظ من وقوع السرج» ومن أجل ذلك شد على 
الدابة. 

وكذلك في حامل المتاع إذا وقع منه» فعطب به إنسان: ضمنه؛ لأن 
حامل المتاع لا يحمله إلا وهو متحفظ من سقوطهء ود اجلتة مشيده 
بالحبل. 

[مسألة : ] 

قال : (وإن أثارت الدابة حجراً كبيراً: ضمن الراكب) 

لأن ذلك غير معتاد حدوثه إلا من حَمّْل شديد على الدابة» وعثّف 
عليها في السيرء فصار ذلك من جنايتهء ولأنه يمكن التحفظ منهء بأن 


نا 


.570/٠١ كتاب الأصل 007/5, الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 


م3 كتاب الديات 


يسير بها على مهل. 

مسألة : [من قعد في مسجد فعطب به إنسان] 

قال : (ومن قعد في مسجد في غير صلاة» فعطب به إنسان: ضمن» 
وإن كان في صلاة: لم يضمن)"''. 

وذلك لآة السيجد مور للفنلةة دون الجلوسن نقد لقتير التشاقف آلا 
وف آنه ذا اتيج إلو موقيده للصلاة: لم يجز له القعودء فقعوده فيه مباح 
علئ شرط السلامة؛ لأنه فى حق الغير» فصار كالقعود فى الطريق 
للااتيعراححة + التعنيى ها يعظي بوه لاله بعالار في نحق الكترة وأما كطلوينة 
فيه للصلاة» فهو جلوس في حقه. كالجالس في منزله وفي ملكه. فلا 
يضمن ما عطب به. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن في الوجهين جميعا). 

لأن له أن يجلس فيه مننظراً للصلاة ولغيرهاء وليس ذلك بمنزلة 
جلوسه في الطريق؛ لأن الطريق إنما هو للمرور فيه لا للجلوس» فهو 
بجلوسه مانع لغيره من الاستطراق» فأبيح له ذلك على شرط السلامة. 

ولأبي حنيفة: أن المسجد كذلك؛ لأنه بجلوسه فيه مانع لغيره من 
الصلاة في موضعه» فصار كالجلوس في الطريق. 

فصل : [تعليق القنديل في المسجد] 

قال : (وإن علّقَ فيه قنديلاً» وهومن العشيرة”": لم يضمن ما عطب 

.70/7١7/ المبسوط‎ )١( 


(؟) :آي كان معلئ الفنديل “من «العشيرة الق ذلك النسجك يها "ينظ 'مقتضر 
الطحاوي ص .50١‏ 


كتاب الديات 74 


به» وإن كان من غيرهم: ضمن في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
الا 

لذن ديقة أن اقل السعيد ار يسارةة» هنا انيت اتن بالإمانة 
فيه» ولهم أن يمنعوا غيره من عمارته» ويعمروه هم» فأما الأجنبي فإنما 
يفعل ذلك في حق الغير علئْ شرط السلامة» كالجلوس في الطريق 
للاستراحة» نذا قط به | نات ضمن» وأما أهل المسجدء فلأنهم فعلوا 
ذلك في حقهم» كفعلهم في أملاكهم. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يضمن؛ لأن في ذلك قربة إلى 


اين 


الله عز وجلء وله فعلهء قال الله تعالئ: ##إنّما يمر مسد الله من 
امح ينه 8 الآيةء وقا الله تعالئ: مَاعَلَ الْمُحْسنِيت من 
0 فرق 
سيبل #4 . 

ولأبى حنيفة: أن كونه قربة لا يُسقط حق الآدمىي» إذ كان شرطه أن 
يفعله على شرط السلامة؛ لأن مَن رمئ المشركين» فهو متقرب إلى الله 
برميه إياهم , ويضمن مع ذلك إن أصاب مسلما. 

مسألة : [إرسال البهيمة وضمان جنايتها] 


زفق 


.7 5/71 المبسوط‎ )١( 

(؟) التوبة: 18. 

.4١ العوية:‎ 2( 

(4) كتاب الأصل 2501/5 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .519١/٠١‏ 


7 كتاب الديات 


لآنه سائق لهاء بمنزلة سائق الدابة» وتصير البهيمة حينئذٍ كالآلة له في 
الإتلاف. 

* قال : (وإن أرسلها وزال عنهاء فلم يكن لها سائقاً ولا قائداًء ولا 
زاجراًء فما أصابت: كان ضامناء إلا أن تعدل عن الطريق التي أمامها إلى 
طريق غيرها: فلا يضمن بعد ذلك ما حدث منها). 

قال آبو بكر أيده الله: ما آصانت مسن فوؤر الإرسال» فهو يمنزلة ما 
أصابت الحجّر والسهم في ذهابه بالرمي» فإذا عدل عن ذلك السَّكّنء فقد 
انقطع حكم الإرسال» كما لو رد إنسان السهم عن سَئّنه إلئ جهة أخرئ: 
برىء الرامي من ضمانه. 

* قال : (فإن لم يكن لها طريق إلا ما عدلت إليه: كان ضامناً). 

لأن ذهابها في ذلك الطريق كان كالإرسال» إذ ليس في عدولها إليه 
دلالة على ترك الستّن الذي أرسل فيه. 

[مسألة : ] 

قال : (ومن أرسل طائراً» فأصاب في فوره شيئاً: لم يضمن)”". 

وذلك أن الطير يخرج عن تصرفه ويده بالإرسال» ويكون متصرفاً 
لنفسه» ولا يكون المرميل سائقاً له ولا قائداًء فصار كالعجماءء وقد قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «جَرْح العجماء جبّار)”". 


.4!١5/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الديات 8 


مسألة : [إغراء الكلب] 

قال ابو عفر + (ومن اغترئا كلباء قاضات سينا من إنسنان: لم 
يضمنئه). 

قال أبو بكر : المشهور من قولهم: أنه بمنزلة الدابة» يضمن المرسيل 
ما أصاب من فورهء ولا أدري من أين وقعت إليه هذه الرواية؟! 

قال : (وقال أبو يوسف: عليه ضمانه» وقال محمد: يضمن إن كان 
سائقاً له» ولا يضمن إن لم يكن سائقاً له). 

مسألة : [سقوط الإنسان على الإنسان] 

قال : (ومَّن سقط علئْ رَجُل فقتله: كانت ديته على عاقلته)"". 

لأن سقوطه عليه فعله» وهو بمنزلة قتل الخطأ. 

* قال : (وإن مات الساقطء فإن كان المسقوط عليه في دار نفسه: 
كان هَدَراً). 

لأنه متصرف في ملكهء بحيث لا حقّ للغير فيه» ألا ترئ أنه لو وضع 
حَجَرا في ملكه. فعثر به إنسان» فعطب: لم يضمن. 

قال : (وإن كان في موضع جلوسه فيه جناية: كانت دية الساقط على 
عاقلته). 


وق لين شيعه ف مالك قو فعطب به إنسان. 


)١(‏ بدائع الصنائع لخادلا 
00( وفي (ق.ج): «الطريق». 


8 كتاب الديات 

مسألة : [ضَرَب دابته فأصابت أحداً] 

قال : (ومّن كان راكباً فضرب دابته» أو كُبّحّها باللجام» فأصابت 
برجلها أو بذنّبها: فلا شيء عليه)”". 

لأنه غير متعلا في ضربهاء ولا يمكنه التحفظ من الرجْلء وقد روي 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «الرّجل جبَار)”". 

مسألة : 

(ولو تَخَّسها إنسان» فتفحت رَجُلاء فقتلته: فالدية عليم النايس دون 
الراكب)””"» لأنه متعدّفي تَحْسهاء فيضمن ما تولد منه. 

* (وكذلك لو ألقت راكبها: كان ضمانه علئ الناجس). 

مسألة : [حكم ضمان قائد قطار الإبل] 

قال : (ومن قاد قطار)”؟» فى طريق» قما أوطأ أول القطار أو آخره بيد 
أو برجل» أو صّدّم إنساناً: كان ضامتاً لذلك» ولا كفارة عليه» وكذلك إن 
كان معه'سائق)7. 

وذلك لأنه فاعل للسبب الذي به وقع التلف» كواضع الحجر في 
الطريق» وحافر البئر. 

.197”/77 المبسوط‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

إفرة الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .575/١٠١‏ 

(5) القطار: عدد من الإبل تقطر علئْ نسق واحد. ينظر المغرب (قطر)» 
المصباح المنير (قطر). 

(6) المصدر السابق .77*:/١١‏ 


كتاب الديات ؟/ا 


وليك الشحة بالكل #الواطع لأته إق كان سناتاً أو قاكدا» “فد 
يكم اليكفظ سن آنا يواطتها إنوانا »لبون بعللة :ون القند بالر جا شيعا 
0000007 

وأيضاً: فإن وده في ذلك الموضع الذي فيه الإنسان» أو سَّؤقه إياها 
هو الموجب 6 الوط تعن ولمين تراقى زراغا نيما القع 

* ويستوي القائد والسائق في الضمان» لتساويهما في فعل السبب 
الموجب للإتلاف» ولا كفارة عليهما لأنهما لم يباشرا فعل القتل. 

قال : (فإن كان السائق من وسط القطار: كان ضمان الجميع عليهما 
أيضا). 

لأن القائد يقود الجميع؛ لأن بعضها مربوط ببعض» وأما السائق فإنه 
سائق لما بين يديه» قائد لما خلفه. 

قال : (فإن كان السائق على بعير وَسّْط القطارء راكب لا يسوق منه 
شيئاً كان فسان ها يدينه عار العائله وهية ام ااهل عليه ميا 

وذلك لأنه غير سائق لما بين يديه؛ لأن ركوبه لهذا البعير لا يكون به 
سائقاً لما بين يديه» كما أن مشيه إلئ جانب البعير» لا يوجب أن يكون 
سائقاً له إذا لم يسقهء وكذلك كونه خلفهء ولك لأنهيدالة ويداق لجن كت 
راكبه؛ لأن البعير يسير بركوب الراكب وحثه. وإذا كان سائقا لهء فهو 
قائد لما خلفهء فلذلك كان ضمانه عليهما. 

مسألة : [من دخل دار قوم فعقره كلب حراستهم] 

قال : (ومّن دخل دار قوم بإذنهم أو بغير إذنهم» فعَقّره كلبهم: فلا 


:ى,ى, كتاب الديات 


ضمان عليهم)"". 

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كال 1 العسماء ا 

مسألة : [إيقاف الدابة في الطريق] 

قال : (ومّن أوقف دابة فى الطريق» مربوطة أو غير مربوطة: ضمن ما 
أضانت بأي وجه 52 | 

وذلك لأنه متعد في إيقافه إياها في الطريق» فهو بمنزلة واضع الحجر 
في الطريق» وحافر البئر فيها. 

وليست هذه بمنزلة النفحة بالرجل للسائق؟ لأنه غير متعد في السير. 

* قال : (وإن كانت مربوطة» فجالت في رباطها: فهو كذلك)؛ لأن 
التعدّي باق. 

# قال : (وإن كانت غير مربوطة» فزالت عن موضعها: لم يضمن ما 
أضائك بع لل 

لأنها صارت منفلتة بزوالها عن الموضع» وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «العجماء جبار»””'» والعجماء هي البهيمة المنفلتة. 


* وكذلك جميع الهوام وغيرهاء إذا ألقاها رجل في الطريق» فهي 


.81017/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
نصب الراية 5 //25/17 وتقدم.‎ .171١١ح‎ ١775/7 (؟) صحيح مسلم‎ 
.777/٠١ كتاب الأصل 2077/5 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )*( 
.4709/١١ كتاب الأصل 554/5» بدائع الصنائع‎ )4( 


(0) سبق تخريجه. 


كتاب الديات ” 


كالدابة فيما وصفنا. 

مسألة : 

(وإذا بنئ في الطريق» أو وضع فيها حجراً: ضمن ما عطب به). 

لأنه متعد فيه» ولا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء. 

مسألة : [خروج الميزاب إلى الطريق] 

قال : (ومن أخرج من داره ميزاباً إل الطريق» فسقط على رَجُلٍء 
فقتله» فإن أصابه ما كان في الحائط منه: لم يضمن)""". 

لأنه غير متعد فيه؛ لأنه وضعه فى ملكه. 

* (وإن أصابه ما كان خارج الحائط: ضمن). 

لأنه في غير ملكهء كحجر وضعه في الطريق. 

* (وإن لم يعلم ما أصابه منهما: لم يضمن في القياس» ويضمن في 
الاستحسان النصف). 

لأنا إذا لم نعلم من أيهما مات» وقد علم وقوعه عليه» حكمنا بموته 
منهما جميعاء وهو متعد في البعض» غير متعد في البعض» فيضمن 
النصف. 

مسألة : [حكم الأجير في الضمان] 

(وإذا استأجر رَجُلاً علئ شيء يُحدرئه في فنائه» فعطب به إنسان: 


.4ا97١/١٠١ المبسوط 5/7”7» بدائع الصنائع‎ )١( 


كا كتاب الديات 


وذلك لآن له أن ينتفع بفنائه على شرط السلامة» كالقعود في الطريق 
للاستراحة علئ شرط السلامة » فلم يكن الأجير متعدياء وكان أمر 
المستأجر إياه بذلك أمرأ صحيحاًء فانتقل حكم فعل الأجير إليه؛ لأنه قد 
اتشحق عله البدل :قناز كأن :الموج فعلدة : فالشتاة عله خاصة 

وليس هذا كأمره إياه بالحفر ونحوه فى غير فنائه» فيضمن الأجير؛ 
لأن أمره فيه كلا أمرء إذ ليس له أن يُحدث فى غير ملكه وفنائه شيئاً. 

مسألة : [عدم وجوب الكفارة في قتل الخطأ علئ الصبي والمجنون] 

قال : (ولا كفارة علئْ الصبى والمجنون فى شىء مما أوجبنا فيه 
الكفارة على العاقل البالغ). 

وذلك لأن الكفارة عبادة لله تعالئ». والصغار والمجانين لا تلزمهم 
العبادات» كالصوم والصلاة والحج» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظ. وعن المجنون حتئ يفيق» 
وعن الصبي حتئ يحتلم)'''. 

مسألة : [عدم توريث من وجبت عليه الكفارة] 

قال : (وكل من أوجبنا عليه الكفارة: حرم الميراث» ومن لم نوجب 
عليه الكفارة في غير العمد: لم يُحْرَم الميراث)”". 
الكفارة: لم يَحْرَم الميراث» والقاتل بيده لما لزمته الكفارة: حرم الميراث» 


)١(‏ أبو داود 008/5 ح4405-14798. سنن الترمذي 1/15" وقال: حديث 


حسن غريب » شرح السنة للبغوي لض 
(5) بدائع الصنائع .41١7/٠١‏ 


كتاب الديات 8 


فعلمنا أنّ حرمان الميراث في غير العمد متعلق بوجوب الكفارة. 

مسألة : [حرمان الميراث يوجب حرمان الوصية] 

قال : (ومن خُرم الميراث لأجل القتل: حُرِم الوصية)'"'. 

وذلك لأن الميراث آكد فى وجوبه من الوصية» بدلالة أنه يدخل في 
ملك الوارث بغير قبوله؛ والوملة لا يضم وليه ف اكه إلا شرل 
فلما حرم الميراث لأجل القتل» كان حرمان الوصية أولئ. 


ا د د 6 


(1) المصتدن السا: 


7 كتاب الديات 


باب حكم الحائط المائل 


مسألة : [الحائط المائل وضمان ما يحدث عنه] 

قال أبو جعفر''': (ومّن مال حائطه إلئ الطريقء أو إلى دار رَجُلِء 
تتطنن يعاطق :لذ عيان لي 1 

وذلك لأن مَيْل الحائط ليس من فعله ولم يكن متعدياً ببنائه في 
ملكه؛ فلم يضمن ما عطب به ألا ترئ أن الريح لو طرحت حائطاً لرجل 
إلى الطريق» فوقع على إنسان» أو عطب بترابه: لم يضمنه؛ لأنه لم يكن 
الوقوع من فعله» ولم يكن متعدياً في بنائه. 

* قال : (فإن أشهد عليه في نقضه. فأمكنه. ولم يفعل: ضمن ما 
عطب به). 

لأنه قد صار في هواء الطريق» فشغله» فلما تقدم إليه في رفعه. فلم 
يرفعه: كان متعدياًء كما أن ثوباً لو ألقنه الريح في دار رجل» وأمره 
صاحب الدار برقعه» فلم يرفعه ضمن ما عطب به» فكذلك لو وقع 
الحائط إلى الطريق» فأَمِر برفع التراب» فلم يرفعه: ضمن ما يعطب به؛ 
لأنه ليس له أن يشغل حق الغير بحائطه. 


(6؟) كتاب الأصل 2571/5 المبسوط 28/77 الهداية مع البناية »”559/٠١‏ 
بدائع الصنائع .59/71١/٠١‏ 


كتاب الديات 3,728 


وما لم يتقدم إليه» فلم يكن من جنايته. 

والواحد من الناس إذا تقدم إليه: لزمه رَفعه؛ لأن ذلك حق للكافة» 
فإذا قام به بعضهم» صار خصما عن الباقين. 

#* قال : (فإن كان ما عطب به نفس: فهي علئ العاقلة» وما كان من 
مال: فهو في ماله). 

وذلك لأنه بمنزلة واضع الحجر في الطريق. 

مسألة : [الإشهاد على ميل الحائط] 

قال : (ويصح الإشهاد من المستأجرء والمستعير»ء أو مِن مالك إذا 
كان الميّل إلى داره)”". 

وذلك لأن الميل قد شغل ذلك القدر من الدار» فله أن يأمره برفعهء 
كما لو وضع شيئاً في الدار: كان له أن يأمره برفعه. 

* قال : (وإن كان الحائط لجماعة» فتقدم إلئ بعضهمء فلم يهدمه 
حتىا سقطء فعطب به عاطب: فإنه لا يضمن أحد منهم شيئا). 

لأنه لا يستطيع بعضهم هدمه دون بقيتهم. 

ااولكن أبا حنيفة استحسن» فجعل علئ المتقلم إليه من الدية بمقدار 
حصته من الحائط)”". 

ووجه الاستحسان فيه: ما حكاه أبو الحسن الكرخي رحمه الله عن 
محمد أنه قال: إذا أشهد عليه» ينبغي له أن يرفعه إل الحاكم حت يأمره 


.5؟0/٠١ كتاب الأصل 571/5» المبسوط 28/71 الهداية مع البناية‎ )١( 
.417/7/٠١ بدائع الصنائع‎ 2٠١/117 (؟) كتاب الأصل 5594/5» المبسوط‎ 


م كتاب الديات 


الحاكم بالنقف »إن كان شركاقه غاقين» من فل آن فنه عقا لسمافة 
المسلمين» والإمام يتولئ ذلك لهم» فيأمر الحاضر بنقض نصيبه ونصيب 
الغائبين. 

وإذا أمكن المشْهّد عليه نقض نصيبه من هذا الوجه» فلم يفعل : كان 
تقرط فيد لست فنا نماسويف نه 

* وإنما ضمن بمقدار حصته من الحائط ؛ لأن الموت هاهنا حادث 

من الثقل» وليس ذلك معن مختلفاً في نفسهء فوجب أن يضمن مقدار 
تعرييةة كما أن وححلد لو ادكو ذانة الضهل: عانها ‏ فقيرون هن سن إل 
موضع معلوم» فحمل عليها ثلاثة أقفزة: ضمن ثلث قيمتهاء وهو مقدار 
الزيادة؛ لأنها عطبت من الثقل» فضمن بقسطه. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: عليه ضمان النصف). 

وذلك لأن أنصباء الآخرين كنصيب واحد؛ لأنه لم يجب به ضمان» 
فهو مثل أن يجرح رجلا ويعقره سيع» ومشد » مرت من جوع 
ذلك: فعلئ الجارح النصف؛ لأن ل الح عر الب ملام يلام 
بهما ضمان» صار كالشيء الواحدء كذلك أنصباء الآخرين") 

[مسألة : ] 

* قال : (وإذا خرج الحائط المائل من ملكه بعد الإشهاد: لم يضمن 
اي 

أن سل التدافط الما لم يكن من قعل -وله تكن جباية من خيش 


.8771/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.655-0548/5 كتاب الأصل‎ )١( 


كتاب الديات ١م‏ 


وإنما تصير جنايته بالإشهاد والتقدم» والإشهاد إنما يتعلق حكمه ببقاء 
الملك» بدلالة أنه لو أشهد عليه بعد خروجه من ملكه: لم يكن 
للإشهاد حكم؛ ووجب أن يكون زوال الملك بعد الإشهاد مسقطا 
لحكم الجناية. 

وليس ذلك مثل ساجة''' وضعها رجل في الطريق» ثم باعهاء فعطب 
بها إنسان قبل النقل: فيضمن الواضع”'"'؛ لأن تلك كانت جناية صحيحة 
قبل البيع بغير الإشهاد» فلا يرتفع حكمها إلا بزوالها عن الموضع. 

مسألة : [وقوع الحائط المائل بعد الإشهاد عليه] 

قال : (وإذا وقع الحائط المائل بعد الإشهاد؛ فعطب إنسان بترابه» 


فإن أبا يوسف قال في الإملاء : للا نه" 


لمر الا الذي كان فيه وقت الإشهاد؛ كرجل وضع 
حجراً في الطريق» فنقله آخر عن موضعه. 

قال معد دي 

لأن الإشهاد إنما صح حكمه بما يخاف من سقوطه» ولولا ذلك لم 
يكن للإشهاد معنئ» ألا تر أنه إذا وقع على إنسان: شمن وإة كان رايد 
عن الموضع» كذلك إذا عطب بترابه. 

قال أبو بكر أيده الله: وكل ما ذكر فيه الإشهادء فإن المعنئ فيه وقوع 


)١(‏ الساجة: هي الخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ليقام عليها الحائط الذي مال 
مثلاء ينظر المغرب (سوج). 

(0) كتاب الأصل 055-078/5. 

(*) انظر حاشية تبيين الحقائق .١5/8/5‏ 


م كتاب الديات 
العلم بالتقدم إليه في الرفع ؛ لأنه إذا كان جاحداً: لا يثبت عندنا التقدم إلا 

ولو اعترف صاحب الحائط أنه قد تقدم إليه في رَفعه: ضمنه وإن لم 
يكن هناك إشهاد؛ لآن المعنئ فيه أن يتقدم إليه» ويأمره بإزالة الخلل الذي 
صار في هواء داره» أو فى الطريق» فيصير حيئئذ جانياً بترك النتقض. 


كتاب الديات 4 


باب جنايات العبيد والمدبّرين 


مسألة : [جناية العبد] 


قال أبو جعفر رحمه الله" '': (وإذا قَتَلَ العبدٌ رجلاً خطأء قيل لمولاه: 
إذفعه إلى و 8 اللحياتة أو افده نالفي" . 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك عندنا: أن جناية العبد في رقبته ورقّهء 
فقا لمر درن تكد الك تلو شرق الجائة عن الحم أككر مين 
استيفاء أرش الجناية في الرقبة» الوه العبد إليه» وإن 
8 4 
بيت الفداء: فسلّم العبد إليه 

وإنما قلنا إن جتايته في رقه ورقبته : من قِبّل أن من شأن الجنايات أن 

مُستحق بها الرقاب» والدليل عليه أنها لو كانت عمداً: لاستحق بها رقبته 

ل ا ب ا 5 
والدية جميعاً بدل من النفس» فينبغي أن يكون ثبوتها في موضع واحد من 
رقبة القاتل» وأن لا يختلف في ذلك العمد والخطأ في باب ثبوتها في 
الرقبة؛ لأن رقبة العبد مال يجوز أن يستحق بالجناية الخطأ. 

فإن قيل: فجناية الحر إذا كان عمداً تستحق بها رقبته» ولو كانت خطأ 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص7505. 


(؟) كتاب الأصل 95 المبسوط 55/71» الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير 2778/١١‏ بدائع الصنائع .5117/5/١٠١‏ 


:8م كتاب الديات 


لم يكن ثبوتها في الموضع الذي ثبت فيه العمد» ولم تستحق بها رقبته. 

قل له من فل :أن وق التو لذ هون أن دق الميالة فلذلك لم 
يثبت فيها الخطأء ورقبة العبد يجوز استحقاقها بالمال» فلذلك ثبت الخطأ 
في الرقبة. 

وقد قيل فيه: إنه لما كان من شأن جناية الخطأ أنها تلزم العاقلة» وكان 
عاقلة العيد مولام لأنه أولئ الناس به وبنصرته: وجب أن يلزمه حكم 
جنايته» إما أن يفديه» أو يدفعه فيبرأ من ضمان الجناية» ويكون ذلك عليه 
حال كما يستحق عليه دفع العبد حالاً» والمعنئ الذي قدمناه أصح 
عندناء وعليه كان يعتمد أبو الحسن رحمه الله. 

* قال : (فإن اختار فداه بالدية: لزمته» فإن ثبت إعساره بعد ذلك» 
فإن أبا حنيفة قال: لا سبيل علئ العبد» والدية دَيْنٌ علئا الموكه)". 

وذلك لأن المولئ لما كان مخيّراً بين الدفع والفداء» كان له أن يسقط 
الجناية عن رقبة عبدهء ويجعلها في ذمة نفسهء لولا ذلك لما كان للتخيير 
معنىئ» ألا ترئ أنه لو أعتقه : نفد عتقه» وثبتت ت الدية في ذمته. 

* (وقال أبو يوسف: إذا لم يكن للمولئ مال مقدار الدية وقت 
الاختيار» كان اختياره باطلاًء وكان حق ولي الجناية في رقبة العبد)”". 

لأنه إنما جعل له إسقاط الجناية من رقبة العبدء ٠‏ على شريطة تسليم 
الدية إلى ولي الجناية بدلاً من الرقبة» ولا يجوز له أن ينقل الجناية عن 
الرقبة التي استحقها ولي الجناية حالّة» إلى دية ثاوية في ذمته إذا كان 


.050/5 كتاب الأصل‎ )١( 
المبسوط /1؟5/5".‎ )0( 


كتاب الديات 46 


عضرا غير قاد زغل" الأداء: 

قال ف زو قال يميه | عبان ضاف عير ا كا الغرل أو سه 
وتكون الدية في عنق العبد ديا لولي الجناية» فيباع فيها لولي اللجناية»؟"'. 

وذهب في ذلك إل أن المولئ مخيّرٌ في إسقاط الجناية من رقبة 
العبدء إلا أنه إذا أسقطها من الرقبة» ار ل العبد؛ فيصير بمنرلة 
افيه ذا سكيلف مالا قاع بقع زقلا شيل للمرلن إلرا إنتقاط سحل واي 
الجناية من العبد رأساء وجعله إياه في ذمة نفسه وهو معسرء لما يدخل به 
من الضرر على ولي الجناية. 

مسألة : [حكم العتق بعد الجناية] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (ولو أعتقه وهو يعلم بالجناية: كان مختاراً 
لي . 

وذلك لأن مَنْ الدفع مع العلم بالجناية» هو آكد في بابه من قوله: قد 
اخترت الفداء؛ لأن العتق الذي أوقع لا يلحقه الفسخ. 

* قال : (وإن لم يعلم بالجناية: كان عليه الأقل من قيمته ومن أرش 
الجناية). 

لأنه لما لم يعلم بالجناية : لم يكن مختاراً للفداء» إلا أنه مع ذلك 
قد استهلك رقبة قد تعلق بها حق ولي الجناية في استحقاق دفعها إن 
لم يفدهء فيغرم القيمة» إلا أن يكون الأرش أقلء فلا يكون لولي 
الجناية أكثر من الأرش» ألا ترئ أن غير المواد لو اسعيلك : لم يلزمه 


.5186/51١ بدائع الصناتع‎ )١( 
.551/١٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )1( 


45م كتاب الديات 


إلا القيمة» كذلك هو. 

* قال أبو جعفر : (وكذلك لو ديّرهء أو باعهء أو كاتبه» أو آجره» أو 
رهنهء أو كانت أمه فزوجها). 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أنه مت مَنَعْ الدفع بفعله» فإنه ينظر: فإن 
عَلِم بالجناية: كان مختاراً للدية» وإن لم يعلم: فعليه الأقل من قيمته ومن 
أرش الجناية» فالبيع والتدبير والكتابة كل ذلك يمنع الدفع. 

قال أبو بكر : وأما قوله في الرهن والإجارة والتزويج» وجمعه بينها 
وبين البيع والتدبير ونحوها: فليس هو المشهور من قولهم» بل المشهور 
من قولهم في هذه الأشياء الثلاثة: أنه لا يكون بها مختارا. ذكره محمد في 
كتاب الديات37) 

نا كان كلتك حرووال 1 دوين لا سبع التق أعديه 
ويدفعه» وأما الإجارة فإنها تُنقض؛ لأن من شأنها أن تنقض بالأعذارء 
وهذا عذر متئ أراد الدفع» وأما التزويج فغير مانع من الدفع» وما حدث 
فيها من العيب بالتزويج» لا يكون بمنزلة جراحته إياها؛ لآن ذلك عيب 
من جهة الحكمء لم يتلف به شيء من أجزائهاء والتزويج بمنزلة الوطء 
والاستخدام. 

' وليس ذلك بمنزلة المشتري أو البائع إذا كان بالخيار في المبيع» ٠‏ ففعَل 
كينا مو :ذلك : فيكون اختياراً للبيع» أو لفسخه إن كان الخيار للبائع ففعل 
ذلك من قبل أن العبد في هذه الحال باق علئ ملكه» لم يستحقه غيره» 
وإنما ثبت لولي الجناية حق في دفعه إليه» فإذا كان الدفع ممكناً: لم يكن 


.097/5 كتاب اللأصل‎ )١( 


كتاب الديات /ا/ 


فعله لشىء من ذلك اختياراً للفداء. 
وأما خيار البيع» فإنه خيار فى إجازة عقد أو فسخهء فإذا فعل مالا 
يصح بقاء العقد معه» أو ما لا يصح إلا مع الإجازة: تعلق به الحكم على 


1 لوطه 

* قال : (ولو استخدمه: لم يكن مختاراً)”"". 

وذلك لما بينا من أن الاستخدام لا يمنع الدفع. 

0 

وذلك لأنه قد منع الجزء المتلف» فصار مائعاً للتجميع ؛ لأنه لا يمكنه 
دفع بعضه دون بعضء ألا ترئ أنه لو كان قائماً فآراد دفع. '' بعضه وفداء 
البعض: لم يكن له ذلك؛ لأن الجناية أوجبت أحد شيئين: إما دفع 
الجميع ؛ أو فداء الجميع. 

مسألة : 


قال : (ولو جرح العبدٌ رجلاء فأعتقه المولئ» وهو يعلم بها قبل 
البرء» ثم انتقضت الجراحة» فمات منها كان هذا اختياراء وكانت عليه 
الدية). 

وذلك لأنه أعتقه مع وجود سبب التلف. فمنع الدفع بالعتق» ممع 
العلم بالجناية» والعتق لا يلحقه الفسخ» فيخاطب فيه بالدفع. 

قال : (ولو لم يعتقه» ولكن المجني عليه برىء» فاختار المولى أن 


.737/70/ المبسوط‎ )١( 
وفي (ق.ج): «أن يدفع نصفه ويفدي النصف».‎ )0( 


44 كتاب الديات 


يعطي الأرش»ء ويمسك العبد» ثم انتقضت الجناية» فمات المجني عليهء 
رالعيد على جاله عطار مولاة» فإن أبا حنيفة قال : ينبغي في القياس أن يكون 
هذا منه اختياراًء ولكن أدع القياس» وأخورن الآ قار ممق . 

وقال أبو يوسف بعد ذلك: آخذ بالقياس» فإن شاء دفعه» وأخذ ما 
أعطئ» وإن شاء فداه بتمام الدية). 

قال أبو بكر : الصحيح من قول أبي يوسف: أن عليه الدية» ولا خيار 
له والذي ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف أنه قال: آخذ بالقياس» فإن 
شاءوقية ل ويشبه أن يكون من غلط الكاتب؟؛ لأن قول أبي يوسف 
الآخر: أنه يلزمه الدية بلا خيار. 

والذي ذكره من قول أبي حنيفة: غير مذكور في كتبهم. وإنما قال 
محمد في كاب الديات”" : : كأنه ينبغي في القياس أن يكوة هذاسه 
اعتباراء لكنا ندم القياين +:وتكره الاق حيار سات اتن فا ات 
وأخذ ما أعطاهء وإن شاء فداه بتمام الدية» وهذا قول أبي يوسف الأول 
ومحمد. 

# قال : (وقال أبو يوسف بعد ذلك: عليه الدية). 

فحصل ما ذكر محمد أن الاستتحسان قول أبي يوسف الأول؛ وقول 
محمد القياس هو قول أبي يوسف الآخر » ولم يَعْرُ محمد شيئاً من هذين 
القولين إلى أبي حنيفة. 


.5590/١٠١ المبسوط 70/57 بدائع الصنائع‎ )١( 
.0545/5 كتاب الأصل‎ )١( 


سقطت الجناية من رقبة العبد» وصار الأرش في ضمان المولئ» فلا يعود 
بعد ذلك في الرقبة» زحتاة أن كدر ينار للدة فيل وجخزيه] “لأنه 
اختارها بعد وجود السبب» كما يجوز عفوه عن النفس بعد وجود 
الصبي وهو التدراحة. 

ووخة ]معنا روفن قا مداو نكوي إباراظينار افيا : 
هو أن العبد مما يمكن دفعه في الحال» وجائز أن يكون إنما اختار الأرش 
دعا لأنه أقل من قيمة العبد» فلن كبا رك فيا وكثر الأرقن: ل يكن 
اختياره الأول اختيارا للدية. 

ولا يلزمه ما قال أبو يوسفء. من سقوط الجناية من رقبة العبد 
بالاختيار الأول؟ لأن أمر الجنايات مراع بما تؤول إليه» فيكون الحكم 
لنهاياتهاء لا لابتدائهاء فكذلك أمر الاختيار فيها مراعئ بما تؤول إليهء 
وليس كذلك العتق؛ لأنه يمنع الدفع» ولا يلحقه الفسخ. 

مسألة : [ضمان جناية العبد الجاني] 

قال : (وإن قَتَلَ العبدٌ الجاني عبداً لرجُلٍء فدقع به: قيل للمولئ: 
إذقعه أو افده؛ لأنه قام مقام الأول» فإن غرم قيمته دراهم» دفعها إلى ولي 
الجناية» ولم يقل له: افدهاء ولا يكون مختاراً لو أنفق الدراهم؛ لأن 
الدراهم لا تفدئ. 

ولو قتله عبد آخر للمولئ: قيل له: «ادبخ هد العيي الخدي إلى ولي 
الجناية التي جناها العبد الأول» وافده منه بقيمة الأول). 

وذلك لأن حق ولي الجناية كان متعلقاً بر قبة الأول» فإذا قتله عبد آخر 
للمولئ: قيل له: إن شئت أقمت الثاني مقام الأول فدفعتّه» وإن شئت 
فديته بقيمة الأول» فأقمت القيمة مقامه» كما لو قتله عبد لأجنبي: قيل 


لمولاه: ادفعه أو افده بقيمة المقتول. 

مسألة : 

(وإذا قتل العبد رجلاً عمداًء فأعتقه مولاه: كان لولي الجناية قَثْله)”". 

ذلك لآن وحو القسامي للق مسال اجو لديل عليش ان 
المولئ لا يملك”" الإقرار عليه بقتل العمدء فالقصاص عليه بعد العتق 
كهو قبله. 

وليس ذلك مثل قتل الخطأء فيسقط عن رقبته بالعتق» من قِبَل أن 
المولئ فيه مخيّر بين الدفع والفداء» فإذا أعتقه: فقد انختار الفداءء وأما 
العمد فلا سبيل له إلئْ إسقاطه عنه بخال. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإن كان للمقتول وليّانء فعفا أحدهما بعد العتق: 
كان للآخر أن يستسعي العبد المعبّق في نصف قيمته عبداً). 

قال أبو بكر : وذلك لأن الدم كان بينهما نصفان» فلما عفا أحدهما: 
سقط حقهء وهو النصف من نصف الرقبة» وثبت للآخر نصف الدم في 
رقبته» فيغرمه من قيمته؛ لأن الجناية كانت فى حال الرق» وجناية الرقيق 
إذا تكو لك نال : ادق بها القيسة ما لك يكن الحو أفها مختاراً للقداء. 

مسألة : [جناية العبد في القتل والمال] 


قال أبو جعفر : (وإذا قَتَلّ العبد رجلاً خطأء واستهلك لآخر مالاً: 


.045/5 كتاب الأصل‎ )١( 
وفي (ق-ج): (منه).‎ 6 


كتاب الديات 4١‏ 


دفع إل ولي الجناية» واتّبعه الدَيْنْء فيباع فيه)”". 

قال أبو بكر أيده الله: الأصل فى ذلك: أن الجناية تثبت في الرق» 
ونّستحق بها الرقبة» والديْن يثبت بعت ف الدمةة ويستحق به الثمن والكسب» 
ويبيّن لك الفصل بينهما: أن المولئ لو أعتقه وفي رقبته جناية: بطلت 
الجناية من رقبته» ولم يلزمه منها شيء» وكانت علئ المولئ؛ لأنها كانت 
ثابتة في الرق» وقد بطل الرق. 

ولو كان غلية ديخ > فاعظه المول'+ كان الندين باقبا عليه في ذمعة: 
وذلك لأن الديون لا تستحق بها الرقاب في الأصولء وإنما تثبت في 
الذممء وتستوفا من الاكتسابء» والجنايات تُستحق بها الرقاب على النحو 
الذي بيناه فيما سلف. 

وإذا كان الأصل في الدين والجناية ما وصفناء ثم اجتمع في عنقه دين 
لقي إدنَعْه إلئ ولي الجناية» فإذا دفعه: اتَبَعه الدين؛ لأن 
ولي الجناية لم ب يستحق إلا عبداً معيباً بالدين» فيتبعه الدين» ولو لم يتبعه 
الدين» لكان قد اس: مدق عبد اخ معموايالة ل 

وأيضاً: فلما لم يجز سقوط حق الغرماء رأساًء إذ ليس ولي 
الجناية بأولى بالعيه من العرم ؛ ولم يجز أن يقع بينهما مزاحمة في 
استحقاقه» لِما وصفئا من أن الدين في الذمة» والجناية في الرقبة: 
وجب أن يكون ثبوت حق الغرماء غير مانع لولي الجناية من 
استحقاقه. ولا يكون حق ولى الجناية أيها فسقطا للدية هن ذمسة 
وضع انوا فنية: ٠‏ 


. ٠ بدائع الصنائع‎ )١( 


45 كتاب الديات 
[مسألة :] 
دَينه). 
لأنه لا يجوز لنا تأخير دينه لأجل الجناية» إذ كان هو يستحق ذلك 
على ولي الجناية لو صار في يده. كذلك ثبوت حقه فيه ليس بآكد من 
حصول ملكه فيه في باب المنع من استحقاقه بالدين. 
* قال : (فإن حضر بعد ذلك ولى الجناية: لشريكن لدف . 
وذلك لأنا لو فسخنا البيع» ودفعناه إليهء لاحتجنا إلئ بيعه ثانياً 
ولأن الدين الموجب لبيعه» قائم مع الفسخ» فلا يجوز فسخ البيع مع 
وجود ما يوجبه. 
مسألة : [قتل المدبّر رجلاً خطأ] 
قال أبو جعفر : (وإذا قتل المدبّرُ رجلاً خطأ: فعلئْ مولاه الأقل من 
م 5 5007 زفق 
فيمته » ومن الدية إلا عشرة دراهم) 
007 ا ل 
د 01 11111 
وجبت عليه قيمته لمنعه تسليم الرقبة» ولم يكن مختاراً للفداء؛ لأن حكم 


.551/17//5٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.5577/5٠١ زفق المبسوط /577/ لول الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ 


كتاب الديات 3 


الاختيار لا يلزم إلا مع العلم بالجناية» وهو لم يكن عالماً بها وقت 
التدبير؛ لأنه لم يكن هناك جناية منه» فلذلك لزمته القيمة دون الدية, إلا 
أن تبلغ الدية» فينقص منها عشرة دراهم». وذلك لأن ضمان الرقيق من 
جهة الجناية لا يجوز أن يبلغ به الدية» لما بِينًا فيما سلف. 

* قال : (وكذلك لو قتل جماعة: لم يكن على المولئ غير ما ذكرنا). 

لأن حكم المنع لما استند إلئ حال التدبير»ء وهي قبل الجنايات» 
صار كأنه جنئ جنايات كثيرة» ثم دبّره مولاه» وهو لا يعلم بالجنايات» 
فيلزمه قيمة واحدة يشتركون جميعا فيها. 

[مسألة :] 

* قال : (ولو دفع القيمة إلئ ولي الجناية الأولئ بغير قضاء قاضء ثم 
قتل آخر: كان ولي الجناية الثانية بالخيار: إن شاء اتَبِع المولئ بنصف 
القيمة» وإن شاء انع ولي الجناية الأولئ في قول أبي حنيفة)”". 

وذلك لأن حق الثاني لما تعلّق بالقيمة المدفوعة بالسبب المتقدم» 
وهو التدبير» صار في هذا الوجه بمنزلة لو قثّل قتيلين» وَدَقَمَ المولئ جميع 
القيمة إلىئْ أحدهماء فللآخر أن يضمن المولئ نصيبه. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: دفعٌه القيمة بقضاء القاضي وغير قضائه 
سواء» ولا ضمان للثاني علئ المولئ» ولكن يتّبع الأول). 

وذلك لأنه دَقَمَ القيمة» ولا حقً لأحد غيره فيهاء وإنما حدث حق 
الثاني بعد ذلك» فلا يوجب ذلك ضماناً على المولئ. 


قالا: وليس ذلك بمنزلة أن يقتل قتيلين» فيدفع المولى القيمة إلى 
أحدهما: فهاهنا له أن يضمن المولئ نصيبه). 

لأنه دفع القيمة وهي بينهما بمنزلة دَيْن بين رجلين دفعه إلئ أحدهماء 
فإذا ونيا خر وصادو بال الخلاف» ففي قول أبي حنيفة : ولي الثاني 
بالكنات: إن ءاه ضمّن المولئ لما وصفناء وإن شاء ضمّن ولي الجناية 
الأول ؛ لأن حق الثاني ثبت في تلك القيمة بعينهاء ٠‏ كما لو أن ألف درهم 
بين رجلين مودعة عند رجل » أو غصباًء فسلّمها الذي في يديه كلها إلئ 
أحدهماء فاستهلكه: فللشريك إذا جاء أن يضمن الذي كان عنده المال إن 
شاء»ء وإن شاء ضِمّن القابض؛ لأنة فسن الا حو شير وكهدفية يقبي إذلف: 

* قال : (فإن ضمن المولئ: رجع على القابضء» وإن ضمن القابض: 
لم يرجع على المولئ). 

وذلك لأنه لما كان لولي الثاني الخيار في تضمين أيهما شاءء فضمّن 
المولئ» قام المولئ مقامه فيما كان ثبت له من الضمان على ولي الأول» 
وأشبه هذا الغاصب وغاصب الغاصب إذا ضمَّن المغصوب منه الغاصب 
الأول: رجع علئ الثاني» وإن ضمّن الثاني: لم يرجع علئ الأول. 

مسألة : [جناية المدبّر في غير بني آدم] 

(وما جناه المدبر في غير بني آدم: فعليه أن يسعئ في قيمته لمالكهء 
بالغة ما بلغت» ولا شيء علئ مولاه فيهاء وكذلك أمٌ الولد)”". 

قال أبو بكر : قوله: يسعئ في قيمته: لا معن له؛ لأنه يسعئ في 
الدّين بالغاً ما بلغ» ولا تعتبر القيمة» وإنما كان كذلك من وبل أن الدين 


./7/51 كتاب الأصل 2775/5 المبسوط‎ )١( 


كتاب الديات زمآن 


في ذمته» ويستحق به كسبه» وذلك لأن المولئ إنما يملك كسب العبد من 
عنية تسرك كنا يجلك الزارظ البرايةامة احية انيكب ناذا كان مهناك 
دين» كان الغريم أحق بالميراث من الوارث» حتئ يستوفي ديتّهء كذلك 
الغرماء في مسألتنا أحق بكسبه من المولئ حتئ يستوفوا ديونهم. 

مسألة : [إجناية المكاتب] 

قال أبو جعفر : (وإذا جنئ المكاتّب علئ رجل» فقتله خطاً: فعلئ 
المكاتب أن يسعىئ في الأقل من قيمته» ومن الدية» لهك تراه 

وذلك لأن المكاتئب رقيق» فثبتت جنايته في رقهء علئ ما بِينّا فيما 
سلف». وهو في يد نفسه. ندالالة أن كسبه له دون المزلية وأنة لوا 
عليه: كان هو المستحق لأرشه دون مولاه» فلما كانت جنايته في رقبته» 
تعدو دفعها أجل التتابة :وجب أن يقضئ :عليه نقيمة الرقبة التي عي في 
يده؛ كما يُقضئ علئ المولئ بقيمة المدبّر إذا جنئ» إذ كان في يدهء 
والمولئْ مالك لتصرفه. 

ووجب الأقل؛ لأنه رقيق» والرقيق لا يضمن في الجناية بأكثر من 
ذلك. ْ 

مسألة : [قتل المكاتب جماعة] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (فإن قَتَلَ المكاتب جماعة» ثم اختصموا إلى 
القاضي: قضئ عليه بقيمة واحدة). 

وذلك لأن الجنايات كلها كانت ثابتة في الرق» ولو عجز المكاتب 


.51١/571/ المبسوط‎ )١( 


04 كتاب الديات 


قبل القضاء عليه بالقيمة: لم يستحقوا إلا رقبة واحدة» فكذلك لما تعذر 
دفع الرقبة» دكادافي يليه لم يكن عليه إلا قيمة واحدة» قود أن 
جنايات المدبّر وإن كثرت: لم يلزم المولئئ إلا قيمة واحدة؛ لأنه لوكَانٌ 
عبداً لم يستحق أولياء الجناية إلا دَفُْع رقبة واحدة. 

* قال : (فإن قضئ عليه بالقيمة لولي الجناية» ثم قتل آخر خطأ: 
قضئ عليه القاضي بقيمة أخرئ)" ''. 

وذلك لأن القاضي قد نقل الجناية التي كانت في رقبته إلى ذمتهء 
فصارت ديناًء وفرغت الرقبة منهاء فصادفت الجناية الثانية رقبة فارغة من 
الجناية» فثبتت في جميعها. 

وليست جنايته بمنزلة جنايات المدبّر من هذا الوجه. من قِبَل أن جناية 
المدبّر إنما يلزم المولئ فيها قيمة واحدة في ذمته لجميع أولياء الجناية» 
وجناية المكاتب ثبتت في رقبته» فإذا قضئ بهاء تحولت من الرقبة إلى 
ال ْ 

مسألة : [جناية المكاتّب في المال] 

قال أبو جعفر : (وما جناه المكائب علئ رجل في ماله: سعئ في 
قيمته بالغة ما بلغت)”". 

قال أبو بكر : قوله: يسع في قيمته: عبارة فيها خَلَلء من قِبّل أنه لا 
اعتبار بالقيمة فيما يلزمه من الدين» بل يسعئى في الدين بالغا ما بلغ. 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ كتاب الأصل 5777/5- 567. 


كتات الديات 3 

مسألة : [قتل المكاتب خطأ] 

قال : (وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأء فلم يقض عليه القاضي بشيء 
حتئ عجز: خوطب المولئ فيه بالدفع أو الفداء)”". 

وذلك لما وصفنا من أن جنايته كانت ثابة في رِقّهء إلا أنهم إذا 
اختصموا وهو مكاتّب» تعذّر دفع الرقبة» فقضينا عليه بالقيمة» فإذا عجز 
قبل القضاء: لم تبطل الجناية التي هي ثابتة في الرق» والدفع ممكن» 
فخوطب المولئ فيه بالدفع أو الفداء. 

* قال : (وإن كان القاضي قضئ عليه بالعجز بالواجب عليه؛ ثم 
عجز: كان دينا في عنقه يباع فيه). 

قال أنو ركز ::وذلف: لأنها لجنا قفي باه صارت ديناً في الذمة» 
وبطلت من الرقبة» فاستحق ولي الجناية بيعه» إذ كان ذلك ممكناً بعد 
العجز. 


م ين يننا 


.5017 -577/5 كتاب الأصل‎ )١( 


كتاب قتال أهل البغي 49 


كتاب قتال أهل البغي 


مسألة : [تعريف أهل البغي'"'] 

قال انق تحطفر رحنه اناه :وذ اللهوت حاف من أعتال القلة رايا 
وقاتلت عليه» وصار لها مَتّعة: سئلت عما دعاها إلئْ الخروج» فإن ذكرت 
ظُلماً: أنصفت من ظالمهاء وإلا: دُعيت إل الرجوع إلئْ الجماعة)”". 

قال أبو بكر أيده الله: وإنما سئلت عن ذلك: لجواز أن يكون خروجها 
للامتناع من ظلمِ جرئ عليها أو علىئ غيرهاء فإن كانوا ممتنعين من الظلم: 
فهم مُحِقون لا يجب قتالهم؛ لأنهم حينئذٍ خرجوا للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

فإذا عُلِمِ أن خروجهم لم يكن لظلم لَحِقَهِم أو لَحِقَ غيرهم» وأنه 
للقتال علئْ رأيهم الفاسد الذي اعتقدوه: ذعوا إلئ الجماعة» والدخول 


)١(‏ البغي: من بغئ يبغي» بغيء فهو باغ» والجمع بغاة» وبغئ: سعئ بالفسادء 
وأصله: من بغئ الجرح: إذا ترامئ إِلئْ الفساد» ومنه: الفئة الباغية» لأنها عدلت عن 
القصدء المصباح المنير (بغئ). 

واصطلاحاً: هو الخروج عل الإمام العادل بغير حق. ينظر: الخراج: لأبي 
يوسف ص 777ء أحكام القرآن للجصاص 599/7. 

(0) الخراج لأبي يوسف ص7757. أحكام القرآن 679/7 المبسوط 
الهداية مع شرح فتح القدير »٠١١/57‏ بدائع الصنائع 5457/9 » حاشية 
ابن عابدين .55١/5‏ 


06 كتاب قتال أهل البغي 


في طاعة الإمام. 


اج د ماكر 


والأصل فيه: قول الله تعالئ: وَإِن طايقنا من الْمَؤْمِنِينَ أسَتَنُوأ قَأصَلِحُوأ 


و -ه كه سك صج هدي ب ور مهي 


ا 0 تفىء إل أم س7 
فاستفدنا من هذه الآية حكمين: 
أحدهما: أنه ما كان لنا طمعٌ في استصلاحهم ورجوعهم.ء فعلينا أن 
: 5 . 5 8 1 5-07 2 عمد 
والثاني ا 0 وأظهروا البغي. 
وجي اهلها جاليوء وقد روي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صا الله 
: عليه وسلم كان يُقسم يَبْراً يوم حنين» فقال رجل: اعدل يا محمد. فقال: 
«ويحك من يَعْدِل إذا لم أعدل»”". 
ل 1 2 ا 0 5 ا و . 1 3 
ثم قال: «يوشك ان يأتي مثل هذا يشكون كتاب اللّه وهم أعداؤه. فإذا 
خرحوا كاصربوا رفابهم 
فهذا يدل علئ أن قتالهم يجب بعد الخروج» وبهذا النحو سار علي 
بن أبي طالب في البغاة من الخوارج وغيرهم'''» وذلك أنه لم يبدأهم 


بالقتال أول ما خرجوا وتحرّبواء وبعث إليهم عبد الله بن عباس». حتىئ 


.9 الحجرات:‎ )١( 
,٠١”ح (؟) بمعناه صحيح البخاري 222/1 صحيح مسلم الا‎ 
.17١/4 السئن الكبرئ‎ )( 


(4) مصنف عبد الرزاق «ل/لاهدء المبسوط ل المغني والشرح الكبير 
٠٠/”ه.‏ 


كتاب قتال أهل البغى 1 


حاجهمء ورجع منهم نحو ستة آلاف» فمازال علي رضي الله عنه 
يحاجهم ويستصلحهم» حتى بقيت منهم البقية التي خرجت إلى النهروان» 
فخرج إليهم» ولم يبدأهم بالقتال» حتئ أرسل اليهمء عام طمعاً في 
صلاحهم ورجوعهم»ء إلى أن قتلوا عبد الله بن خَبّاب”"', فبعث إليهم: أن 
أقيدونا من قاتل عبد الله بن خباب» فقالوا: كيف نقيدك وكلنا قتله”"', 
فقال علي رضي الله عنه: الله أكبر» انهضوا إليهم على بركة الله فسار 
إليهم وأبادهم”". 

وؤوئ أن علياً رضحن اللعده كان يتخطي: يوما ف المسعد علئن 
المنبر» فنادئ الخوارج بالتحكيم في نواحي المسجد يقولون: لا حُكم إلا 
5 5 و 8 
لله » فقطع علي رضي الله عنه خطبته» ثم قال: كلمة حق يراد بها باطل» 
أما إن لهم عندنا ثلاثاً: أن لا نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيها اسمهء 
وأن لا نمنعهم الفيء ما دامت أيديهم مع أيديناء وأن لا نبدأهم بالقتال 
حتئ يبدؤوناء ثم مض في خطبته”". 

فكانت هذه السيرة مؤافقة'لمااول علية فا الكتاب»بوسيعنة الرسول 
صلئ الله عليه وسلمء ثم كان ذلك منه بحضرة الصحابة من غير نكير مسن 


)١(‏ عبد الله بن خباب بن الأرت التميمي» ذكره الطبراني وغيره في الصحابة » وقال: 
عبد الرحمن الخراش» أدرك النبي صلئ الله عليه وسلمء وووعا ادق هدة أن أزن 
مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير وعبد الله بن خباب» وقد سماه النبي صاى الله 
عليه وسلم عبد الله» وكنّاه أبا عبد الله قتله الخوارج هو وامرأته الإصابة: 1954/57. 

(؟) السنن الكبرئّْ 186//8. 

(*) وفي الأصل: «قتله» فناجزهم حيتئذ واصطلحهم». 

(5) السئن الكبرئ 2185/4 أحكام القرآن .40١/7‏ 


0١‏ كتاب قتال أهل البغي 


أحد منهم» فدل علئ موافقتهم إياه. 

وأيضاً: لما كان من السنة في قتال أهل الشرك تقدمة الدعاء إليهم قبل 
القتال» كانت البغاة أولئ بذلك» لأن تقدمة الدعاء أبلغ في استصلاحهم 
واستجابتهم. 

* قال أبو جعفر : (فإن رجعت إلى الجماعة والدخول في طاعة 
الإمام. وإلا: قوتلت)» وقد بيئًا وجه ذلك. 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (ولا يقتل منها مُدبرٌ ولا أسير ولا يَجِهَز على 
جريحهم» ولا يُخْتَم لها مال» ولا تُسبئ لها ذرية)"". 

قوله في الملابر والأسير والجريح هو علئ وجهين: إن كان لهم 
فئة يرجعون إليهاء فإن محمد بن الحسن قال في «السير الصغير»: إنه 
يقتل أسيرهم ما دامت الحرب قائمة بينهم وبين الإمام» ولم يذكر فيه 
خلافا. 

وإذا لم يبق لهم فتئة: لم يقتل أسيرهمء ولا يتبع مُدبرهم» ولا يجهز 
على جريحهم. 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: إن الإمام مخيّر في الأسير ما دامت 
الحرب قائمة: إن شاء قتله» وإن شاء حبسه حتئ تضع الحرب أوزارهاء 
وإن شاء أطلقه. 


فأما وجه ما ذكره محمد بن الحسن: فهو أن علي بن أبي طالب رضي 


.155/١١ المبسوط‎ »5٠7/7 أحكام القرآن‎ )١( 


كتاب قتال أهل البغى 1 


الله عنه أسر”" ابن يثربي يوم الجَمّلء فأمر بضرب عنقه”"'» وذلك قبل 
انقضاء الحرب» فدل ذلك على صحة ما قاله محمد بن الحسن رحمه الله 
ا 

غولا ترق أيه به كلديين لأسن وفلف فليا كان راجا قله قبل 


وكذلك حكم المدْبر والجريح؛ لأن إدباره غير دال علئ تركه 
المحاربة؛ لأنه يجوز أن يكون أراد الرجوع إلى فئته. 

وأيفا ؟فلما كان الملار عه المفؤكين ]زا قنة الفسلميق غير شعن 
لوضيد القار من الدضنك فونه بال ١‏ « اومتة) إلى وو 5# فكان 
بمنزلة مّن هو قائم على حال القتال. 

وتقارق النيوك؟ إلا قي انلع ذلك الول انرو لبقا الا تي أن 
يكون بمنزلة تارك القتال» مادام لهم فئة» حتئ إذا لم يق لهم فئةء كانت 
هزيمة علئ جهة ترك الحرب» فلا يتَبع» كما لم نقتله في الابتداء قبل 

وأما وجه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: فهو ما روي أن علي 
بن أبى :طالب كان إذا أ بالآسيرء أذ ستلاغهة واستخلله أن لآ سين 
عليه ولا يمالىء عذوه» ثم أطلقه””". 


)١(‏ وفي (ق.ج): «أمر يوم العمل رضت عن عضو مين اعد أسيرا»: 

(؟) أحكام القرآن ٠/7‏ 5» المحلئ لابن حزم .٠٠١/1١١‏ 

.١5 الأنفال:‎ )"( 

(5) كتاب الخراج ص777. مصنف ابن أبي شيبة 15965/10» إعلاء السنن 


1 كتاب قتال أهل البغى 


قال أبو بكر : وهذا غير مخالف لما ذكره محمد» لاحتمال أن يكون 
بعد انقضاء الحرب» وفي الحال التي لم يبق للعدو فيها فئة. 

فإن قيل: يدل علئ أن فئة العدو كانت باقية: أنه قال: ولا يعين عليهء 
ولا يمالىء عذوه. 

قيل له: يجوز أن يكون المراد عدواً إن خرج» فليس إذاً فيه دلالة علئ 
أن الخرب كانت قائمة. 

0 وم 7 ١‏ 0 م ع3 ع 

* وإنما لم يغتم لها مال» ولا تسبئ لها ذرية: من قبل أن علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه لم يغنم مال البغاة والخوارج» وقد كانوا سألوه فى 
خرف الجمل :أن بيعلموا الال والدزنة كاله امت باعة نكم عائشة 

6 

وأيضاً: فإن هؤلاء لم يستحقوا القتل باعتقادهم» وإنما قاتلناهم علئ 
جهة الدفع عن قتالناء وإلا فهم في حكم سائر أهل ملتناء وكانوا بمنزلة 
من استحق الرجم للزنئ» أو القتل والصلب لقطع الطريق» أو استحق 
بذلك من حكم أهل الملة في سائر أحكامه. كذلك الخوارج. 

مسألة : [صلاة الجنازة على المحاربين] 

كر وو م هس زف 
(ولا يصلئ علئ من قتِل منها)”". 


ا 

)١(‏ المحلئ لابن حزم 0٠١/١١‏ نصب الراية 554/7» إعلاء السئن 
”5 . 

)١(‏ المبسوط ».١١/١١‏ بدائع الصنائع »440١/4‏ وذهب جمهور الفقهاء إلى 


كتاب قتال أهل البغي 0 


قال أبو بكر : وذلك لأن علياً رضي الله عنه لم يصل علئ من قتِل 
إك 

وأيضاً: فإنهم لما قتلوا علئ وجه المباينة لأهل العدل بالمعَة التي 
حصلت لهمء أشبهوا في هذا الوجه أهل الحربء إذ كانوا قد صاروا 
حرباً لنا بالمنعة والخروج» فوجب أن لا نصلي عليهم كما لا نصلي على 
أهل الحرب. 

وأيضاً: قال الله تعالئ لنبيه عليه الصلاة والسلام: #وَصَلٍ عَليَوانَ 
سَلوككَ سك لع 774 وهؤلاء قتلوا على حال لايجوز أن يعطوا الأمان 
عليهاء فلا يجوز أن نصليّ عليهم ؛ لأن ذلك كالأمان لقوله تعالئ: ##إنَّ 

مسألة : [مَن أخذ منه المحاربون الزكاة] 

قال أبو جعفر : (وما أخذوه من زكاة في حال امتناعهم ممن غلبوا 
عليه: لم يُعَدْ علئ أحد منهم) ". 

ذلك لأن التفريط في أمرهم جاء من قبل الإمام» إذ كان عليه دفعهم» 
وحكم أخذهم حكم الأخذ الصحيح في باب سقوط الضمان عنهم» فلم 


أن قتيل البغاة يُعْسّل ويكفن ويصلئ عليهء لأنه لم يخرج بالبغي عن الإيمان» انظر 
المغني والشرح الكبير .1515/٠١‏ 
)١(‏ لم أعثر على هذا الأثر في كتب الآثارء ولكن ذكره صاحب المبسوط وغيره. 
(؟) التوبة: .٠١7‏ 
(9) شرح فتح القدير .٠١5/5‏ 


665 كتاب قتال أهل البغي 


يجز أن يثنّىْ علئ المأخوذين منهم الصدقة. 

وليس ذلك بمنزلة مَن مَرٌ علئ عاشرهم» فأخذوا منه نقدا: : قلنا 
عليه الصدقة؛ لأن صاحبه هو الذي عرّضه للتلف بمروره عليهم» ولم يكن 
من قبل الإمام تفريط في ذلك. 

* قال : (والأفضل لصاحب الصدقة أن يعيدها فيما بينه وبين الله عر 
وجل). 

وذلك لأن البغاة مأمورون بعد التوبة بردّها على أربابها فيما بينهم 
وبين الله عز وجل» وكذلك أرباب الأموال. 

مسألة : [ما فعله المحاربون مما يوجب القصاص ونحوه] 


مي 


قال أبو جعفر رحمه الله: : (وما أصابوه في حربهم من جراح أو نفس أو 
مال: لم يؤخذوا بهء إلا أن يوجد مال رجل بعينه» لم 

قال أبو بكر: وذلك لماروي عن الزهري قال: وقعت الفتنة 
أريق على وجه التأويل» أ وهال اتلك عل وسعة تاريل نه 5 
ما آتلفه فى رين ؟. 

».. قلنا عليه الصدقة» لأن‎ ١ وفي «ق»:‎ )١( 

(9) المبسوط ١١//1؟١‏ وما بعده 5؟8/5١٠.‏ 

(9) مصنف عبد الرزاق »١7١/١١‏ السئن الكبرئ 175/4» المحلئ لابن حزم 
.٠ ١٠6/1١‏ 

(4) المراجع السابقة. 


كتاب قتال أهل البغي هنا 


* وأما ما كان قائماً بعينه: فإنه يؤخذ منهء ولا خلاف في ذلك» وكما 
يرد عليهم ما صار في أيدينا من أموالهم. 

مسألة : [توريث المحارب] 

قال أبو جعفر : (ومَن قتلناه منهم ورّثناه)""". 

وذلك لأنا قتلناه بحق» والقتل إذا وقع بحق: لا يمنع الميراث؛ ألا 
ترئ أنه لو قُتِل رجل بقصاص وجب له قتله: لم يُحرّم الميراث بقتله. 

* (وأما قتلهم إياناء فإن قالوا: قتلناه ونحن نرئ أنا على حق: فإنه لا 
يُحرم الميراث في قول أبي حنيفة ومحمد)"'". 

لأن قتله إياه على وجه التأريل:كنضدا فى شك القدلالسشسق في 
باب سقوط حكمه عنه. 

وإن قالوا: قتلناه ونحن نعلم أنا علئئ باطل: فهذا قد اعترف أنه فيل 
بغير تأويل» فيحرم الميراث. 

* (وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي من العادل إذا قتله)؛ لأنه قتَله 
بغير حق. 

مسألة : [مَن شَهّر سلاحاً علئ مسلم فقتله المشهور عليه] 

قال ومن شين الأسدام عارا وجل يلاها لفعله ينه فقتلتة 
المشهور عليه: فلا شيء عليه)”". 


.54٠0/9 بدائع الصنائع‎ )١( 
.55٠0/9 بدائع الصنائع‎ »171/1١١ المبسوط‎ )9( 
.777/٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )( 


8 كتاب قتال أهل البغي 


قال أبو بكر : وذلك لأنه قد أباح دمه. والأصل فيه: ماروي عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: امن قَيِل دون نفسه فهو شهيد»”". 
وهو لا يكون شهيداً في قتاله دون نفسه إلا وذلك مباحٌ له» بل قد استحق 
عليه الثواب من الله تعالوا. 

وروئ سليمان بن بلال عن علقمة عن أمه عن عائشة قالت: سمعصت 
رسول الله صائ الله عليه وسلم يقول: «مَن أشار بحديدٍ إل رجل 
المسلمين يريد قتله» فقد وجب فتله)”". 

وأيضاً: فلو قتله استحق القودء فكذلك له قتله بدءاً» لثلا يقتله. 

* قال : (ولو كان الذي شَهّرَ السلاح مجنونأء فقتله المشهور عليه 
وهو صحيح عمدا: فعليه الدية في ماله)””". 

قال أبنو يكس لأن السعكوة لا يلك إناحة :ومني :لأن فعننة كلة 
قصدء ألا ترئ أنه لو قتّله: لم يقل به كذلك ١‏ أنه يملك 

ترئ أنه لو ال يكل ي4 ع وين لصحيح : 

إباحة دمه» بحيث لو قتله قتِل به. 

وأيضاً: فإن الصحيح يملك إباحة دمه بالردة ونحوهاء والمجنون لا 
يملك ذلك» فكان حكم الحظر قائماً في المجنون في باب ضمان النفس. 

وعلئ القاتل الدية في ماله؛ لأنه قتل عمداً لا شبهة فيه فى نفس 
الفعل. كمن قتله ابنه. 


)١(‏ صحيح البخاري 488/5. صحيح مسلم ١741/١١‏ ح١15١ء‏ سئن أبي داود 
"لاا ء سنن الترمذي 77/5 ح١57١.‏ 

() المستدرك للحاكم ا وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

زهرة الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 1/١‏ 


كتاب قتال أهل البغي احليل 
مسألة : 


قال : (ومّن شَهَرَ على رجل سلاحاًء فضربه به» فقتله الآخر بعد 
ذلك. ثم برىء المضروب الأول: فعلئ القاتل القصاص)""'. 

وذلك ا ا وإنما 
كان له المطالبة بحكم جراحته» وقد علمنا أنه لم ب يستحق القتل بما فعله. 
فعلئ قاتله القتصاص. 

مسألة : [صيال البعير عل الإنسان وضمانه لو قتله] 

قال : (ومّن صال عليه بعير لرّجل» فقتله: فعليه قيمته لمالكه في قول 


أبي حنيفة 000 


قال أبو بك : الأصل في ذلك: أن صحة الإباحة إنما تتعلق بن إليه 
الحظر في باب سقوط ضمان التلف» فإذا كان حَظر إثلاف البعير من جهة 
مالك يد لألة أنه لى أباغة لدة كه إيانضة ركان 4ه ]نلاقه»علمها آن 
حكم حَظره في باب الضمان متعلق به دون غيره» وحَظر الله إياه» إنما هو 
حو الذي لسرم طرية عر اه كال" : الأن ها كان حظرو من ديه عق 
لله لم تبحه إباحة الآدمي» نحو الخمر والميتة. 

وإذا كان هذا علئ ما وصفناء وكان الحظر قائماً من جهة الآدمي» مع 
جواز استباحة قتله من قِبّل الله تعالئ: وجب أن يكون حق الآدمي قائما في 
ضمانه عند إتلافه بغير إذنه. 


.777/51١ الهداية‎ )١( 
.777/5١ (؟) الهداية‎ 


١1‏ كتاب قتال أهل البغي 


ويدل علئ صحة ذلك: ما اتفق عليه الجميع» أن من اضطر إلئ أكل 
مال غيره: كان له أكله لدفع الضرر عن نفسهء ومع ذلك يضمنه لصاحبه» 
لبقاء الحظر من جهته. ولم تكن إباحة الله تعالئ إياه مزيلة لحكم الضمان» 
من أجل بقاء حق الآدمي في حظر أكله. 

وقال أصحابنا في المحرم إذا ابتدأه السبّع : إنه يقتله ولا شيء عليه" ؛ 
لأن حَظر ذلك كان حقا لله تعالئ لا غير» فلما زال الحظر من جهة من إليه 
الحظرء زال ذلك الضمان. 

وقالوا فيمن شَهَرَ عليه عبد رجل سلاحاًء فقتله المشهور عليه: أنه لا 
ضمان عليه 1 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن حَظر قتله لم يتعلق بحق المولئ» والدليل علئ ذلك: أنه 
لو أباحه له: لم يكن له قتله؛ لأن المولئ لا يملك ذلك منهء فلا يجوز له 
أن يبيحه لغيره» فلما لم تصح الإباحة من جهته. لم يعتبر بقاء الحظر من 
جهته في إيجاب ضمانه إذا فعل العبد ما أباح به دمهء ألا ترئ أن الحر إذا 
فعل مثل ذلك: أباح دمهء كذلك العبد. 

والوجه الآخر: أن العبد ممن يملك إباحة دمه» ألا ترئ أنه لو ارتدً 
عن الإسلام: قَتِلء وكذلك لو قتل رجلاً عمداً: قَتِلء فلما كان مالكاً 
لإباحة دمه من هذه الوجوه. كان كذلك في حمله على غيره بالسلاح. 

فإن قال قائل: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرىء 


.40/5 المبسوط‎ )١( 


كتاب قتال أهل البغي 11١‏ 
ال جل ل م ل م ا 1 
مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه)”"» فلا يجوز إثبات الضمان على قاتل الجمل» 
ولا أَخنْذ ماله بغير طيبة من نفسه» لعموم اللفظ. 

قيل له: قد صح باتفاق الجميع أنَّ مراده: فيمن لم يفعل شيئاً مما 
يوجب عليه استحقاق ماله» فإذا فعل السبب الذي به استحق عليه»ء فذلك 
مستحق عليه بطيبةٍ من نفسه» كالبيع والغصب وسائر أسباب الضمان. 

وأيضاً: فإن هذا لنا؛ لأنا نقول: لا يحل له الإقدام علئْ إتلاف بعير 
غيره إلا بشريطة ضمانه إذا أتلفه» ومتئ لم يعتقد ضمانه» لم يكن له 
إتلافه» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا 
بطيبة من نفسه». 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف: أستقبح في هذا أن أضمنه 
قيمته)» وذهب فيه إلى أنه مباح القتل في هذه الحال. 


د د 6د 6د 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كنات المرتك ١1‏ 


كتاب المرتد 


مسألة : [حكم المرتد] 
قال آبو جعفر”" : (ومَن كفر بعد إيمانة من الرجال الأخسرار البالغين 
العقلاء : 0 فإن تاب » وإلا: قتل)0". 


قال أحمد”": والأصل فيه: قول الله تعالئ: #فَأفَئْلُوا الْمْتْرِكِينَ حَيْتْ 
000 و دتمو 6و0 , البو اليد مشرلة. 


0 «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدىئ 
ثلاث: زنئ بعد إحصان,» وكفر بعد إيمان» وككر تقس نقير لفو" . 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص708. 

(0) كتاب الخراج ص194١.ء‏ كتاب السير الكبير »١1451/8‏ أحكام القرآن 
5 المبسوط ».48/٠١‏ الهداية مع شرح فتح القدير 58/7» بدائع الصنائع 
89 حاشية ابن عابدين 2771/5 المغني والشرح الكبير ./54/٠١‏ 

(؟) وفي الأصل قبل هذا دائماً كان يقول: «قال أبو بكر»ء ولكن من هنا بدأ 
يقول: «قال الشيخ»» وفي (ق.ج): «قال أحمد»؛ ولا أعرف سبب تغير هذا اللفظع 
لعله تغيير من الناسخ» وقد أثبت ما في (ق.ج) لعدم شهرة: (قال الشيخ). 

(5) التوبة: 06. 

(4) سئن أبي داود 750/5 ح4607» سنن الترمذي 450/15 25١98‏ وقال: 


هذا حديث حسن. 


١1‏ كتاب البرقد 


وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَّن بدَّل دينه فاقتلوه»”". 

* وأما استتابته قبل قتله: فمن جهة دعاء المشركين إلئْ الإسلام قبل 
قتالهم» وروي عن عمرء وابن عباس رضي الله عنهم: «أنه يستتاب ثلاثة 
أيامء 0 

وعن علي رضي الله عنه: أنه صوب قول ابن عباس في ذلك”". 

وروئ عن معاذ: «أنه قتل مرتداً قبل أن يستتيبه»”*'» والمعن فيه 
عندنا: أنه قد كان استتابه غيره» فاكتفئ بها. 


اسار قرس ل« 


إن ينتهوا يعفر 


يدل علا ذلك فول الله تغال' : 8 ف رجن حكررا 
لهم عافد سلف كا ثم قتال: 0 وَفَكيْلو هُمْ حَقَّ لانَكوْ تند 4 
فاستفدنا من ذلك معنيين: 


عرو 


أحدهما: الاستتابة؛ لأن قوله تعالئ: # فل زِلَتِيِنَ كَمروا 


يَنْتَهوأ»: دعاؤهم إلى الإسلام. 


للد وى 


وقال: « وَوَلئِلوهُمم #*: يعني إن لم يجيبوا إلئ الإسلام» فاستفدنا 
بذلك وجوب القتل إذا لم يسلموا. 


إن 


.018/7 المستدرك للحاكم‎ »5٠/8 صحيح البخاري‎ )١( 
.7١1//8 السئن الكبرئ‎ 2777/١7 مصنف ابن ابي شيبة‎ )( 
.701//١5 مصنف ابن أبي شيبة‎ )*( 

(:) مصنف عبد الرزاق .١158/١٠١‏ 

(5) الأنفال: 89-88. 


كتاب المرتد 1 


مسألة : [حكم مال المرتد إن قِتِل] 
قال أبو جعفر : (وإذا قتّل: كان ماله لورثته من المسلمين علىئ فرائض 
ا 


قال أحمد : وذلك لقول الله تعال!: « يوءِيكد امَف ف وك كم لذو 
ِثْلُ حَظ الُْعَمَين 24 ولم يليه أكرة السعطترته ا مهلم 

فإن قيل: روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «لا يرث كافر 
ف مطل 

قيل له: نورثه في آخر أجزاء الإسلام ؛ لأ ندع افيف أن 
الردة لا تزيل ملكه» فليس فيه توريث المسلم من كافر» بل من مسلم. 

وأيضاً: إنما قال: «لا يتوارث أهل ملتين»”*©» وهلا يرث المسلم 
الكافر»» فهذا في الكافر الذي له ملة يُعَرِ عليهاء لأندينا له حر علينة جين 
الأديان» فليس بملة يتعلق بها حكم. 

فإن قيل: روي: «لا يرث المسلم الكافر»: مطلقأء ولم يذكر فيه: لا 
يتوارث أهل ملتين. 


./0/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ ٠٠١/١١ المبسوط‎ )١( 

.١١ النساء:‎ )١( 

() صحيح البخاري .١١/8‏ صحيح مسلم 5١‏ ح1775ء سئن الترمذي 
س7١71.‏ 

(8) أبو داود 58/7 ح١١و5ء‏ سنن الترمذي 575/5 ح8١٠١5.‏ قال 


الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. 


١»‏ كتاف المريد 


قيل له: الخبران واحد. اختصره بعضهم » وساقه بعضهم على وجهه. 

وا : ساك ثر المسلمين بأخدوقة بالإسلام» والورثة لهم إسلام 
وقرب» : فهم أولى ؛ لأن 5 الستين أول امن ذى السب الراخن بدلالة 
أ 0 والأم: 0-6 بالميراث من الأخ من الأب» لاجتماع 
الستمية” له 

وأا : روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن 000 ا تن 
خلاف من أحد من نظرائهم عليه فصان إجماعا: 

مسألة : [عدم حِلَ ذبيحة المرتد» وكذا نكاحه] 

قال:(وَلا تؤكل:لابيجة المركذ ول بحرو كا 

وذلك لأنه كافر» غير كتابي”"؛ لأنه لا يقر على دينه الذي انتقل إلي 
الفقهاء. ْ 

مسألة : [ارتداد الزوجين] 

قال : (وإذا ارتد الزوجان معاً: كانا علئ النكاح). 

قال أحمد : وهذا استحسان من قولهم» وكان القياس عندهم أن تقع 

.850/١٠١ مصنف ابن أبي شيبة 775/17 » مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(0) المبسوط .٠١5/٠١١‏ الهداية مع شرح فتح القدير 2857/5 المغني مع 

زهرة وفي (ق.ج): «غير كفوء». 

(4) المغني والشرح الكبير .88/٠١‏ 

(0) بدائع الصنائع .١5097/”‏ 


كتاب المرتد ١0‏ 


الفرقة ؛ لأن المعنئ الموجب للتحريم» وهو الردة حادث على التكاح» 
فصار كردة أحدهماء وكالطلاق الثلاث» وسائر الأسباب الموجبة 
للتحريم» إلا أنهم تركوا القياس» فلم يوقعوا الفرقة بردتهما معا. 

والأصل فيه: شأن أهل الردة في زمن الصحابة رضي الله عنهم؛ لما 
ارتدوا» ثم أسلم منهم قوم» ولم يقل أحد من الصحابة بإيجاب التفريق 

فإن قيل: فمن أين لك أن ردتهم وإسلامهم كان معاء مع امتناع وقوع 
ذلك فى العادة؟ 

قيل له: هو كما قلتء إلا أن مِن حكم الشيئين''' إذا وقعا ولم يعلم 
تقدام أحدهما علئ الآخرء أن يُحكم بوقوعهما معاء مثل الغرقئ» والذين 
يموتون تحت الهدم يحكم بموت جميعهم معاً في باب المواريث» كذلك 

وإذا صح ذلك» فإنما خص من القياس بأنهما لم يختلفا”" في الدين» 
ففارق من أجل ذلك ردة أحدهما قبل الآخرء وإسلام أحدهما قبل الآخر. 

مسألة : [ارتداد أحد الزوجين قبل الآخر] 

قال : (وأيهما ازتد قبل ضاحبه: وقعت الفرقة بيتهما) ". 

وذلك لأن الردة سبب يوجب التحريم» ويمنع العقد ابتداء بلا 
خلاف» فلما حدث ذلك من جهة أحدهماء صار كسائر الأسباب الموجبة 


2000 وفي (ق.ج): (السيبين). 
(؟) وفي (ق.ج): «باتفاقهما». 
() المبسوط »٠١/١٠١‏ بدائع الصنائع 1909/7. 


١18‏ كناب المرقة 


للتحريم الحادثة على نكاح من جهة أحدهما دون الآخرء نحو الطلاق 
الثلاث» ووطء أم المرأة» ونحوهما من الأسباب الموجبة للتحريم الطارئة 
على العقد في إفسادها التكاح عقيب حدوثها. 

* قال : (فإن كانت المرأة هى المرتدة: فالفرقة واقعة بغير طلاق). 
وذلك لأن المرأة لا تملك الطلاق» فكل فرقة من قبّلها: فليست بطلاق. 

وفرقة امرأة العنَّيين وإن كانت باختيارهاء فهي طلاق'"؛ لأن سببها من 
جهة الزوج» وهو منَعها حقها من الوطء المستحق عليه بعقد النكاحء 
فصار كقوله لها: اختاري نفسك» فإن الفرقة وإن لم تقع إلا باختيارهاء 
فإنها طلاق» إذ كان سببها من جهة الزوج. 

* قال : (وإن كان الرجل هو المرتد»ء فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: 
ليست بطلاق» وقال محمد: هو فرقة بطلاق)”0". 

قال أحمد : والأصل في ذلك أنّ كل سبب يتعلق به فرقة من جهة 
الزوج» فما كان حكمه مقصوراً علئ التكاح: فهو طلاق» ومالم يكن 
حكمه مقصورا علئ النكاح» بل يثبت حكمه في النكاح وفي غيره: فليست 
الفرقة الحادثة عنه طلاقا. 

وفرقة اللعان طلاق؛ لأن حكم اللعان مقصور علئ النكاح» وسببه من 
جهة الزوج» ألا ترئ أن اللعان لا يثبت حكمه في غير التكاح. 

* (وإباء الزوج الإسلام طلاق عند ف 0 لأن حكم 

.١605/7 بدائع الصنائع‎ )١( 


(") بدائع الصنائع ”هه .١1‏ 
(") المصدر السابق 7/لاه6١.‏ 


كتاب المرتد ١4‏ 


الإباء إنما يتعلق بالتكاح ؛ لأنه لولا عقد النكاح ما عرضنا عليه الإسلام» 
لأجل إسلام المرأق وإنما كان كذلك من قِبَل أن الطلاق حكمه مقصور 
عل النكاح» وهي فرقة من قبل الزوج» فكل ما كان بهذه المثابة» فحكمه 
حكمه. 

وأما الردة فليس حكمها مقصوراً علئ التكاح؛ لأن حكمها ثابت» 
سواء كان هناك نكاح أو لم يكن» وكذلك وطء أم المرأة» ونظائره من 
الأسباب الموجبة للتحريم بما يثبت حكمه في النكاح وغيره. 

وأما محمد: فإنه قال: ردة الزوج طلاق؟؛ لآنيا:سييةهة قل الؤوضء 
لا يوجد تحريماً مؤبداء وهذه صفة الطلاق. 

وأما أبو يوسف: فإنه قال في إباء الزوج الإسلام: إنه ليس بطلاق» 

كما أن الردة لبسن بظلاق: والمعنئ الجامع بينهما: :أن الفرقة وفعت من 
جهة الكفر. 

مسألة : [لحوق المرتد بدار الحرب وسبيه] 

قال أبو جعفر : (وإن لحق الزوجان المرتدان بدار الحرب» ثم سبيا: 
فإن الزوج يستتاب» فإن تاب» وإلا: قتِلء ولا يُسترق» والمرأة تُسترق 
وتسخبرعلرا الأنلةه). 

أما الزوج فلا يُقَرّ علئ الردة ويقتل» لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن 
بدّل دينه فاقتلوه»”"". 

ولا يسترق؛ لأنه لما لم يُقبل منه إلا الإسلام أو السيف» أشبه مشركي 


.57/85/4 بدائع الصنائع‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 


06 كنات المركد 


العرب الذين لم يقبل النبي صلئ الله عليه وسلم إلا الإسلام أو السيف» 
ولم يُسترق من لم يسلم منهم من الرجال. 

وأما المرأة فإنها تسترق: من قبل أنها لا تُقتلء بمنزلة نساء مشركى 
العرب استرقهنٌ النبي عليه الصلاة والسلام» وأجبرهرٌ علئ الإسلام. 

فصل : 

والحجة في أن المرتدة لا تقشل: ما روي عن النبى صا الله عليه 
وسلم "أنه نهئ عن قتل النساء والولدان»”''» وهو عام في جميعهن. 

فإن قيل: إنما نهئ عن قتلهن في الحربء أو إذا كن حربيات؛ لأن 

قيل له: قد روئ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم «أنّ 
النبي صلئ الله عليه وسلم رأئ في بعض أسفاره امرأة مقتولة» فنهئْ عن 
قتل النساء والصبيان)”". 

وروي في بعض الأخبار: «أنه نهئ عن قتل النساء والصبيان»)» من غير 
ذكر سببء فنستعملهما جميعاً» ولا نقتلها إذا كانت حربية» ولا إذا 
ارتدت بالخبر الآخر. 

وعلئ أن خروج الكلام علئ سببء لا يوجب اعتبار السبب عندنا إذا 
كان اللفظ أعم من السبب. 

فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «مّن بدّل دينه 


() ينظر الحاشية السابقة» وهو متفق عليه. ينظر التلخيص الحبير .٠١7/5‏ 


كتاب المرتد 20 


فاقتلوه)”""» وهو عام في المرأة والرجال. 

ل 0 عباس هو راوي الخبرء وكان يقول: «المرتدة لا 
ُقتل»”"2» فعلمنا أن قوله: «مّن بدّل دينه فاقتلوه»: في الرجال. 

وأبكيا : فإن قوله: (مَن بدّل دينه فاقتلوه» الابسوة الامسراض مةتعلي 
نهيه عن قتل النساءء وذلك لأن الجميع متفقون علئ أن قتل المرتد غير 
مستحق لتبديل الدين فحسب؛ لأنه لو أسلم لم يقتل» ولو كان قتله 
مستحقاً لتبديل الدين» لاستحقه وإن أسلمء كما أن الرجم لماكان 
مستحقاً للزنئ» لم تكن توبته مسقطة لهء وكما أن القصاص المستحق بقتل 
الغيي 0 

تفق الجميع علو' أن المرئد لا يسة يستحق القتل إذا أسلم» أن 

د مضموم 
إليه» فاحتيج إلئ طلب المعنئ الذي هو شرط في استحقاق القتل مع 
التبديل» ويسقط حينئذٍ اعتبار اللفظ وحده. 

وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء: فهو عموم. حكمه 
متعلق بلفظه» فوجب علينا استعماله عل حسب ما اقتضاه لفظه. 

كل اببالد الجاير التي لكان الكريي لدان 

قيل له: ليس علينا بيان ذلك؛ لأنا إنما ينا إسقاط اعتبار العموم في 
خبرك. 


وعلئ أنا نقول مع ذلك متبرعين وإن لم يَلزْمنا بحق النظر: أن المععنئ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) مصنف ابن أبى شيبة 781/١7‏ » نصب الراية 501//7. 


بدا كتاب المرتد 


الذي به استحق القتل مع التبديل» هو الإقامة علئ الكفر»ء والمرأة لا 
تستحق القثل بالأقافة علي الكفر نلعا إذا كاندت حرينة "1 مكتذلك يعن 
الردة؛ لأن تبديل الدين إنما يوجب القتل مع الإقامة التي لو انفردت بدءاً 
لاستحق بها القتل وإن لم يكن مبدلاً به لدينه» فأما من لم تكن لإقامته بدءا 
تأثيرٌ في استحقاق القتل» فكذلك مع تبديله الدين. 

ودليل آخر: وهو أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «أُمِرتُ أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وآنواليه »7 فعلئ غصية ادم بإلهدان الترحية» لما عالت المبرأة 
محقونة الدم قبل الإسلام بغير إظهار التوحيدء وجب أن يكون كذلك 
حكمها بعد الإسلام إذا عادت إلى الكفرء إذ لم تحقن دمها بالإسلامء 
فيكون زواله موجباً لقتلها. 

وأما الرجل» فإنه لم يحقن دمه بدءاً إلا بالإسلام؛ لأنه كان مباح 
القتل قبل الإسلام» فلما حقن دمه بالإسلام» ثم ارتفع المعنئ الذي مسن 
أجله حقن دمهء وهو الإسلام» عاد إلى حال الإباحة. 

فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بالشيخ الفاني والرهبان» وأهل الصوامع 
والرّمنئ» لأنك لا تقتلهم إذا كانوا حربيين» ونقتلهم إذا أسلموا ثم ارتدوا. 

قيل له: أماالشيخ الفاني. فإنا نقتله إذا كان ذا رأي في 
الحربء أو كان كامل العقل. ومثله نقتله إذا ارتد”"'» وقد قتل ابن 


.١5١6/5 كتاب السير الكبير‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري ١/كك‏ صحيح مسلم 0١‏ ح١55-57.‏ 
[فرة الهداية ممعم شرح فتح القدير ه/*ة:. 


كتاب المرتد يفل 


الدّعْئّة”' دريد بن الصمة يوم حنين» وكان شيخاً فانيآء فلم ينكره 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وإنما الذي لا نقتله هو الشيخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود 
العقلاء والمميزين» فهذا حيئذٍ يكون بمنزلة المجنون والصبي» فلا يقتل 
إذا كان حرييا»: ولا إذا ارئد: 

وأما الرّمنئ فهم بمنزلة الشيوخ» يجوز قتلهم إذا رأئ الإمام ذلك» 
كما يقتل سائر الناس بعد أن يكونوا عقلاء» ويقتلهم أيضا إذا ارتدوا. 

وأما الرهبان وأهل الصوامع» فإن سؤالك فيهم محال» من قبّل أنه 
يستحيل بعد الإسلام أن يعود راهباً؛ لأن ذلك اسم للنصارئ إذا ترهبواء 
والمرتدٌ لا يكون نصرانياً وإن اعتقدهء ولا يكون راهباء فالسؤال فيهم 
محال. 


فإن قيل: قوله تعالئ: #َأقَدُُوا آلْمْمَرِكِينَ 4”": عام في النساء والرجال. 
قيل له: حقيقة اللفظ في الذكران» وإنما يدخل الإناث فيه بدليل» 
كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لاا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدئ 


)١(‏ ابن الدغنة: هو ربيعة بن رفيع بن ثعلبة بن ربيعة بن امرىء القيس» ويقال له 
ابن الدغنة: وهي أمهء ويقال: اسمها لدغة» فغلبيت علئ اسمه» ولما انهزم المشركون 
في غزوة حنين أدرك ربيعة بن رفيع دريد بن الصمةء وهو في أشجار لهء فظن امرأة» 
فإذا به شيخ» فقتله. انظر الإصابة »440/١‏ سيرة النبي صلئ الله عليه وسلم لابن 
هشام 407/7. 

(؟) التوبة: 5. 


0 كنان المرتد 


ثلاث: كفر بعد إيمان»”"': حقيقة اللفظ فيه في الذكران. 

قال: (وكان أبو يوسف يقول بقتل المرتدة» ثم رجع إلئ قول أبي 
0001 

مسألة : [أولاد المرتد] 

قال أبو جعفر : (وما وَلِد لهما في الردة من ولد في دار الإسلام أو 
دار الحرب: فإنه يجبر علئ الإسلام» ولا يقتل)”". 

وذلك لأن أبويه مرتدان» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «كل 
عولوة :ولد على الفظطرة»؛ فأبواه يهودانته أو تصيرانةة أو ميان 
فانتقل إلئ حكم الأبوين» فصار مرتداً» فلذلك أجبر علئ الإسلام. 

ولا يقتل لأنه لم يكن له إسلام بنفسه فتركه» ولا يجوز قتله لأجل 
فعل أبويه. 

[مسألة : ] 

* (والولد الذي ولداه في دار الحرب إذا سبي: كان فيئاًء كولد أهل 
الحرب» وليس كالولد الذي في دار الإسللام)0. 

كان المرأة المرتدة ما دامت في دار الإسلام: لا نُسترق» فإذا 


() سبق تخريجه. 
(؟) المبسوط .١٠١8/١١‏ 
(9) بدائع الصنائع 5799/9. 


(14)صحيح البخاري 2 صحيح مسلم ح 108 5. 
(5) الهداية مع شرح فتح القدير 97/5. 


كتاب المرتك 6 


لحقت بدار الحربء ثم سّبيت: كانت فيئاء كذلك ولد المرتدين. 

* قال أبو جعفر : (وما ولد لأولادهما في دار الحرب» فشي :كان 
فيئاًء ولم يُجبر علئ الإسلام). 

وذلك لأنا لو جعلناه بمنزلة المرتد» كنا ألحقناه بحكم جَده في 
الدين» والولد لا يتبع الجدً في الدين» وإنما يتبع الأبوين؛ لأنه لو كان 
كذلك» لوجب أن يكون الناس كلهم مسلمين» لأجل أن أصل آبائهم 
الإسلام» وهم آدم وحواء عليهما السلام. 

فإن قيل: فأبواهما مجبّران عل الإسلام» وهما في حكم المرتدين. 

قيل له: لو كان كذلك لقتلاء فلما لم يجب قتلهماء علمنا أنهما ليسا 
في حكم المرتدين» وإنما دخلا في حكم أبويهما؛ لأنه قد كان لأبويهما 
إسلام بأنفسهما فارتدًا عنه» وأما هما فلم يكن لهما في أنفسهما إسلام 
فيدخل أولادهما في حكمهما. 

مسألة : [توريث المرأة المرتدة] 

قال أبو جعفر: (وإذا ارتدت المرأة: لم يرئها زوجهاء وليست 
كالزوج إذا ارتد)”". 

قال أحمد : وذلك لأن المرأة لا تُقتل. فلا تكون بمنزلة الفارّة من 
الميراث» بل هي بمنزلتها لو قبّلت ابن زوجها بشهوة وهي صحيحة» فلا 
يرئها زوجهاء وأما الزوج فإنه يقتل» فكان بمنزلة الفارٌ من الميراث» 
وبمنزلة المريض إذا طلق امرأته» وقد قالوا: إن المرأة إذا ارتدت وهي 


./8/5 العناية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


هل كتاب المرتك 


مريضةء ورثها زوجها إن ماتت فى العدة. 
مسألة : [إنكار الارتداد] 
قال أبو جعفر : (ومَن شهد عليه بالردة» وهو يجحد: كان ذلك منه 
ل 
لأله يق عن ننه بالتوبيية :فى الخال وقد قال الله قال 8 قل 


ره دءى د سس له هماه 
٠.‏ 


إنينتهوا يعفر لهم مَاقْدَ ل" وهذا قد انته' عن 


هه و 


لِلَديِنَ هرو 
الكفر. 

فإن قيل: جائز أن يكون مضيراً بخلاف ما أظهر. 

قيل له: وإذا أظهر الكفر بدءا وأعلنه» ثم أظهر الإسلام» قبل منه عند 
الجميع وإن كان جائزاً أن يكون مضمراً للكفرء مظهراً للإيمان» كذلك ما 
قينا : 

فإن قيل: لما كان كفر هذا سرَآء لم يكن في ظاهر حاله دلالة على 
الرجوع عما أسرّه من الكفر. 

قيل له: ليس علينا اعتبار ما يجوز أن يكون عليه ضميره واعتقاده. 
وإنما علينا الحكم عليه بما يظهر من أمرهء وقد قال الله تعالئ: 8 إنَّالدِبنَ 


02000 2-4 24 لاس و و سير 0 در محل 0 
ءَامَنُوأ شي كوأ خُمّ ا مَنوأث م كفروأ ثم آَزْدَادُوأ كُيْرَ) 4" فحكم لهم بالإيمان» ثم 


.١17/١١ المبسوط‎ )١( 
.”8 (؟) الأتفال:‎ 
. ١ [فر4ق التساء: وا‎ 


كتات المرتد يف 


بالكفرء ثم بالإيمان بعد الكفر. 

وقال الله تعاليا : ون عَلِممُوهنَموكت كلا تَموهنَ ِل الْكْئَارٍ 24 وهذا 
العلم إنما يحصل لنا بما يَظهر لنا من قولهن» دون ضميرهن. 

وقد كان في زمن النبي صلئ الله عليه وسلم منافقون قد أطلع الله 
تعالئ عليهم نيه قال الله تعاليا: 8 وَإدا لَمُوأَلدِنَ َامَنُوأ الوا ءَامَنَا وَإِدَا لوا 
ِل سينو كَالواِنَامَعمْمْ 4”"'. فزال عنهم حكم القتل بإظهارهم الإيمان وإن 
كان اعتقادهم خلافه. 

وقال الله تعالال: # عدن لبك ادر ع فَِنْتَرَصَوَأعَنْكمَ َإر 

لايَرْصَى عَنِ الْمَو والَْسِقِيت 74" ومعلومٌ أن هؤلاء كانوا قوماً معروفين قد 

908 أخبر أنهم كفار؛ لأنه قال: #يحلِغوت ,لله لَك برضو 


لم و مساو ود رو 0 2 
وأللّه ورسوا أ لح يرط إن كاوًا ومنت «* 


3 ده مو مء 03 كيدل 5 ني 5 
وقال :9# > دن المتا وو أن تغزا ل علبتهم مسورة د 6 3 0 ريز 
أستهزءوا إرت الله مرج ما عحَدَرُوََ 0 وَلَين ِ 1 لتهم آة 


رس وَتَلْمَبَ كل أبألّه وءايلئه- ورسوله تشم تسود زءوت © ل 


٠١ الممتحنة:‎ )١( 
.١5 (؟) البقرة:‎ 
.45 التوبة:‎ )"( 
47 سورة التوية:‎ )4( 


> كتاب المرتد 
تَنَذِروا هَدَ كترم بعد اميك 2074 فأخبر أنهم كفارء وزال عنهم القتل 
بإظهارهم 0 وهذا كله لابدً أن يكون في قوم معروفين بأعيانهم. 

وكذلك الزن كدو سعد ا يوار وكفر ام كانوا بسر ون الكقين فيا 
بينهم في ذلك المسجدء فأمر الله تعالئ بِهَدْم مسجدهمء ولم يأمر بقتلهم. 

فهذا كله يقضي ببطلان قوله مّن يقول: إن مَن سّيِع يكفر سراً: أنه لا 
تقبل توبته ظاهرا. 

مسألة : [ارتداد السكران] 

قال أبو جعفر : (ومّن ارتدً وهو سكران: لم يقتل بذلك» ولم تَبِنْ منه 
امرأته في قول أبي حنيفة ومحمد)"”". 

وذلك لأن من شرط حصول الكفر بالقول: أن يكون قاصدا إلئ القول 

بع الطوعء والدليل عليه: أنه لو كان مكرهي” : لم يكفرء لعدم الطوع» 
ولو اس نكن لقطه بالكفر من قن ققد : لم يكفرء فعلمنا أن شرطه ما وصفنا. 

ويدل عليه أيضاً: قوله عز وجل : #ولككن من سَََ بالْكفْرصدوًا 204 
والقصد معدوم من السكران» فصار كالمجنون» والذي يسبق لسانه 
بالكفر. 

وإذا لم يُجعل كافراً: لم تَِنْ منه امرأته؛ لأن لفظ الكفر ليس بطلاق 


.55-55 سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) المبسوط ١١٠/15١»ء‏ بدائع الصنائع 57/85/6. 
(©) بدائع الصنائع 5/5/9 5. 

.٠١١5 النحل:‎ )5( 


كتاب المرتد ١14‏ 


ولا كناية عنه» وإنما تحصل الفرقة إذا حُكِم بردته» فإذا لم يحكم بردته. 
لم تبن منه امرأته. 

وليس هذا مثل السكران إذا طلّىء فيقع طلاقه؛ لأن شرط وقوع 
الطلاق وجودٌه في لفظ مكلّف» والسكر لم يُبطِل عنه حكم التكليف» 
للزوم الحد بالسكر» ولع شرظه السك و السرم والدليل عليه: أنه لو 


200 


بي لفظه بالطلاق ناميا من غين قضدة : وقع. 

قال : (وقال أبو يوسف: تبين منه امرأته)”''» وجعله كالسكران إذا 
طلق» لأن هذا القول» أعنى: كلمة الكفرء قد تضمن معنيين: أحدهما: 
وقوع الفرقة بينه وبينهاء والثاني: الحكم عليه بالردة» وإباحة الدم» فأشبه 
الطلاق من حيث تعلق به الفرقة. 

مسألة : [ارتداد الصبي] 

قال أبو جعفر : (وارتداد الصبي الذي يعقل: ارتدادٌء وإسلامه: 
0 وقال أب نوست ا رقنادة ناهذا . 


أحمد : الأصل فيه ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
ا فأبواه يهودانه أويتصرانه: حت يغرب غثه 
لشبانة» فإنا تتاكرا :وهنا فور" 


.7977/7 البناية مع الهداية 87/0 تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) البناية مع الهداية ©/*847» تبيين الحقائق 797/7. 

(") سبق تخريجه» والحديث بهذا اللفظ في مسند الإمام أحمد 2707/7 وقال 
عنه الهيثمي في مجمع الزوائد :7١18/1/‏ رواه أحمد» وفيه أبو جعفر الرازي» وهو 
ثقة» وفيه خلاف» وبقية رجاله ثقات. اه. 


ل كنات الهركد 


فعلّق حكم الكفر والإيمان بإعراب اللسان» فتضمن هذا الخبر الحكم 
بإسلامه وكفره جميعا عند ظهور ذلك منه. 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث: عن 
النائم حتئ يستيقظ » وعن المجنون حتئ يفيق» وعن الصبي حتئ يبلغ)”"". 

قيل له: نستعمل الخبرين جميعاً» فنقول ذلك في سائر الحقوق سوئ 
الدين» فأما حكم الذى سكي تعد درا تقر فين الح اندي 
رويناه» ولو حملناه علئ ما قلت. سقطت فائدة خبرنا رأساء فيصير 
وجوده وعدمه سواءء وليس يجوز لنا أن نفعل ذلك فى أخبار النبى صا 
الله عليه وسلم. ْ ْ 

وأيضا : روي أن علي بن أبي طالب كان أولَ من أسلم؛ وكان 
00 "4 ولول أن إجلام كان إسلانا متصيساء لما نقلوه وأضافوه إليه. 

فإن قيل: إن علياً رضي الله عنه لم يشرك بالله قط. 

قيل له : صدقت إلا أنه عند بعئة النبي صائ الله عليه وسلم لزمه 
تصديقه » فكان تصديقه تطيديقا متها كما أن النبي صائ الله عليه 
وسلم لم يشرك بالله قطء ولزمه عندما أوحي إليه أن يصدّق بنبوة نفسه. 

وأيضاً: فإن لزوم التوحيد متعلق بالعقل» فكل من أمكنه المعرفة» 
فعليه النظر والوصول إليهاء وليس ذلك يتعلق بالبلوغ ولا غيره» وإنما 
يتعلق بالبلوغ الأحكام الظاهرة» وما يلزم من طريق السمع مما ليس في 
العقل إيجابه؛ لأنه لو جاز أن يخلي الله أحدا من تكليف المعرفة» وهو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)"١(‏ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام 8/١‏ . 


كتاب المرتد ١‏ 


يحتملهاء لكان قد أباح الجهل به وهذا لا يجوز على الله تعالى. 

وأيضاً: فلما جاز أن يَلحق بحكم أبويه في الدّين» فثبوت ذلك له 
باعتقاده أحرئم» وبهذا المعنى فارق سائر الأحكام أنه لا يتبع أبويه في 
سائر الأحكام إلا في الدين. 

فإن قيل: كما لم يجز إقراره وطلاقه وعتقهء وكان قوله كلا قول. 
وجب أن يكون كذلك حكمه في إسلامه وكفره. 

قيل له: قد ينا الفصل بينهما فيما قدمناء وكما جاز أن يلحق بأبويه 
في حكم الدينء فكان قول الأبوين كقوله في كفره وإسلامه» ولم يجز أن 
يكون قول أبويه كقوله في جواز إقراره عليه» وعتق عبده وطلاق امرأته. 
كلك سيور أن كن مكلا بساك لي ولا يجب أن يجوز عليه 
قوله في إيقاع طلاقه ونحوه. 

قال أحمد : وهذا على قول من قال: إن إسلامه ليس بإسلام» وهو 
قول زفر بن الهذيل”". 

* وأما الكلام علئ أبي يوسف: فمن جهة ظاهر الخبرء وهو قوله: 
حت يُعرب عنه لسانه» فإما شاكراً وإما كفوراً»» فأثبت له حكم الكفر إذا 
عقل» كما أثبت له حكم الإسلام. 

وأيضاً: لما صح له الإسلام باعتقاده» وجب أن يكون تَرَك ذلك 
الاعتقاد كفراء كالبالغ العاقل. | 

وأيضاً: لما جاز أن يكون مسلماً بإسلام الأبوين» ومرتداً بردتهماء 
وجب أن يكون من حيث جاز أن يكون مسلماً بإسلام نفسهء أن يكون 


(1) المراجع السابقة الفقهية. 


شرا كتاب المرتد 


واعت الو يوسقه ]را أن الصبئ افيص نين تلرجه لكام قزل 
بدلالة امتناع جواز إقراره وطلاقه وعتقه. 

وأيضاً: جعلنا إسلامه إسلاماًء لما له فيه من النفع» كما جوزنا قبوله 
للهبة. لما فيه من النفع بلا ضررء فلما كان عليه فى الارتداد ضرر» لم 
يثبت عليه حكمه بقوله» كما لو وهب مالّه لغيره» أو أقرّ به له. 

قال أحمد : وليس هذا نظير ما ذكر» تن قبل اتطيعاد أن كرون مود 
بردة الأبوين عنده» ويلحقه حكم كفرهماء ومع ذلك لا يجوز لهما هبة 
ماله. 

مسألة : [توريث الصبى المرتد] 

قال : (وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا ارتدً الصبي: لا يرث أبويهء 
ويجبر علئ الإسلام» ولم يقتل)”". 

قال أحمد : لما ثبت عليه حكم الردة» أجبر علئ الإسلام ٠‏ ولم يقتل 
للشبهة. وقق أن عن الناشى مق لير هنذا القتول فكه ردقه فصار ذلك 
كاختلاف الناس في فعل ما هو زنا أم لاء فيكون ذلك شبهة في درء 
الحد» ولا يرث أبويه؛ لأنه مرتد» والعرقق تورف تيا 

مسألة : [مال المرتد فى دار الحرب] 

قال : (ومن ارتد عن الإسلام» ولَّحِق بدار الحرب بمال له» ثم ظَهَرْنا 


.45/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ 2177/٠١ المبسوط‎ )١( 


كاب العريد دن 


علئ ذلك المال: كان فيئاء ولم يكن لورثته)""". 

وذلك لأن ملكه وإن كان زائلاً عن المال بنفس الردة في قول أبي 
حنيفة» فإنه موقوف لم يستحقه الورثة بعد حتئ يلحق بدار الحرب» فإذا 
لحق بهاء والمال معه: لم يجز أن يثبت للورثة فيه حق في مال في دار 
الحرب ؛ لأن اختلاف الدارين يوجب قطع الحقوق. 

والذليل علي أن السلمين يجلكوق العمة بإتعزازهم إياهنا في داز 
الإسلامء فكذلك أهل الحرب يملكون علينا من أموالنا ما أحرزوه في 
دارهم» فلو كان يثبت فيه مع اختلاف الدارين» لما ملكوا علينا بعد 
إحرازهم إياها في دارهم» لثبوت حقنا فيهاء كما لا يملكونها في دار 
الإسلام. 

وكاة يحت أيه : أن لا يثبت ملكنا علئ أموالهم إذا غنمناها وإن 
أحرزناها في دارناء كما لا نملكها ما دامت في دارهم» فشثبت بذلك أن 
اختلاف الدارين يمنع ثبوت حق أحلر فيما صار من المال في غير داره؛ 
وإذا كان كذلك» صار ذلك المال كمال الحربي كون قينا بالاخد: 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (وإن كان لَحِقَ بدار الحرب» ثم رجع إلى دار 
الإسلام»ء فأخذ مالاء ثم لْحِقّ بدار الحربء ثم ظهرنا على ذلك المال: 
رددناه علو ورثتهء كما يرد غلئ غيرهم)”". < 

قال أحمة وذلك: لأنته لبا لمعن باكداوة : استيدى الورقة هرات 


.487/57 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 
.579٠5/4 (؟) بدائع الصنائع‎ 


0 كتاب المرتك 


لانقطاع حقوقه عما في دارناء لما بِينًا من أن اختلاف الدارين يقطع 
الحقوق» فصار لحَاقه بمنزلة موته أو قتله؛ لأن الموت يقطع الحقوق 
أيضاء ويوجب تقل ماله إلى غيره. 

فإذا جاء وأخَدّهء صار بمنزلته لو أخذ مال غيره» فلَحَق به إلى دار 
الحرب» فإذا ظهرنا عليه: رددناه إلى صاحبه قبل القسمة بغير شيء» وبعد 
القسمة بالقيمة» وهذا معنئ قوله: يرد إلى ورثته» كما يُردٌ على غيرهم. 

مسألة : [نقض العهد من أهل الذمة] 

قال : (ومّن نقض العهد من أهل الذمة» ولَّحِق بدار الحرب: كان 
بمنزلة المرتد في جميع الأشياء» إلا أنه إن سبي : استُرق)”". 

وذلك لأن الذي حَظّر دمّه كان العهد الذي أعطيناه» فإذا تقض 
العهدء وعاد إلئ دار الحرب» صار بمنزلة سائر أهل الحرب في سائر 
أحكامه» ولو لم يلحق بدار الحرب: كان باقياً علئ الذمة؛ لأنه مقهور 
مغلوب في أيديناء فهو باق علئ ما كان يمكنه» إذ لم يخرج عن المعنئ 
الذي حصل به بدءاً من أهل العهد. 

مسألة : [حكم ولد جارية المرتد] 

(ومّن ارتد عن الإسلام» فأتت جارية له نصرانية كانت في ملكه في 
حال الإسلام بولدء فادعاه» وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم 
ارقدة كان د ا وكانت أمَّ ولد له ولم يرث أباه)”". 


قال أحمد : وذلك لأن ملكه موقوف عليه وعلى غيره» وثبوت حق 


.١١5/٠١١ المبسوط‎ »١95١/65 كتاب السير الكبير‎ )١( 
.85/57 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )( 


كتاب المرتد ار 


الغير فيه لا يمنع صحة دِعُوته» ألا ترئ أن ثبوت حق الورئة بالمرض في 
مال المريض» لا يمنع صحة دعوته» وكذلك حق الغرماء» فثبت نسبه» * 
ويكون حراء والأم أم ولد. 

كذلك ثبوت حق ورثته في ماله بزوال ملكه بالردة» ابطخ 6 
دعوته وإن كان غير جائز التصرف فيه عل قول أبي حنيفة» ألا ترئ أن 
نسب ولد المغرور ثابت» وهو حدر الأصرة مع عدم الملك رأساًء فالمرتد 
أو بجواز الدّعوة» إذ كان الملك موقوفاً عليه» ومتئ أسلم كانت باقية 
ملكدظل ماعانت: 

* وإنما لم يرث أباه» من قِبَّل أن أبويه جميعاً كافران» وقد روي أن 
النبي صلىئ الله عليه وسلم قال: «فأبواه يهودانه أو ينصّرانه)”3 

ثم لا يخلو حينئل من أن يلحق بحكم أبيه أو أمهء فإن لَحِق بحكم 

الأم: فهو نصراني» والنصراني لا يرث المرتد» وإن لَحِق بحكم أبيه: فهو 
موتك دو المركة لأ .يرث العرتة ٠‏ وهددااهو بمتولة المرية يلق بأبيةة لأن 
المرتدً غير مقر علئ ردته» فيجبر على الإسلام. 

مسألة : [توريث ولد الجارية المسلمة] 


قال أبو جعفر : : (وإن كانت الأم مسلمة: : ورثه ال 


وذلك لأن الولد حيتئذ يكون مسلماً؛ لأن شرط كفر الولد أن ينتقل 
إليه بالأبوين» فإذا لم يجتمع أبواه علئ الكفرء فإسلامه ثابت بنفسهء 


في كتانث المرقة 


لقوله: «كل مولود يولد علئ الفطرة» فأبواه يهودانه اواو 

مسألة : [مال المرتد بعد لحوقه بدار الحرب] 

قال (وإذا: لق المركك ينار المقرنب» فقص :القافيت: بلكاقته كانه 
يقضي بعتق مَلبّريه) وأمهات أولادى ويقسم اله برو 

قال أحمد : إذا قضئ القاضي بلحَاقه: صار كالميت» فنحكم في ماله 
كحكمنا في مال الموتئ؛ لأن لَحَاقه بدار الحرب يقطع حقوقه عما في 
دارناء كما يقطعه الموت. 

* قال أبو جعفر : (فإن جاء مسلما بعد ذلك: أَحَدَ من ماله ما كان 
قائماً بعينه فى أيدي ورثته» ولا ضمان عليهم فيما استهلكوه)”". 

قال أحمد : وذلك لأن الورثة يخلفونه في ملكه؛ كما يخلفون الميت 
في ملكهء وليس ملكهم على جهة الاستئناف. ألا ترئ أنهم يردون على 

فإذاساء مسلها أَخَذْ ما وجده قأكما نغيئة ؟ لأنهم إنما قاموا فيه مقامه» 
فإذا أسلم كان أولئْ به» كالذي يوكل رجلاً ببيع ماله» أو التصرف فيهء ثم 
حضر قبل التصرف: فله أن يأخذه. ويعزل الوكيل عنه. 

وأما ما استهلكوه: فلا ضمان عليهم فيه؛ لأنهم لما خلفوه في 
الملك. وقاموا فيه مقامه. صاروا كأنهم تصرفوا بأمره» كالوكيل إذا 
تصرف» ليس للموكل فسخ تصرفه. 

(0) سبق تخريجه. 

(؟) بدائع الصنائع 5784/9. 


كتاب المرتد يض 


مسألة : [ارتداد العبد] 

قال : (وردة العبد كرد الحرّ)”"©» لقوله عليه الصلاة والسلام: «مّن 
بدل دينه فاقتلوه)”". 

مسألة : [ارتداد الأَمة] 

(وردة الأمَة كرِدة الحرَة)؛ لما وصفنا. 

* (وُرَدُ إل مولاهاء ليجبرها عل الإسلام)””. 

لأنّا متئ أمكننا أن نتوصل إلى إجبارها على الإسلام من غير إزالة يده 
عن ملكه فعلناء بأن نأمره بإجبارها على الإسلام» فيقوم فيه مقام الإمام. 

مسألة : [كسب المرتد في حال الردة] 

(وما اكتسبه المرتد في حال ردّته» ثم قتل أو مات عليها: فهو في قول 
أبي حنيفة رضي الله عنه فيء). 

مِن قِبَّل أنه اكتسبه وهو مباح الدم. 

وأيضاً: إن حكم المال حكم الدم في العصمة» لقول النبي صل الله 
عليه وسلم: «أُمِرْت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»””. 

فعلق عصتمة الال بالمعنئ الذي علق به عصئة اندم فنإذا زالتت 


.5785/4 بدائع الصنائع‎ )١( 


(0") سبق تخريجه. 
(9) المصدر السابق 557/867/9. 


8 كتاب المرتك 


ا و 0 فمن أجل ذلك قال أبو حنيفة : إنه لا 
5000 المرتد في المال الذي كان له في حال الإسلام» لزوال ملكه 
عنه» كزوال ملكه عن دمه. 

وأما ما اكتسبه في حال الردة: فإنه لا يقع كسبه قط إلا مباحاًء كمال 
الحربي» فلذلك كان فيعا”". 

وأما ما كان اكتسبه في حال الإسلام» فقد كان مالا محظوراء فزالت 
موقي و اتسيتط يارو لقي كقان امور 


* (وقال أبو يوسف ومحمد: هو لور 2 


لأن من أصلهما: أن المرتد في حكم ماله كغير المرتدء ومن أجل 
ذلك يجيزان تصرفه في المال الذي كان له في حال الإسلام وحال الردة. 

مسألة : [حكم مَن قَتَل مرتداً قبل استتابته أو جنئ عليه] 

قال : (ولا شيء على من قَتَلَ مرتداً قبل استتابته» أو قطع عضواً منه» 
00 

وذلك لأن عصمة دمه زائلة بنفس الردة» ولكن الأحسن تقديم 
الاستتابة» والدعاء إلئ الإسلام قبل قتله» فمّن قتله قبل ذلك: لم يكن 
عليه ضمان دمه» وكان مسيئا فى إقدامه» كمن قتل حربيا قبل الدعاء إلى 
الإسلام. ْ 


.4781//9 بدائع الصنائع‎ .٠١5/١١ المبسوط‎ )١( 
.775/ 5 بدائع الصنائع 4785/9» رد المختار‎ )( 


كان المركة اخين 


مسألة : [مَن ارتد من النصرانية إلئْ غيرها من ملل الكفر] 

قال أبو جعفر : (ومن ارتد عن نصرانية إلى يهودية أو مجوسية: فإنه 
كا لبن وو )0 

وذلك لأن الكفر كلّه ملةَ واحدة في الحكمء ٠‏ قال الله تعاليل: 8 وَالَدِينَ 
كفَروأ بصع أَوْلِيآه بض 74" وقال تعالي/: #لَا دوا الوه وألتصرئ أؤية 
تل أي بتي 14 ٠‏ دقل تعلن: «لكأويكك 143 

وأيضاً: قال الله تعاليل: 8 لَه هاه في ألدَينِ 4 : اقتضئ الظاهر أن لا 
يكره على دين غير ما هو عليه. 

وأيقياً» لا مكلو ضر آن جد علز بوضوعه إن ديفه الأول وال 
الإسلام» فإن أكرهناه علئ الرجوع إل كفره الأول» فهذا إكراه على 
الكفر» واعشاد جزاز لله كثر عو عيذ وقائله وإن أخرناة على 


الإسلام» فكيف يجوز أن نجبره عليه» وهو لم يلتزمهء ولم يختر الدخول 
فيه؟ ولو جاز ذلك لجاز إجبار سائر أهل الذمة على الإسلام. 


.751//5 رد المختار‎ )١( 
(؟) الأنفال: “الا.‎ 
.6١ (؟) الماتدة:‎ 
." الكافرون:‎ ):( 
.7565 البقرة:‎ )6( 


١‏ كتات العرقد 


فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن بدّل دينه فاقتلوه)""'2 
فهو عام. 

قيل له: معلوم أن المراد: من بدّل دين الإسلام إلئ غيره» لا: من بدل 
الكفرء ولو كان تبديله الكفر إلى كفر آخر يوجب قتله.ء لوجب أن يكون 
الحربي النصراني إذا تهرّدء ثم صار ذمياًء أن يجبر علئ الإسلام» كما أنه 
لو أسلم ثم ارتدء ثم ظَهَْنا عليه» لم يجز لنا إقراره علئ كفره. 

وأيضاً: قد بين فيما سلف أن القتل غير مستحق بتبديل الدين» سل به 
وبالإقامة على الكفر» وإقامة النصراني واليهودي على كفرهماء لا يوجب 

مسألة : [لا يجب قضاء الصلاة» والصوم والزكاة بعد توبة المرتد] 

قال : (ولا يجب علئ المرتد إذا أسلم قضاء ما تركه من الصلوات 
والصيام والزكاة في حال رِدّته)". 


وذلك لقول الله تعالى: « قل لِلَرِيِنَ حك روأ إن يَنتَهوا يعْمَرَ لهم ماهد 


20 2 
وقال صلئى الله عليه وسلم: «إن الإسلام 3 ما يل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) رد المختار مع حاشية ابن عابدين .790١/5‏ 

(") الأنفال: 78. 

(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل 2144/5 المستدرك للحاكم ”2455/7 وفي 
لفظ مسلم في صحيحه ١١7/١‏ ح157١:‏ إن الإسلام يهدم ما كان قبله». 


كتاب المرتد ١5١‏ 


وَقآل تعال! + إن انوكت لياق عَزك 1214 فاخي ر أن الردة تخبط سات 
أعماله المفعولة فى حال إسلامه» ثم لم يجب عليه قضاء ما أحبطه بردتهء 
لأجل كفرهء كذلك ما تركه فى حال الكفرء وقد بِينّا هذه في كتاب الصلاة 
من هذا الكتاب. 

وانفا : قل اده تفقوا أنه ليس عليه قضاء الصيام المتروك في حال الردةء 
كذلك الصلاة؟؛ لأنها عبادة تتعلق صحتها بوجود الإيمان » فإذا أسلم بعد 
الردة. كان بمنزلة من لم يزل كافراً أسلم في الحال» فتلزمه صلاة الوقت 
والحج. 

مسألة : [حكم من سب الرسول صا الله عليه وسلم أو تنقصه] 

قال أبو جعفر : (ومّن سب رسول الله صلئ الله عليه وسلم أو تنقصه تنقضة 
كان بذلك 0 


وذلك لقوله تعالئ: # لِتَؤْمِمُوا موأ يَاللَهِ ورسولوء وتمرْروة مقرو 274 
وقال تعالل: الَائرَمعوا أصَوَاتَكُمْ موق صَوْتٍ الي ولا جه روأ له اقول كَجهِر 


َعَضِحك عبض أن تخبط أعلك وَأ انرون 4ل فلما جحل تعالى 
تعظيم الرسول من شرائط الإيمان» كان من لم يعظمه كافرا. 


.56 الزمر:‎ )١( 
(؟) حاشية ابن عابدين 271/4 هامش الفتاوئ الهندية 2601/4/7 المغني‎ 
ْ .408/11 المحليئ لابن حزم‎ 1١/٠١ والشرح الكبير‎ 

(9) الفتح: 9. 

(:) الحجرات: ؟. 


١‏ كتاب المرتد 

وأحبط عمل من جَهَرَ له بالقول» فكيف من سبّه؟! 

لما زوق أن رجلا أغاطظ لأبى بكر الصديقء» فقال له أبو بردة: «دعنى 
أقرية عقب نال 018 5ك لاجد علد وست ل اودر الله 
وسليع” . 

ووو أن رجلا كانتا له آم وك تشتم النبي صلئْ الله عليه وسلم؛ 
فقتلهاء فأهدر النبي صلئ الله عليه وسلم دمها”". 

فدل عل أن سكم النبي صلا اله عليه وسلم يوت الردة. 

فصل : [حكم أهل الذمة في سب الرسول صلئ الله عليه وسلم] 


قال أبو جعفر : (ومّن كان من ذلك من أهل الذمة: فإنه يؤدّب ولا 


ود رضي 
يقتل) '. 
١ #2. 0‏ 
لانهم قد أقِروا علئ دينهم»ء ومن دينهم عبادة غير الله وتكذيب 
الرسول. 


ويدل عليه: ماروي «أنّ اليهود دخلواعلئ النبى عليه الصلاة 
والسلام» فقالوا: السام عليك». فقال الننئن صلئ الله عليه وسلم: 
و عليكم»”*. ولم يواجب عليهم قعلة. 


.409/١١ سنن أبي داود 598/5 4751-4757 المحلئ لابن حزم‎ )١( 
المصادر السابقة.‎ 2( 

() الهداية مع البناية 857/65» المحلئ لابن حزم .519/١١‏ 

(5) صحيح البخاري //01. 


كتاب الحدود 


: [حد 5 المحصن] 
قال أبو وزةاوا ايع 0 والمحصنة رجما حتئ يموتاء 
ثم عسيلا 1 وصلَّي عليهماء ودفنا)”". 


قال أحمد : الذي في كتاب الله تعالئ من حَد الزانييّن ضربان 
أحدهما منسوخ الحكمء والآخر ثابت» فأما الأول» فهو قوله تعالى: 
#وَآلق يتيب الْصَحِسَهَ من ينسآيِحكم فَاستشيدوأعَلَتِهنَ أعَلتِهِنَ اص يَدِحكُمٌ ين 
شَهِدُوأ كَآمَسِكوٌهْركَ َالْسَيُوتٍ حَقَّ يهن ألْمَوَتُ أ 5-6 سيل 


مد 2000-1 
7 20-8 فأ وا م 
0 


وقال: # وَالّذان يَأْسَنَنِهًا مِنحتٌُّ فَعَادْوهمًا قإنت يَآبَا وَأصَلحًا عرضوا 


ل فكان حد المرأة الحبس والتعيير» والسب» 12 الرجل 
الإيذاء بالتعيير والسب. 


0 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص557. 

)١(‏ سيأتي تعريقت الأخضان قربا 

() الهداية مع شرح فتح القدير ه/5؟؟558-1. 
(:) أحكام القرآن للجصاص .٠١5/7”‏ 108/1. 
(0) النساء: .١5-1١6‏ 

.١5-1١6 النساء:‎ )( 


0 موعن 1 4 
وكذلك روي في التفسير عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهه''' 
فكان ذلك حد الزانيَيّن فى بدء الأمر» محصتيّن كانا أو غير محصييّن» ثم 
تُسخ ذلك في غير المحصتَيْن بالجلد المذكور في قوله تعالئ: ا الي ونٍ 
َْجِلِدوا عل يديهم أنه جر 27 وبقى حكمه فى المحصنين» فسخ بسنة 
روئ ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وأبو ذر وأبو هريرة 
ونعيم بن هزال وبريدة وأبو بردة «أن النبي صل الله عليه وسلم رَجَم ماعز 
مالل 
وروئ مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
عمر قال: «فيما أنزل إلينا الرجم» ووعيناه» وأن الرجم في كتاب الله علئ 
0 
من زنى» : 
ومعناه: عندنا فيما أنزل الله من وحى الله» وقوله: فى كتاب الله: يعنى 
في فرضهء كقوله: #كْيِبَعَلِنكُم 4: يعني فرض عليكم» وقال: كنبال 
2 بره . 5 500 


.7106/7 .٠١6/5 أحكام القرآن‎ )١( 
.١57/7 سنن الترمذي 71/5 شرح معاني الآثار‎ 


00 


كتاب الحدود ١‏ 


وثبوت الرجم واردٌ من طريق الاستفاضة والتواتر» وبمثله يجوز عندنا 
نسخ القرآن. 

فإذا رجم: غسل وكفن» وصلي عليه. 

* وأما الغسل والتكفين: فلما في حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه 
«أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم أُمَرَ برَجْم رجل» فجاء أبوه فأعانه على 
قَدِله وكفينه:ودفةي”7. 

* وأما الصلاة عليه: فلما في حديث أبي بريدة ن أبينه «أن التي 


(020 


صلئ الله عليه وسلم صلئ على الجهنية بعد ما رجمها»" . 
وقد قيل في بعض أخبار ماعز: (إنه لم عا علي" 
وجائز أن يكون أمر غيره بالصلاة عليه؛ لأنه لم يرجم بحضرة النبي 

مداو اللذعلته وسلب. 
وأيضاً: فإن المرجوم بمنزلة سائر الأموات» باق علئ حكم الإسلام» 

فوجب أن يكون حكمّه في دفنه والصلاة عليه حَكُمَّ سائر المسلمين» وقد 

قال النبي صلئ الله عليه وسلم في الجهنية: «لقد تابت توبة لو تابها 

ماعب سكين :لعن ل 
وفي حديث أبي هريرة «أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم قال في ماعز 


.71١8/48 السنن الكبرئ‎ )١( 


(0) فتح الباري 170/17؛ صحيح مسلم 175/1 ح1145. 
(؟) صحيح البخاري 77/8» سنن أبي داود 5 /لالاه» سنن الترمذي 58/5 
ح1554. 


(5:) صحيح مسلم 1١75/7‏ ح1590» أبو داود 4//ا/01. 


بعد رَجمه: إنه لفى أنهار الجنة ينغمس فيها)”". 

[الجلد مع الرجم] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (ولا جَلّدَ عليه مع الرجه)””. 

قال أحمد : والحجة فيه: ما روي فى قصة ماعز «أنَّ النبى صل الله 
عليه وسلم رجمه» ولم لك 3 

وكذلك في قصة الجهنية» ذكر الرجمء ولم يذكر فيها الجلد'''» ولو 
كان قد جلدها مع الرجم لنْقِل. 

وكذلك في حديث خالد بن اللّجْلاجٍ عن أبيه في الرجل الذي اعترف 
عند النبي صلئ الله عليه وسلم بالزنئ» فرجمه النبي صلئ الله عليه وسلم» 
ولم يذكر جلدا”. ولو كان قد جلده لتقل كما ثُقِل ما دون الجلد من 
الغُسل والتكفين والصلاة. 

وأنقا: لو كان الجلد واجباً مع الرجمء لكام يدها 1 وكان 
أحدهما بعضّ الحلا دون كماله. 

وغير جائز للراوي الاقتصار علئ نقل بعض الحد دون جميعه؛ لأن 
ذلك يقتضي أن يكون المنقول هو جميع الحدء كما أنه لو رأئ النبيً صلى 


)١(‏ أبو داود 08٠0/5‏ ح5578. 
(؟) بدائع الصنائع »5١77/4‏ نيل الأوطار .٠١7/1‏ 


(5) صحيح مسلم 19717-118/1. 


هق صحيح مسلم 117371-1118/5. 
(5) أبو داود 0854/5 ح5470» شرح معاني الآثار 1794/7. 


التقل علئ ما دونهاء وكما أن مّن رأئ النبي صل الله عليه وسلم ينصلي 
العلهز أزيعاء فغير جائز "لدان يهل اتسصن نما وإن كان صادقا في 
قوله: صلل ثلاثاً؛ لأن ذلك يوجب أن يكون الفرض هو الثلاث» كذلك 
نقلهم للرجم دون الجلد يقتضي كمال الحد في نفسه. 

ويدل عليه أيضاً: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
أبى هريرة وزيد بن خالد الجهني «في قصة العسيف» فقال أبو الزاني للنبي 
صلا اللدتعلية :وشلم: 0 ١‏ 000 

وإني سألت أهل العلمء فأخبروني أن علئ ابني جلد مائة» وتخرينة 
عام» وإنما الرجم على المرأة. 

نكال اللي على اله عليه روسل : اوالذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله أما غَتَمُّك وجاريتك فردٌ عليك» وَيِحَلد اته عانة : وغرية:غاماء 
وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخرء فإن اعترفت رَجَمّهاء فاعترفت 
فرعي 

سمعناه في سنن أبي داود حدثنا القعنبي عن مالك عن الزهري. 

ودلالة هذا الخبر علئا صحة قولنا من وجوه ثلاثة: 

أحدها: قول الرجل : : «إني سألت أهل العلم» فقالوا: على امرأته 
الرجم؟» ولم يذكروا الجلد» ولم يُدكر النبي صلئ الله عليه وسلم اقتنصاره 
على ذِكْر الرجم دون الجلدء ولو كان الجلد حدًا معه» لأعلمه النبي صلى 
الله عليه وسلم ذلك. 


)١(‏ صحيح البخاري 27١/48‏ صحيح مسلم ١174/7‏ ح21198-17517 سنن 
أبى داود 591/5 ح5455» شرح معاني الآثار 174/7. 


١1‏ كتاب الحدود 


والوجه الآخزه قولة الأبيين + «أعد :عد امراه هذا فإن اعتر قف 
فارجمها»؛ فاقتصر في أمره إياه علئ ذكر الرجم دون الجلد. 

والثالث: ما ذكر فيه أنه رَجَمهاء ولم يذكر فيه جلداً. 

* فإن احتجوأ بحديث عبادة بن الصامت عن النبي صاى الله عليه 
وسلم أنه قال: «ُدُوا عني : قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جَلّدٌ 
مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب الجلد والرجم)»”'". 

فإن الجواب عن هذا من وجهين: 

أخلاهها: أن الغرنت فك يكوناين خا ازعم شارةه والقلنه كارف 
على جهة الجمع بينهماء كقول القائل: الدراهم والدنانير أثمان الأشياء. 
وبهما تقوم المستهلكات, والمراد كل واحد علئ الانفراد» لا علئْ وجه 
الجمع. 

وكقوله تعالى: #ويمن نَحْمَتِو مَل لك الكل والتهار لتشكراد فيه ولتدلغوأمن 
َضلِو4"''» وليس المراد جمع الأمرين في الوقتين جميعاًء كذلك ما ذكر 
في البكرين والثييين. 

والوجه الآخر: أنه منسوخ بقصة ماعز والجهنية» وحديث أبي هريرة 
في قصة العسيف ؛ لآن هذه القصص متأخرة لا محالة عن خبر عبادة. 

الأايل عليه أن سن الزاقين شن وده الام كان لدي وياد عا 


)١(‏ صحيح مسلم ١١/7‏ ح1590.ء أبو داود 0579/5 ح60١45»‏ سئن 
الترمذي 77/14 ح575١.‏ شرح معاني الآثار 175/7. 


() القصص: ”7/. 


الي “عضا ا ل 


بقوله تعاليل: لاكَآمِكوهي فإ الْسَيُوتٍ حَقَّ َه المَوَثُ أو يجْعَل أله طن 
يلا (5) وَالدَانِ يأيكنهَا منحكُمٌ كَنَادوَهُمَاً كن تابا وَأَضَلَحا أَعْرِصُوأ 
عَنْصما إِنَّ أنه حكَانٌ ينبا يَيئض74» فكانت هذه الآية منذرة بسبيل يكون 
ا 0 
عن اليل المذكرو قي الكئة: #لدزرا عني» عدا عتذل اله اهن سيلا » اللكر 
بالبكر: جلد مائة» وتغريب عام)»”". 1 

فعُلم أنه لم يكن بين الآية وبين هذا الخبر واسطة حكم غير ما ذكر 
فيه» والدلالة علىا صحة ذلك من وجهين: 

أحدهما: قوله: اخذوا عني»: وأخبر أن الجلد الذي ذكره مأخوذ 
عنه» ودل علئ أنه لم يكن الجلد المذكور في سورة النور قد نزل. 

والثاني: إخباره بأن السبيل هو الذي قصد إلى بيانه» فعلمنا أنه لم يكن 
هناك حدٌ قبله غير الحبس والأذئ اللذين في الآية» فثبت أن رجم ماعز 
والجهنية وقصة أنيس لم يكن حدث بعد؛ لأنها لو كانت قد حدثتء لكان 
السبيل معلوما قبل قوله: «خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلا». 

ومما يدل علئ أن حديث أبي هريرة في قصة العَسيف متأخر عن 
مرك قاذ نضا ء اهار ف الدر وريه الع وليه ذا لحري مد 
أهل العلم» وخاطب به النبي صل الله عليه وسلمء مع ترك النبي عليه 
الصلاة والسلام التكير عليه» فعلمت الصحابة قبل حدوث هذه الحادثة 


. 15-16 النساء:‎ )١( 


١‏ كتاب الحدود 


الحكم المذكور في حديث عبادة» ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنيساً 
بالرجم دون الجلد. فثبت به نسخ ما في حديث عبادة. 

فإن قيل: روي عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة الهمدانية ثم 
رجمهاء وقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله صلئ الله 
عليه وسلو'"". 

قيل له: يحتمل أن يكون جلدها لأنه لم يكن ثبت عنده إحصانهاء ثم 
لما ثبت إحصانها رجمهاء وقال: «جلدتها بكتاب الله)» وهو قوله: 


ص سرح ره 


# لزنه ولزن دوأ كلَّويِحِدومِتَا أت جَلْرَةَ2"”4. ورجمتُها بالسئة””'» حين ثبت 
الإحصان. 

وجائز أن لا يكون قد استكمل الجلد مائة» ثم رجمهاء وهو قولنا إذا 
لم يستكمل الجلد حتىئ ثبت الإحصان. 

وقد روئ نحو ذلك جابر بن عبد الله عن النبي صائ الله عليه وسلمء 
ولم يذكر فيه مقدار الجلدء وأنه لما أخبر بإخصانه رَجّمه: وذلك 
محمول عندنا علئ أنه لم يستكمل الجلد. 

وقد روي عن عمر أنه رَجَم» ولم يجلد””. 


)١(‏ شرح معاني الآثار »١4٠/7‏ مصنف عبد الرزاق 7”8/17» نيل الأوطار 
٠/17‏ . نصب الراية 719/7. 

9 النور: 7. 

(؟) صحيح البخاري .5١/8‏ 

(؟) السنن الكبرئ .7١7//8‏ 


(4) شرح معاني الآثار 51/7١؛‏ مصنف عبد الرزاق 7/8/17". 


كتاب الحدود ١6١‏ 


مسألة : [شروط الإحصان] 

قال أبو جعفر : (والأيكرة الردل مخضا بامزانة ولا المرأة معحصنة 
بزوجها حتئْ يكونا حُرَيْن مسلمَيّن بالعَيّن عاقليّن» قد جامعها وهما 
كذنك 7 

وقد روي عن أبي يوسف: أن النصارئ يحصّن بعضهم بعضاء وأن 
المسلم يُحصن النصرانية» وانها لا بحض»): 

قال أحمد : الإحصان اسم شرعى» وهو علئ وجهين: أحدهما: 
تعلق وجوت الجن عل القاذق بقوله تعال: « واللت تالتكت 4 
ومن شَررطه العفة”" والحرية والإسلام» لاتفاق أهل العلم أن قاذف العبد 
والتكافى وم قبع زناف هحود علي . 

والضرب الآخر من الإحصان: هو ما يتعلق به وجوب الرجم على 
الزانى» ومن شرائطه: الحرية والإسلام والعقل والبلوغ والدخول بالزوجة 
بنكاح صحيح» وأن يكونا جميعاً علئ صفة الإحصان في حال الدخول في 

وأبو يوسف لم يجعل الإسلام من شرائط الإاحصان» وأوجب الرجم 
على الذميين. 


»4159/94 المبسوط 279/9 شرح فتح القدير 77*5/5» بدائع الصنائع‎ )١( 
.١78/9 المغني والشرح الكبير‎ 

(؟) النور: 5. 

(*) وفي الأصل: «العقل»» محل : «العفة». 

.١18-1١١5/9 المبسوط‎ )5( 


١6‏ كتاب الحدود 


فأما الحرية والبلوغ والعقل والنكاح والدخولء» فلا خلاف فيها بين 
الفقهاء أنها من شرائط الإحصان. 


2 د سا ب 95 م سدة + 2 بم هده 06 02 
وقد روي في تأويل قول الله تعالى: #هَادا أَحَصِن إن أي يمْحِسَّةٍ 
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تان اوش ورك القهات ها يوان 

قيل: إذا أسلمن» وقيل: إذا تزوجن» وأيهما كان» فقد ثبت أنّ اسم 
الإحصان يتناولهماء إما من طريق الشرع أو اللغة. لولا ذلك لما ساغ 
تأويل الآية عليه. 

وقد روئ الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 3 النبي 
صلئى الله عليه وسلم قال: «مَن أشرك بالله فليس بمحصن». 

قال أبو بكر الجعابي رواه إسحاق بن راهويه عن الدراوردي بهذا 
الإسناد مرفوعا إلئ النبي صلئ الله عليه وسلم'". 

وقد رواه غير عبيد الله أيضاً عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 

ورواه أيضاً موسئ بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفاً عليه””". 

وليس بممتنع أن يكون قد رَقْعَه تارة إلى النبي صلئ الله عليه وسلمء 
ثم أفتى بهء فهذا مما يقوي الرفع؛ لأن الراوي إذا روئ حديثاً”' عن النبي 
صلىئ الله عليه وسلم» ثم استعمله وأفتئ به» فهو دليل صحته. 


20320 النساء: 0" 
(0) ينظر سنن الدارقطنى .١517//7‏ 
(9) سنن الدارقطنى 2١517/7‏ السنن الكبرئ 7١7/74‏ » نصب الراية 7717//7. 


20 وفي (ق.ج): «إذا رفع حديثاً». 


كتاب الحدود ١6,7‏ 


وروق أن كت ون الك أراك: أن تووم يهودية تقال اله الندى غدلي 
الله عليه وسلم: «إنها لا تُخُصِنك)"”". 

فثبت بما ذكرنا أن الإسلام من شرائط الإحصانء وأن عدمه يمنع من 
صحة إطلاق لفظ الإحصان عليه من جهة الشرع» لقوله: «مَن أشرك بالله 
فليس بمحصن»» وقول النبي صائ الله عليه وسلم لكعب بن مالك في 
اليهودية: «إنها لا تحصنك». 

رواه ابن أبي شيبة''' عن عيسئ بن أبي يونس عن أبي بكر بن عبيد الله 
ابن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك بذلك. 

فإن قيل: فى حديث كعب بن مالك أنه مرسل» وحديث ابن عمر 
لوقو ا" 

لاله إريهالة لأ يغيره عندةا .وعد يكا أن فتوض الراوئ نيما رقع لو 
النبي صلئ الله عليه وسلم لا يبطل رفعه» بل يؤكده ويقويه. 

وعلئ أنه لو كان موقوفاً علئ ابن عمرء كانت دلالته قائمة علئ ما 
ذكرناء من قبل أن هذا لما كان اسماً شرعياًٍ ومن شأن الأسماء الشرعية 
أنها لا تؤخذ إلا توقيفاً علمنا أنه أخذه تلقينآً وسماعاً من النبي صا الله 
عليه وسلم. 

وإذا ثبت ما وصفنا من انتفاء اسم الإحصان عن الكافر على الإطلاق» 
وشرط النبي صا الله عليه وسلم في إيجاب الرجم الإحصان بقوله لماعز: 


)١(‏ سنن الدارقطني »١58/”‏ وقال: أبو بكر بن أبي مريم: ضعيف» وعلي بن 
أبي طلحة: لم يدرك كعباء السنن الكبرئ 2717/4 نصب الراية 77/8/1. 
)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة ١٠١//ا5.‏ 


١65‏ كتاب الحدود 


«أحصنت»» وقال عمر بن الخطاب: (إن فيما أنزل الله الرجم على مّن زنئ 
من الرجال والنساء إذا كان محصناً»”"» واتفقت الأمة أن من شرائط الرجم 
الإحصان”": وجب أن يكون انتفاء اسم الإحصان عنه بالكفر مانعاً من 
رجمة. 

فإن قال قائل: بل الواجب إيجاب الرجم بوجود ما يتناوله اسم 
الإحصان بحال» وهو وإن كان كافراً فلم يمنعه كفره موك كوه يمنا 
بالبلوغ والعقل والحرية والنكاح والدخول» وسيمة الكفر لم تسلبه اسم 
الإحصان من هذه الوجوه؛ فالواجب عليه الرجم لوجوده على صفة 
الإحصانء ولا يُجعل الإسلام شرطا إلا بدلالة. 

قيل له: لما ثبت بما وصفنا انتفاء اسم الإحصان عنه على الإطلاق» 
امتنع الا ار ا و لاستحالة أن يكون مستحقا لاسم 


الإحصان على الإطلاق» وغير مستحق مستحق له في حال واحدة» فغير جائز 
إطلاق اسم الإحصان عليه بما وصفت» مع نفي النبي صاى الله عليه وسلم 
ذلك عنه على الإطلاق. 


ووضة أعر رمز أن الإحضان :لا كان اما خترعيا يحاول معناتي 
مختلفة علئْ حسب ما وصفناء وكان وجوب الرجم متعلقاً به» لم يجز لنا 
إيجاب الرجم إلا في الموضع الذي حصل الاتفاق بإيجابه. 

* وأما ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم «في رَجّم اليهودي 


() المغني والشرح الكبير .١١١//8‏ 


كتاب الحدود ه6١‏ 


واليهودية»”"» فغير معارض لما قلناء من قِبَل أنه لما ثبت أنّ من شرائط 
الرجم حينئذٍ كان الإحصان علئ الأوصاف التي قدّمناء ولأن الإحصان لما 
كان اسماً شرعياً حادثاً بعد ورود الشرع علئ الحد الذي وصفناء ولم يكن 
معنا تاريخ في شرط ذلك الإحصان حين رَجَّمٌ اليهوديين» لم يجز لنا 
إيجاب الرجم عليهما مع انتفاء اسم الإحصان عنهما لأجل خبر رجم 
اليهوديين» لما في ذلك من إسقاط حكم ما تضمنه قوله: «مّن أشرك بالله 
فليس بمحصن»2"”0 وقوله لكعب بن مالك: (إنها لا تحصنك»2. 

وليس يمتنع أن يكون قد كان الإحصان بالإسلام والحرية والنكاح 
والدخول غير مشروط بدءاً في إيجاب الرجم» ثم شتّرط فيه. 

ويد غلية أن الحبى :والأذكا انلدي كانااحن الرانين بدعاء لم فزق 
فبة بين 'المحضن وغيره. 

ويدل عليه حديث عبادة في قوله: «الثيب بالثيب الجلد والرجم»”/ 
ليس فيه ذكر الإحصان؛ لأن الثيوبة ليست عبارة عن الحرية والنكاح 
والدخول. إذ ليس يمتنع أن تكون ثيباً بزنئ» ويكونا عبدين أيضاً. 

ويدل عليه ما روي: (إذا زنئ الشيخ والشيخة فارجموهمنا الب : 


)١(‏ صحيح البخاري 77/8 صحيح مسلم 1777/17 ح15994. نصب الراية 
م 

() سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

(6) السئن الكبرئ »7١7//8‏ مصنف عبد الرزاق /1/٠”ا.‏ 


١5‏ كتاب الحدود 


وليست الشيخوخة عبارة عن شىء من شرائط الإحصان» فدل ذلك علئ 
أنه لم يكن الإحصان شرطاً في إيجاب الرجم بدءاً» وأن هذا الشرط إنما 
زيد فيه بعد ذلك. 

ويدل عليه: أن النبي صائ الله عليه وسلم رَجمٌ اليهوديين بحكم 
التوراة» كروي آد ااني عنا اله عليه وسلم قال: «اللهم إني أول من 
ديا قله اذ أماتوة »1 أ فالجين أنه زاجننينها نما كان في التوراة من إيجاب 
الرجم. 

قال الزهري: وبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: 3 إِنَآأَنرَلنَا ألتوَرَدَ قينا 
220 يبا أَليييُوت ألَذِينَ أَسْلَمُوا بلس هَادُوأْ 4”": كان النبي صلى 
الله عليه وسلم منهم. 

فدلت هذه الآية على أن النبي صلئ الله عليه وسلم أقام عليهما الرجم 
بحكم التوراة» وأنه لم يكن صار شريعة له إذ فعله قبل ذلك. 

فإن قيل: إقامته الرجم عليهما بحكم التوراة» لا يمنع أن يصير شريعة 
له إذا فعله. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنه جائز أن يقيمه على أنه من شريعة التوراة» 
وأن حكمه قائم علئ اليهود مع بعثته» من غير أن يبتدئه شريعة لنفسه. 

ويدل عليه: أنه لا يخلو من أن يكون قد كان شريعة له قبل رجمهماء 
أو في حال رَجُمهماء ولو كان شريعة له قبل الرجمء لما أخبر أنه انع فيه 


)١(‏ سنن أبي داود 2696/5 59 ح45600-457. 
(؟7) المائكدة: 5 5. 


كتاب الحدود /اه ١‏ 


حكم التوراة» وكان ذلك يؤدي إلئْ بطلان دلالة الآية» وهو قوله: #يحَكُم 
يا أَلييُوت ألَذِينَ أسَلَمُوأ 4» فصح أنه لم يكن له شريعة قبل ذلك. 

ولا يجوز أيضاً أن يكون قد صار شريعة له بفعله الرجم؛ لأنه لو كان 
كذلك» لانتفئ به الحبس والأذئ اللذان كانا حد الزانيين» وقد بينًا فيما 
سلف أن ذلك إنما تُسخ بما في حديث عبادة بن الصامت في قوله : «خذوا 
عني: قد جعل الله لهن سبيلا»”7". 

وأنه لم يكن بَيّن حكم الآية الموجبة للحبس والأذئ» وبين حديث 
عبادة واسطة حكمء فثبت أن رَجْمه إياهما كان بحكم التوراة؛ لأنهم كانوا 
معتقدين للزومه. مقرين بصحته» فأجرئ عليهم حكمه. 

وأن حكمه عليه الصلاة والسلام في الزانيين» لم يَخْل في ذلك الوقت 
من أحد وجهين: إما أن يكون الحبس والأذئ المذكور في الآية» أو لم 
يكن قد تُعبّد فيهما بشيء. 

ل ا ل 
صار من شريعته» ولم ب ؟ يثبت أن الإحصان حينئل كان من شرط الرجمء ثم 
حين أوجب الى مان ل عله رياه الرجم أوجبه مقروناً 18 
الإحصان» وجب أن يكون الإسلام من شرائطه» إذ كان الاسم يتناوله من 
جهة الشرع. 

فإن قيل : ليس في رجمه إياهما بحكم التوراة ما ينفي وجوبه علينا؛ 
لأن من أصلك : أن شريعة من كان قبلا من الآنياء لآزمة لثاء حم بيقنت 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١4‏ كتاب الحدود 


نسخها على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. 

قيل له: هو كذلكء إلا أنه لم يثبت أن الإحصان كان شرطاً في شريعة 
التوراة» وقد ثبت شرطاً في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام» فقد صار 
ذلك الحكم منسوخاً بشريعتنا. 

فإن قيل: قد كان الإحصان شرطاً في الرجم في شريعة التوراة» بدلالة 
ما روئ الزهري عن رجل من مَزَينة عن أبي هريرة «أن اليهود سألوا النبي 
صلىئ الله عليه وسلمء تعالواء إند ور مناحب لنا فنك احص فماترئ 
عليه من العقوبة؟ وأن البي عليه العياذة والسادم قال لهم: «ما تجدون في 
التوراة علىئْ من زنئ» وقد فين ف الو 

ففي هذا السديه أن الإحصان كان شرطاً في الرجم. 

قيل له: لم يذكر لفظ الإحصان إلا في هذا الحديث» وراويه رجل من 
عاد (50) وى 5 1 
مزينة مجهول”" لا يدرئ من هو. 

ولوثبت كان معناأه: النكاح والدخول» دون الإسلام» واسم 
الإحصان صار يتناول الإسلام في شريعتنا بما قدآّمناء فوجب أن يكون 
شرطا فيه 

* وإنما قالوا: إنه لا يكون محصناً حتئ يقع الوطء» وهما علئ صفة 
الإحصان: من قِبّل أن الوطء في النكاح لما كان من شرائط الإحصان» 
واستحال وجوده إلا بهماء ولم يكن معنى يتبعض » وجب أن لا يقع به 
إخصان إلا بوطء متهسا جميعاً موجب لذلك» الاترئا أنه لو وطئء آأمة 


.51١1/1 بمعناه أبو داود 594/5 ح٠545» مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


(0) قال المنذري: فيه رجل من مزينة» وهو مجهول: عون المعبود .١51١/١7‏ 


كتاب الحدود ١68‏ 


الوطءء كذلك كل وطء لا يصير أحدهما به محصناء كذلك الآخر. 

نظا لماكان لافنا كن عب النوي على البدلتةء لول اشاتبالة: 
١‏ ابو و4" واختلفوا في صسفات 
الإحصانء لم ننقله عن حكم الجلد إلى الرجم إلا بالاتفاق» والاتفاق إنما 
حصل فيما ذكرناء وما عدا مكلت فيه فهو عل الأصل. 

مسألة : [حكم التغريب في حد الزاني غير المحصن] 

قال + (و ذاو العو لكر عله ماه مدلد عو لقا ل 
يتما أنةجلْدَة4. فجعل حدّهما الجلد المذكور فى الآية» فعلمنا بذلك أن 
هذا هو كمال الحدء فانتفئْ بذلك أن يكون من حكمه التغريب. 

فإن قيل: إن الذي في الآية إنما هو إيجاب الجلد» وليس فيها نفي 
لغيره» فكيف حكمت بإسقاط التغريب لأجل ذكر الجلد؟ 

قيل له: لأنا قد عقلنا من الآية كمال الحدء وأنه متئ أوقعناه كنا 
مستوفين للحلء وإيجابنا التغريب معه حدآء يقتضي أن يكون الجلد بعضً 
حدهء وأنه غير واقع موقع الجوازء كما أنه إذا قيل لنا: صلوا الظهر أربعاء 


.55٠/60 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

(0) النور: 7. 

() المبسوط 45/4» الهداية مع شرح فتح القدير 2751/0 وذهب جمهور 
الفقهاء إل أن التغريب يجب مع الجلد. المغني والشرح الكبير 177/4. 


١‏ كتاب الحدود 


عقلنا أن هذا الفعل"" هو الذي يقع أداء الفرض بفعله”"» فلو قيل لنا بعد 
ذلك: صلوا الظهر خمساء لم تكن الأربع المتقدمة فريضة؛ لأن وجودها 
لا يوجب سقوط الفرض. 

وهذا هو عندنا حقيقة النسخ؛ لأن الآية إذا كانت مقتضية لوقوع الجلد 
حداًء سقط به الفرض الذي لزمنا إقامته عليه» ثم قلنا إنه بعضّ الحدء كان 
غير واقع موقع الجوازء فقد نسخنا به حكم الآية. 

فيو أجل ذلك أينا أن قيرغ ها ذكراون سني غينادة من العنافت: 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)”": داق الجلد المذكور في الآية؛ 
لأنه من أخبان الآخاد» ولا يجوز غندنا الزيادة فى نض القرآن بخبر 
الرانعد كما 9ه جر تسح يد الو احجن» ْ 

فإن قيل: لا تكون الزيادة في النص نسخاً؛ لأن كل شيئين يصح 
اجتماعهما في الإيجاب» لا يكون أحدهما ناسخا للآخرء وليس يمتنع 
اجتماع الجلد والنفي في كونهما حداًء وكما أن ورود عبارة أخرئ 
وإيجابهاء لا يكون نسخاً لفرض قد تُعبّدنا به قبلهاء مثل إيجاب الزكاة بعد 
الصلاة والحج والصوم ونحو ذلكء» كذلك الزيادة فيما ذكرنا. 

قيل له: ليس وقوع النسخ مقصوراً على ما لا يصح اجتماعهما؛ لأنه 
كان يصح اجتماع الجلد مع الحبس والأذئ. 

ثم قد قيل: إن الحبس والأذئ منسوخان بالجلد» وقيل: إن صوم 


)١(‏ وفي (ق.ج): «الفرض». 
(؟) وفي (ق.ج): (بمثله». 


كتاب الحدود ١15١‏ 


عاشوراء تُسخ بصوم شهر رمضان» وأن سائر الصدقات تسخت بالزكاة» 
اث ا ا ل 

وغل آنا لو سلدا ولك أن الننسخ إنما يقع في الشيئين اللذين لا 
يصح اجتماعهماء كان سؤالك عنا ساقطاً فيما وصفناء من قبَل أن الآية إذا 
كانت موجبة لكون الجلد حداً» امتنع انضمام النفي إليه في كونه معه 
حداً؛ لأن الجلد إذا انفرد كان حداً بكماله» وإذا ضُّمٌ إليه النفي كان الجلد 
بعض الحد» وغير جائز أن يكون هو كمال الحدء وهو بعض الحد في 
حال واحدة. 

وَأنا الترفناة المكطلق انه فلن قذلك تين أجل أن شرت ايها 
وعدمه لا تأثير له في حكم الفرض الآخرء لا في الجواز ولا في البطلان؛ 
لأن ترك الزكاة لا يؤثر في صحة الصلاة وكمالهاء وعدم بعض الحد يمنع 
كون الباقي حداًء كما أن ترك بعض أعضاء الوضوء في الطهارة يمنع نع الباقي 
أن تكون طهارة» وكمًا أن من :نك كسمن الضلدة يمنع الباقي أن يكون 
فرضا: 

وأيضاً: فإن الزيادة في هذا الباب تجري مجرئ النقصان. لا فرق 
بينهماء فلو قال قائل: إن حَدَ الزاني ثمانون» كان مخالفاً للنصء كذلك 
ركان رك عطان الحانة فى ميقي الحلك وموك ننه لتقن 

الأأتزئ أن عدة الوفاة لها جدلت ازبعة أشهن:وعشرا بعد أن كانت 
خولاً: كان ذلك شيعا كذلك إذا قبل بعد [يجاب:العدة أربعة أشهر 
وغك را[ الف فول كان تسخا :للجدة الأول »انما اتيف الزيادة في 
معنئ التقصانء من قبل أن الزيادة تُخرج الأول من أن يكون حداً» وتجعله 
بعض الحد» “كنا أن الشضاة يجعل ما كان يعض التحذ جتيعه» قبلا فرق 


بين ما يجعل البعض كلا أو الكل بعضاً. 

ووجه آخر في حديث عبادة: وهو قوله: «البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام): ا تك عبادة كان قبل نزول آية الجلد» لأنا قد بينا 
أنه لم يكن بين الحبس والأذئ» وبين خبر عبادة واسطة حكم» فإذا كانت 
الآية بعده» وقد وردت مطلقة» فهي إذاً ناسخة للنفي المذكور فيه» لأنها 
تقتضي أن يكون ما فيها من الجلد هو الحد لا غيرء وينفي أن يكون هو 
بعض الحد. 

فإن احتجوا بما في حديث أبي هريرة في قصة العسيف» وقول النبي 
صلئ الله عليه وسلم: «لأقضين بينكما بكتاب الله: علئا ابنك جلد مائة 
وتغريب عام واغد يا أنيس علئ امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»”". 

قيل له: قل بِيئًا أنه لا يجوز الزيادة فى نص القرآن بخبر الوؤاحد؛ وهذا 
من أخبار الآحاد. ْ 

[النفي مع الجلد راجع لما يراه الإمام] 

وأيضاً: فإنا نوجب النفي مع الجلد» لا على معنئ أنه حدّء بل على 
ما يرئ الإمام من المصلحة فيهء وما يؤديه إليه اجتهاده» وإنما المستنكر 
منه عندنا أن يكون حدا مع الجلد. 

وقد روي ١ن‏ عمر ضرب رجلا ونفاه» فارتدٌ ولّحِق بدار الحرب» 


فقال عي لا انف عله اند 1 


)١(‏ سبق تخريجه. 
سنك عبد الزذاق 7ا/ اند 


00 3 


وقال علي رضي الله عنه : «كفئ بالنفي فتنة» 

فلم يروا النفي حداً مع الجلدء وإنما رأوه علئ جهة الاجتهاد 
والمصلحة» ولو كان النفي حداً مع الجلد» لما خفي علئ هؤلاء» كما لم 
يَخْف عليهم أمر الجلد» ولكانت شهرته عندهم كشهرة الجلد. 

وقد ثبت النفي في الأصول على جهة الاجتهاد. 

وقد روي «أنَ النبي صل الله عليه وسلم نفى / مخنّنا» 

«ونفئ عمر رجلا بالتهمة»””. 

وليس يمتنع أن يكون حديث عبادة وأبي هريرة في العسيف على هذا 
النكم: 

فإن قيل: لو كان عل طريق المصلحةء وموكلاً إل رأي الإمامء لما 
أطلق اللفظ بإيجابه في هذين الخبرين» كإيجاب الجلد. 

قيل له: ليس يمتنع أن تكون المصلحة في ذلك الوقت نفي جميع 
الزناة مع الجلد» اا ورتموا كران عهدهم 1 ولقطمهم عن 


0 


العادة فيهء كما أمر النبي صلى الله عليه و بشق الراوية حين حرم 
0 وليس شق الراوية وانخا الآنه :كما تسرك الأنصاب الأواني 


ومما يدل علي أن النفى ليس بحدٌ: أن الحدود معلومة المقادير» 


.777؟/١١ المصدر السابق» المحلئ لابن حزم‎ )١( 

(؟) فتح الباري 905 السنن الكبرئ 5/8 77» التلخيص الحبير .1١1/5‏ 
(") المصادر السابقة. 

(4) صحيح البخاري 417/57 7. 


١‏ كتاب الحدود 


وليس للنفي مقدار معلوم في المسافة والبلدان» وقد يكون النفي إلى 
بعضها أشق» وإلئْ بعضها أيسرء رفو كان هداء لكان مق ار سعلوما 
كسائر الحدود. 

فإن قيل: هو معلوم؛ لأنه نفي سنة. 

قبل له: الوقت لعمري معلوم»ء وكان يجب أن تكون المسافة إلى 
الموضع الذي يفن اله ععلومة ويكون البليد آيضا معزوفاء لأنبذلنكف 
يختلف في المسافة بالبلدان» كما يختلف فى المدد. 

وقد روي أن النبي صائ الله عليه وسلم نفئ أحد الزانيين إلى خَيُبر» 
والآخر إلى قدك» ونفئ عمرٌ إلئ هَجَرء ونفئ عثمان إلى مصر””". وهذه 
مسافات مختلفة» مثلها لا يكون حداء وتدل علئ أنه اجتهادٌ» وأنه علئ 
حسب ما رأوا من التغليظ أو التخفيف. 

وأيضاً: قال الله تعالئ في شأن الإماء: ون برح بِعَاحِمَة ملتنَنضتُ 
مَاعَلَ الْمَخْصَدتٍ مرح الْسَدَابٍِ 04" واتفقت الأمة على استعمال هذا 
الحكم فيهن في الجلدء فإن كان النفنى عدا معةه فلا يخلو من أن يكون 
واجباً فيهاء أو غير واجب. 

فإن كان غير واجب فيها مع قوله تعالى: #مَعَليِنَ يضفم عَلَ 
الْمخَصَددْتِ مر ب الْعَدَابٍِ #» ثبت 3 الذي علئْ المحصنات هو الجلد». 
لآنه كمال النصف الذي علئ الأمة. 


.889 /7 السنن الكبرئ 7757/4. التلخيص الحبير 5/5 » نصب الراية‎ )١( 
.76 هم النساء:‎ 


كتاب الحدود ١6‏ 


وإن أوجب على الأمة نفي نصف سنة مع الجلدء فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها»» حتئ ذكر ثلاث 
مرات» ثم قال في الرابعة: «فليبعها ول 

فدل هذا الخبر من وجهين على سقوط النفي: 

أحدهما: قوله: «فليجلدها»: من غير ذكر النفي» ولو كان النفي دا 
لذكره؛ لأن كلامه عليه الصلاة والسلام خرج مخرج تعليم الحكم. 

والثاني: قوله: «فليبعها»؛ والنفي يضاد البيع؛ لأنه يمنع التسليم» فدل 
على أن النفي ليس بحد. 

*ونمايد 0 علا أن النقى لبس يعد +مااروئ اللي تسعد عن 
عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه قضئ فيمن زنئ ولم يُحْصّن بنفي عام 
مع إقامة الحد عليه" . 

فإن قال قائل: علئ ما قدمنا: قد أوجب الله صيام ثلاثة أيام في كفارة 
اليمين مطلقاًء غير منوط”" بشرط التتابع» ثم لم يمتنع عندك إيجاب التتابع 
فيه؛ لما في قراءة عبد الله”'': «فصيام ثلاثة أيام متتابيعات»”'» وفي ذلك 
زيادة في حكم النص على النحو الذي أبيتموه: 


.17١7ح‎ ١758/5 صحيح البخاري 79/7 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 715/7. صحيح مسلم ؟55/5١7١‏ حا9- 1158. 
() وفي (ق.ج): «مرتبط). 

(5) المراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(5) أحكام القرآن للجصاص »57١/7‏ من سورة المائدة: 89. 


5 كتاب الحدود 


قيل له: نحن لا نمنع الزيادة في نص القرآن بقرآن مثله. أو بخبر 
التواتر» وإنما أنكرناها بخبر الواحد والقياس. 

فإن قيل: فكيف يجوز إثبات القرآن بخبر الواحدء وعلئ أنه قد روي 
ف برف 1 #فعدة من أيام أخر متتابعات»”''» ولم تثبتوه. 

قيل له: أما حرف عبد الله» فقد كان مشهوراً متعالّماً عند أهل الكوفة 
في عصر أبي حنيفة» يقرؤون به» كما يقرؤون بحرف زيد”". 

وقد كان سعيد بن جبير يصلي بهم في شهر رمضان., فيقرأ ليلة بحرف 
زيد» وليلة بحرف عبد الله. 

وقال إبراهيم النخعي : كانوا يعلّموننا في الكتاتيب حرف عبد الله» كما 
يعلموننا حرف زيد. 

وقال سفيان بن عيينة: كان أبي يقرئني قراءة عبد الله. 

فدل علئ أن شهرة حرف عبد الله كانت عندهم كشهرة حروف حمزة 
والكسائي عندناء وكان ذلك تواتراً عندناء فجاز أن يثبت به القرآن. 


ع رع 3 ع 
وأما حرف أبي فكان شاذا عندهم» غير معروف» فلم يجز من أجل 


١‏ أَبِي بن كعب الأنصاري المدني رضي الله عنه. 

0 البقرة: .١86‏ 
© زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجى رضى الله عنه» كاتب رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم وأمينه علئ الوحي. أحد الذين 00 القرآن على عهده 
صلى الله عليه وسلم» وهو الذي كتبه في الصحف لأبي بكر الصديق» ثم في مصحف 
عثمان رضي الله عنهماء عرض القرآن على النبي صلئ الله عليه وسلمء وقرأ عليه من 

الصحابة أبو هريرة وابن عباس» توفي سنة 5405ه. انظر الإصابة 57/١‏ 5. 


ذلك إثبات التتابع به في قضاء شهر رمضان"'". 

فإن قيل: فإن كان هذا سبيل حرف عبد الله عندكمء فجوّزوا القراءة 
به» وأثبتوا فى المصحف: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 

قيل له: إنما تكلمنا علئ مذهب أبي حنيفة» وعلئ ما كان عليه حكم 
هذه القراءة في عصره» ولم يكن يمتنع علئ ما ذكرنا أن يكونوا قد كانوا 
يقرؤون بهذه القراءة» فأما نحن فإنا لم نشاهد حرف عبد الله مستفيضاء 
ولم يُنْقَل إلينا إلا من جهة الآحاد؛ لترك الناس لهء وإعراضهم عنهء 
فلذلك لم تثبت التلاوة. 

مسألة : [حد العبد والأمة إذا زنيا] 

فال الى حعقر + (وإذا زو العيد أوالآنة حزن ععسين جلدة) 7 

قال اعيت؟ انانح الأمة إذا احضت» حوصن عليه فى القفاتب: 
قال الله تعالئ: «نإكآ ع وذ يريمق مَكونَنضَدُمَاعلَ لصتت 
مرك الْمَدَابٍِ 04". ومعلومٌ أن المراد الجلد؛ لأن الرجم لا يتنصّف. 

ع 2 َِ 3 

وأما حد العبد وإن لم يكن مذكورا في اللفظء فهو معقول من جهة 
المعنيل» لاتفاق الأمة عل أن حكمهما واحد. 


وقد روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة في قوله: #فَإِدآ 


.1١/51١ جامع البيان للطبري 10/1" السئن الكبرئ‎ )١( 
الهداية مع شرح فتح القدير ه/77:7.‎ )( 
النساء: 6؟.‎ )”( 


حل كتاب الحدود 


ا اي 00 
أحَصِنَ #: إذا تزوجن” '. 


وقال عبد الله. وإبراهيم: إحصانها: إسلامها”". 

* وجعل ابن عباس ومّن تابعه إحصائها شرطاً في وجوب الحد 
عليهاء وأنها إذا لم تكن محصنة : فلا حد عليها؛ لأن الله تعالئ علّق حدها 
بشرط الإحصان. 

ولبين: الأمن'فيها عل بها ذهَبوا إليه» وإنما فائدة شط الاخضان أنه 
لما اختلف حكم المحصن وغير المحصن من الأحرار» فوجب على 
المحصن الرجم» وعلئ غير المحصن الجلد» أخبر أن حدها الجلدٌ دون 
الرجم وإن أحصنت» وذلك لأنه قد ثبت عن النبي صا الله عليه وسلم 
بأخبار متواترة إيجاب الجلد على الأمة من غير شرط الإحصان. 

وقد روئ الحميدي عن سفيان عن الزهري قال: أخبرنا عبيد الله قال: 
سمعت أبا هريرة وزيد بن خالد - وقد سئلا - يقولون: «كنا عند النبي 
صلى الله عليه وسلم» فسئل عن الأمة تزني قبل أن تُحصن؟ فقال: إذا 
زنت فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوهاء وقال فى الثالثة أو الرابعة: 
١ 0‏ 

فنص علق وتعوب الحل غلا الامة قبل إحضائهاء .فديت أن الاختصان 
ليس بشرط فيها. 

ولأن النظر يدل عليه أيضاً: وهو أنه لما لم يكن الرجم عليها بحالء 


.151١/١117 فتح الباري‎ )١( 
المصدو السابق:‎ )9( 


182 كتاب الحدود 
استحقاق الأسماء التي عُلّقت بهاء لا على المأثم. 

ألا ترئ أن الكفر أعظم من الزنئ في المأئم» ولا يوجب الحدّء وأن 
كاده القن اين الصده وأكل المينة ولحم الختزير لا حد عليه؛ 
والقاذف بالزنئ عليه الحد» ولا حد علا القاذف بالكفر. 

ونا يدل على أن هذا الفغل ليس :بونم: اتقاق الجميع علي آنه لو 
عرّضت هناك شبهة. فأسقط الحد: لم يجب عنه مهرء ومن شأن الزنئ أنه 
متئْ ما سقط فيه الحد» وجب المهر. 

وأيضاً: لما لم يصح أن يُستحق به المهر في عقد النكاح» أشبه الجماع 
فيما دون الفرج» قاذ وح 0 

وأيضا : لما لم يجز أن يملك بعقد النكاح» صار كالجماع فيما دون 
ارخ بن اكرات وأشبه إتيان البهيمة » أن ذلك لما لم يجز أن يملك 

وأيضاً: فلما لم يصح إطلاق اسم الزنئ عليه» فلو أوجبنا الحد فيه 
اعد ا وال مسيل؛ إلرا+إشبانة الشلدوه ا 
الل ل ثبت أن حكمه حكم الإيلاج في الفرج. ‏ 

قيل له: هذا إثبات حد بقياس» وليس ذلك من أصلنا. 

وأيضاً: فليس وجوب المُسل مقصوراً علئ حقيقة الجماعء أو ما 
يكون مثله زنئ إذا عري من الشبهة؛ لأن العُسل قد يجب بالإنزال من غير 
يلاجء ولاايجب حد. 

وأيضاً: فإن الخُسل مما يصح إثباته من طريق القياس» ولا يجوز مثله 
فى الحد. 


كتاب الحدود ل 


كانت كالحرة التي ليست بمحصنة» فلم يختلف فيها حكم وجود التزويج 
أو الإسلام أو عدمهماء فالذي ثبت من حد الأمة بالكتاب هو الجلد في 
مدال اللعساوم رف الس وخر مو ال 

مسألة : [شرط ثبوت الزنئ] 

قال أبو جعفر : (والزنئ الذي يوجب الحد: هو الزنئ في الفرج»ء 
او وف امك 

ولك لذافن قضة ماعز من أن البى صل الل علبيه وسلم اسعت 
حتى أقر بالزنئ علئ هذا الوجه. ثم أمر برجمه. 

مسألة : ا 

قال أبو جعفر : (فأما مّن عَمِل عَمَلَ قوم لوط؛ فإن أبا حنيفة قال: 
بغرو ع بحسن 07 وقال أبو يوسف ومحمد: عليه حد الزاني)”". 

الحجة لأبي حنيفة ل ا ا ا يي «لا 
ا 0 وكين يعت اداه وزنئ بعد 
إحصان» وقثْل نفس بغير نفس»"". 

فنفئ القتل عن غير الزاني» وفاعل ذلك لا يسمئ زانياً في لغة 
العرب» ولافي الشرع؛ لأن الزنئ عندنا اسم معقول المعنئ. وهو 
الجماع في فرج المرأة بغير عقد ولا ملك» والحدود موضوعة علئ 


.75١1//5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
2408/68 المبسوط 4//الاء الهداية مع شرح فتح القدير 2555/8 البناية‎ )0( 
."8/57 الفقه الإسلامي وأدلته‎ »١56/9 المغني والشرح الكبير‎ 


() سبق تخريجه. 


فإن قيل: روئ عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صاى الله عليه وسلم قال: «في 
ا 

وروئ سعيد بن منصور عن الدراوردي عن عمرو بن 5 عمرو عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صائ الله عليه وسلم قال: «مَن 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»”". 

ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. 

قيل له: إن عاصم بن عمرء وعَمّرو بن أبي عمرو» وعباد بن منصور» 
كلهم 0 لا يحتج بحديثهم”. 

وعلئ أنهم لو كانوا مساوين في الثبات لمن روئ قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاءث)0 لم يكن يجوز أن 
يعترض به عليه ولا يوجب تخصيصه. 


وذلك لأن مِن أصلنا: أن الخبرين إذا رُويا ينفى أحدهما بعض ما أثبته 


)١(‏ سئن الترمذي 51//5» ابن ماجه 8057/7» واللفظ له. 

(؟) أبو داود 701/54 ح2»4477 سنن الترمذي 5/لاه ح555١‏ وقال: هذا 
حديث في إسناده مقال. 

(؟) تهذيب التهذيب ه/لا4» 24٠‏ 8/ 77. 

(5:) سنن الترمذي 5//ا5. نصب الراية »9"5٠5/7‏ التلخيص الحبير 554/5» 
المحلئ لابن حزم .7/87/١١‏ 


(6) سبق تخريجه. 


7 كتاب الحدود 


الأعرة ونا اتقراقيه التكحبال القيادع اقإن افتعطارهه] علي أن اعاذهم 
مَرتِن عل الآخر: انتسلناهها غلك 3لكاء وإن اتفقوااعل' استعمال 
أحدهماء واختلفوا فى استعمال الآخرء كان الذي اتفقوا علئ استعماله 
ارا عفدنا بالتاضة ويفير قاضيا عل 'المكدلك ذفن استعمالة > عاما كان 
أريقاضا: ْ 

فلما اتفقت الأمة علئ استعمال قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
دم امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث»» واختلفوا في استعمال حديث عمرو 
بن أبي عمروء كان ما ذكرناه من قوله: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدئ ثلاث»: قاضيا عليه. 

وعليا :أن ذا التعديك لماشسل بن المسم و وغيره فى اكات 
القتل» فعلمنا أنه لم يوجب قتله من طريق حد الزنئ؛ لأن العقوبة 
المستحقة بالزنئ يختلف حكمها في المحصن وغير المحصن من الأحرار. 

فإن قيل: روي في بعض ألفاظ أبي هريرة: «إن هذا الفعل زنئ)» 
فيجب أن يكون فيه حد الزنى. 

قبل له: ما يعرف هذا في شيء من الأخبار» ولو ثبت لكان علئْ جهة 
التشبيه بالزنئ في إيجاب التحريم» كما روي عن النبي صل الله عليه 
وسلم: «أما عبد تزوج بغير إذن مولاه» فهو عاهر»''» ولم يقل أحدٌ من 
الفقهاء إن ذلك زنئ يوجب الحدء وكما قال: «زنئ العين النظرء وزنى 
الرَجْل المشي»”"'» ونحو ذلك من الألفاظ التي يراد بها التشبيه» وكما قال 


)١(‏ أبو داود 0577/7 27078 سنن الترمذي 519/7 ح١١١١‏ وقال: حديث حسن. 
)١(‏ بمعناه صحيح مسلم ٠0/7‏ أبو داود "017 51. 


كتاب الحدود ١/١‏ 


عليه الصلاة والسلام: «سباب المؤمن فسق» وقتاله 0 

لاقل روات ديو كاد شو وععة ته اللي أن كانه كن 
الوليد كتب إلئ أبي بكر: إني وجدت رجلاً في بعض ضواحي العرب 
يكح كما تُنْكح المرأة» فجمع أبو بكر أصحاب رسول الله صائ الله عليه 
وسلم» وكان أشدّهم فيه قولاً علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فاجتمع 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم علا أنه يُحْرَّق بالنار» فأمَرَ به أبو بكر 
رق بالنان)” . 

وعن ابن عباس «أنه يُلقئ من أعلئ بناء في القرية»”". 

وعن علي رضي الله عنه: «أنه يُلقئ عليه حائط)”. 

وهذايوجن أن ركو ذلله:اثفافا من السلت: 

قيل له: أول ما في هذا الحديث أنه مرسل؛ لأن محمد بن المتكدر”” 
لم يشاهد هؤلاء»؛ فلا يصح للمخالف الاحتجاج به. 

والثانى: أن إحراقه بالنار ليس هو قول أحد من الفقهاءء ولا إلقاءه من 
البناء» فسقطا الأشععاج يد مق هذا الوجه. 


ولأن الفقهاء في حكم هذا الفعل على ثلاثة أقاويل: 


)١(‏ صحيح مسلم 81١/١‏ ح55. 

(؟) السنن الكبرئ 777/8 وقال: هذا مرسل» مصنف ابن أبي شيبة 0579/94» 
المحلئ لابن حزم .581/1١١‏ 

(*) المصادر السابقة. 

(5) المصادر السابقة. 


)2 كتاب الجرح والتعديل 2/48 المحلئ لابن حرم 30 


إما قائل يقول بالتعزير فحسب دون الحد0©, 


وإما قائل قال فيه بحد الزانى» فيفرق بين المحصن وغير المحصن» 
وهو قول أبي يوسف ومحمد والحسن بن صالح» ويروئ مثله عن الحسن 


وعطاء”". 
وإما قائل يقول: عليهما الرجمء أحصينا أو لم يُحصناء وهو قول مالك 

فرق 

والليث 1 


وأما الإحراق وإلقاؤه من أعلىئ اليناء» فليس هو قول لأحد. 

وقد روي عن إبراهيم والحكم مثل قول أبي حنيفة. 

وقد يعتمل؟ أن الرخل الذي وجدة اله .ين الوليك كان ندرياء أو من 
أهل الردة» فأحرقوه وزادوا فى عقوبته الإحراق» لا لأجل هذا الفعل» 
وأن استحقاق القتل كان بالكفر فحسب. 

وليس يمتنع أن يكون معنئ ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم في 
قتل الفاعل والمفعول به لو ثبت - أنه إن فعله علئْ وجه الاستحلال 
فاقتلوه» أو يكون كان في شخصين قد علم النبي صلئ الله عليه وسلم 
منهما استحقاق القتل بغير ذلك» فأمر بقتلهماء فَتَقَلَ الراوي قول النبي 


)١(‏ وهذا قول أبى حنيفة: المبسوط 9//الا. 
مصنف ابن أبى شيبة 57١/9‏ مصنف عبد الرزاق 517/1 المبسوط 9//الا» شرح 
المحلىئ لابن حزم .587/١١‏ 

(©) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 27١5/5‏ والمراجع السابقة. 


كتاب الحدود ه/7ى ١‏ 


صلئ الله عليه وسلم» ولم يأت بالقصة علئ وجههاء +كخاووي: تان الحتين 
بر اللممرود امرك العارت في الامة بمنا با لل بار 
ورجليه)”"'» وكما روي «أفطر الحاجم والمحجوم)"”''. لا على أن 
الحجامة تفطرهماء وقال في ولد الزن : «إنه بِشَرٌ الثلاثة)”", لا لأنه ولد 
الزن» بل لمعن غيره» فكذلك ما وصفنا. 

ووه ار للمتالة ودر أن هن أسزناء آن افساوف لحاس فى الفجل 
هل هو زنئ أوليس بزن؟ شبهة في سقوط الحدء كالذي يطأ على وجه 
المتعة» وعلئ نكاح فاسد» ونحو ذلك من الأفعال المختّلف فيهاء هل هو 
زن أو غير زنئ؟ فكذلك الإيلاج في غير الفرج» لما كان مختلفاً في كونه 
زنوا أو غير زنو/؟» فأقل أحواله أن يكون ذلك شبهة في سقوط الحد» 
وهذا معنىئ صحيح تستمر عليه المسائل. 

مسألة : [لا حدّ على مَن أت بهيمة] 

قال + (ؤلا حَد علق من آتزا بهئمة)” . 

ل ل ولا يجوز قياسه علئ 
الزن في إيجاب الحد؛ لأنه لا يجوز إثبات الحدود بالقياس. 


فإن قيل: روئ عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن 


.55١٠١ح‎ 056/5 سئن أي داود‎ )١( 

)١(‏ سنن الترمذي ١55/7”‏ حغ/الا. 

(*) سنن أبي داود 71/1/7 ح794537. 

(5) المبسوط 2٠١7/9‏ بدائع الصنائع 5157/9» المغني 177/4. 
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النبي صلئ الله عليه وسلم قال: ١مّن‏ أتئ بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)"") 

قيل له: روئ 00 عن أبي رزين عن ابن عباس قال: اليس على 
الذي يأتى بهيمه 00 » وهو أصح إسناداً من الأول. 

ولو كان ذلك ثابتاً عن النبي صلئ الله عليه وسلم عند ابن عباسء لَمَا 
خالفه إلى غيره إلا قد علِم نسْحَه. 

ويجوز أن يكون منسوخاً بقوله صائ الله عليه وسلم: «لا يحل دم 
امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث). 

ويحتمل أن يكون معنىئ حديث عمرو بن أبي عمرو: إذا أتاها على 
جهة الاستحلال لذلك. 

* قال أبو جعفر : (ويعزّر)» يعني من أتئ بهيمة. 

و 

* (فإن كانت البهيمة له: ذبحت ولم تؤكل)"”". 

وإنما عر ؛ لأنه قد أتى فعلا متكراً استحق ق عليه العقوية. 

وتذبح البهيمة ولا تؤكل إذا كانت له؛ لما في الحديث من الأمر 
بقتُلهاء قال: «فقلت: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن 
يؤكل لحمهاء وقد عمل بها ذلك الفعل)”'. 


.ا .هه ١‏ 


قال أبو يوسف: أريد أن لا تبقئ فيُعيّر بهاء ويجري ذكره إذا رآها. 


.١1400ح سئن أبي داود 704/4 ح4454» سنن الترمذي 5//اه‎ )١( 
.01//5 ح5450» سئن الترمذي‎ 57١/5 (؟) سنن أبي داود‎ 

(”) حاشية ابن عابدين 75/5. 

(4) المراجع السابقة» وشرح السنة »*094/٠١‏ نصب الراية 8817/8. 


كتاب الحدود ١‏ 


مسألة : [اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزنا] 


قال أبو جعفر : (ولا يُقبل في شهادة الزنئ إلا أربعة»؛ يشهدون على 
معاينة ذلك)7". 

لقول الله تعالى: لتَأسمَقيدُوعليِهنَ ريه يكم 4" . وقال: «وَالذِين 
يعسي كرأ رسو شجئة توف 4 7" 
«ايتنى بأربعة يشهدونء وإلا: فحلا فى ظهرك»””*'. وهذا ما لا خلاف 
فيه. 


مسألة : [عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز في ذلك شهادة النساء مع الرجال» ولا 
شهادة على شهادة)". 

وذلك لما روئ الزهري قال: «مضت الس من رسول الله صا الله 
عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تُقبل شهادة النساء في حدود ولا 
8 قف 
قصاص» 1 


.7١11//0 المبسوط 84/4» الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.١6 (؟) النساء:‎ 

(") النور: 5. 

(5) سنن أبي داود 585/7 ح1705. 

(0) المبسوط 57/9» الهداية مع البناية 509-51517//0. 


(5) مصنف ابن أبى شيبة .08/5١‏ 
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ولا خلاف بين فقهاء الأمصار فيه"2. 

وأما الشهادة علئ الشهادة» فإنها قائمة مقام شهادة الأصلء ولا 
تسق نها الس كما أن شهادة النساء لما قامت مقام شهادة الرجال» لم 
يَجز إثبات الحد بها. 

مسألة : [وَصف الشهود الأمر بالتصريح لا بالكناية» وكذا الإقرار] 

قال :(ولا تقيل الكتهادة نح يصقو لاسر وعنقا مستا لكايه 
فيه» أو يقر به من فعل ذلك عند الحاكم في مجلس حُكْمه أربع مرات في 
مجان 0 

وذلك لما روي من استثبات النبي صلئ الله عليه وسلم ماعزاً حين أقرّ 
به إقراراً مصرّحاء لا كناية فيه» ثم حينئلٍ أَمَرَ برجمه» وإذا وجب ذلك في 
الإقرار» فالشهادة بذلك أحرئ؛ لأن الشهادة تسقط بالشبهة» والإقرار لا 
يسقط بالشبهة في سائر الحقوق. 

وأيضاً: فإن الحدود لما استُظهر بدرئها بالشبهة» وبتلقين المقرما 
يُسقط إقراره» وجب أن يحتاط فيهاء بأن لا يقام الحد فيها بلفظر يحتمل 
المعاني. 

* وإنما اعتبروا الإقرار أربع مرات: لما حَدّثنا عن أبي داود قال: 
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن هشام بن سعد 
أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه ذكر قصة ماعزء وأنه جاء» فقال: 
«(يا رسول الله! إ زنيت» فأقم علي كتاب الله» فأعرض عنه» فعاد حت 


(؟) المبسوط 41/9» بدائع الصنائع 4188/9» المغني 159/9. 
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قالها أربع مرات» فقال صلئ الله عليه وسلم: إنك قد قلت أربع مرات» 
فيمّن؟ قال: بفلانة)”''» وذكر الحديث. 

وسمعناه أيضاً في كتاب أبي داود قال: «حذثنا مسذد قال: حدثنا بو 
عوانة عن سمّاك بن حرب عن جابر بن سمرة «أنّ ماعزاً شهد علئ نفسه 
أربع مرات أنه قد زنئ»”". 

ارو انق انعد حدق عر ملعن وكشي عن ابن عباتن نان" 
«جاء ماعز إلئ النبي صلئ الله عليه وسلم» فاعترف بالزنا مرتين» فطرده» 
ثم جاء فاعترف بالزنئ مرتين» فقال: شهدت علئ نفسك أربع مرات» 
فاذهبوا به فارجموه»”". 

وفي حديث ابن جريج عن أبي الزيير عن عبد الرحمن بن الصامت 
عن أبي هريرة «أنَّ ماعزاً شهد عليئ نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع 
مرات» كل ذلك يُمْرض عنه©. 

وق جنوه الزهرى هن الى طلئة عن حابر وخ غيل لدان الأستلمي 
شهد علئ نفسه أربع شهادات» فسآله النبي صلئ الله عليه وسلم بعد ذلك؛ 
فقال: أبك جنون؟» قال: لاء قال: : أخْصنت؟» قال: نعم» فأمر به فرجم»””". 


)١(‏ ورد هذا الحديث في الصحيحين بألفاظ مختلفة. ينظر: فتح الباري 
21 صحيح مسلم 2118/7 واللفظ لأبي داود 01/7/5 ح9١451.‏ 

(؟) سئن أبي داود 5//الاه 055717 251477 5478. 

(*) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(4) صحيح البخاري» الأحكام (مع الفتح) 195/1١1‏ (0/1517. 
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وفي حديث بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه قال: «كنا نتتحدث 
أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن الغامدية وماعز بن مالك لو 
رجعا بعد اعترافهماء لم يطلبهماء وإنما رجمهما عند الرابعة»”". 

يوق «أن أب بكر العند يو رين انا رطف قال لاغ :]نلف إن ارفاك 
الزاعة وجملك زر الاعلق لهل 0 

فلو لم يَرِدْ في ذلك إلا خبرٌ واحدٌ من هذه الأخبار لكان كافياً في 
اعتبار عدد الإقرار» فكيف بها وقد جاءت مجيء الاستفاضة والتواتر؟ 

ولو كان الإقرار مرة واحدة يوجب الحدء لما أعرض عنه رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما 
ينبغي لولي أمرٍ أن يقت بحد إلا أقامه: 

وقال: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حل فقد وجب»”". 

رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صا الله عليه 
وَشَيله: 

وأيها: فإن النبي صلئ الله عليه وسلم قال له: «شهدت على نفسك 
أربع مرات» فاذهبوا به فارجموه». 

وقال: «إنك قلت أربع مرات» فبمّن؟». 


فاختير أن تجو الحد إنما تعلق بإقراره أربع مرات» وأن كل إقرار 


.5575 .447٠0ح‎ 08١/5 سنن أبي داود‎ )١( 
./"/١٠١ (؟) مصنف ابن أبى شيبة‎ 
(؟) سنن أبى داود ح”/ا”ة.‎ 


من ذلك كان صحيحاً معتبراً به في جملة الأربعة. 

* وإنما احتجنا إلى ذلك؛ لأن من المخالفين مَّن يقول: عسئ أن لا 
يكون إقراره المتقدّم بصريح الزنئ» أو عسئ أن يكون أخبره؛ لأنه لم يكن 
ثبت عنده إحصانه أو صحة عقله» فقلنا: إن النبي صائ الله عليه وسلم قد 
صحّح حكم إقراره أربع مرات» ولوكان كنا زعم » لما كان يا عدم 
إقراراً بالزنئم» ولو كان لأجل ما ظن به من الجنون» وتغير ير العقلء شال 
عنه في أول مرة. 

وعلئ أنه قد روي إقراره أربع مرات بالزنئ مصرّحاً؛ لأنه قال في كل 
هزة ا«زنيك»: 

وال أن وك رفن الله تقد ونكت إعدرفة الزاعة رككلة سول 
الله صلئ الله عليه وسلم». 

وقول بريدة: (إنا كنا تتحدث أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أنه 
لو رجع بعد الثالثة» لما طلبه» وأنه إنما رجمه عند الرابعة». 

فدل على أن ذلك قد كان مشهوراً متعارفاً بينهم» قد عرفوه من حكم 
الوقرار بالزنئ قبل مجيء ماعز. 

وقد استعمل ذلك علي رضي الله عنه في شراحة الهمدانية» ولا نعلم 
عن حلي لصحا دلت 

ويدل علئ ذلك: أن في حديث بريدة: «أنّ الغامدية قالت للنبي صلئ 
الله عليه وسلم اوها لاق تردني كا رددث م002 . 


)١(‏ سنن أبي داود 088/5 ح5557. 
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فإن قيل : في حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد في قصة العسيف: 
اواغل يا أنيس علئ امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها"""'. ولم يذكر فيه 

قبل له ويحتمل أن يكون متقذها لخر ماعو فكوق عر مافو اسفا 
له وإن كان بعده: فهو محمول على ما في خبر ماعزء كما هو محمول في 
الإحصان وإن لم يبيّته في الحال» اكتفاء منه بعلم أنيس بذلك. 

0 ت أن الإقرار مرة واحدة يكون اعترافاً حتئ يصح 
ما ا ا 

“ضهنا رطا ]تديكون الإقزان قن متجالنن امصعلفة :لها كفن قر 
ماعز: «أنه أتاه من الغد. ثم أتاه من الغد»ء فذكر الإقرار في مجالس 
ختلفة. 

مسألة : [الذي يبدأ برجم المحدود] 

(وإذا ثبت الحد بالشهود: بدأ الشهودء ثم الإمام» ثم الناس)'". 

وذلك لما روي عن على رضى الله عنه أنه قال: «إذا كان الحد 
بشهادة: بدأ الشهودء ثم الإمام» ثم الناس» وإذا كان بإقرار: بدأالإمامء 
ثم النا 022 
م لحاس 


() المبسوط 01/4. الهداية مع شرح فتح القدير 770/65. 
() مصنف ابن أبي شيبة 940/١١‏ 


ووجه ذلك: أنا قد أمرثا بذرء الخذود بالشبهات» والاستظهار فيهاء 
كرد أرق بالرجم دما احمناً لمم وتيا الهادته بزولات ني 
أن يَعرض فيها ما يوجب إسقاط الحد. 

وقد قال عمر حين شهد عنده ثلاثة على المغيرة بن شعبة؛ وجاء زياد 
فشهد : أني أرئ وجه رجل: أرجو أن لا يُُخْرِي الله رجلاً من أصحاب 
محمد على يديه» طمعاً في أن لا 7 لكر 

* (وأما إذا كان بإقرار: فإن الإمام هو الذي يبدأ)”"' 

وذلك لما حُدَّئنا عن أبي داود عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: 

حدثنا زكريا بن سليمان قال: سمعت شيخاً يحدث عن أبي بكرة ة عن أبيه 
نابي صلل اله حليه وسلم جم امرأة» فح لها إل لُوة» قم رمعا 
بحصاة مثل الحِمّصة» ثم قال: ارمواء واتقوا الوجه» فلما طَئت: أخرجها 
وضلن علنهاة”” . 

ولأنه هو الحاكم عليه بالرجم» والأمر بهء فالاستظهار فيه أن ييدأً 
الإمام به إذا كان حاضرا. 

مسألة : [كيفية الرجم] 

انرو ندل وق رقنا كمرك العجااة إذاار مزه ): 

وذلك أنهم إن أحاطوا به: لم يؤمن أن يصيب بعضهم بعضاً. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »41١/٠١‏ مصنف عبد الرزاق 0785/17 نصب الراية 
7/1 


(1) الهداية مع شرح فتح القدير 8/65؟5. 
() سنن أبي داود 59٠0/5‏ ح47 ٠54‏ 5555» نصب الراية .57١/1‏ 
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[مسألة : الحفر للمرجوم] 

قال : (وإن رأئ الإمام أن يُحفر للمرجوم: فعَل» وإن رأئ أن لا يُحفر 
له عند الرجم: فعَلء وأما المرجومة فإنه يُحْفر لها إلى صدرها)”". 

قال أحمد : المشهور من قولهم: أن المرجوم لا يُحفر له ولا يُربطء 
وذلك لما حَُدَّئناه عن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن منيع عن يحيئ بن 
زكرياء وهذا لفظه عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لها مر 
النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك». خرجنا به إلى البقيعء 
فوالله ما أوثقناه. ولا حفرنا له ولكنه قام لنا فرميناه»”". 

وفى سائر الأخبار: (إنه لما أصابته الحجارة: اشتد)” ". 

وهذا يدل علئ أنه لم يكن قد أوثق» ولا حفر له. 

وقد ريق عبد انين المتدام عن ابن ندادعن أني ذر قال: اكبامة 
رسول الله صاى الله عليه وسلم في سفرء فأقر رجل عنده بالزنئ» فرده 
أرعاء ثم أمر فحفير له حفرة» ليست بالطويلة» فرّجم» ©. 

وفي حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه «أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
لما أمَرَ برجم الرجل الذي أقرَ عنده بالزئئ» خرجنا فحفرنا له6©, 

والذي روي في قصة ماعز أولىئ» لصحة سنده» وتواتر الأخبار به. 


)١(‏ المبسوط 9/١ه‏ وما بعده» شرح فتح القدير 80/6؟5. 

(؟) صحيح مسلم 1١١50/15‏ ح1595. 

(©) اشتد: أي خرج هارباء وينظر للرواية نصب الراية 7/7". 

(4) صحيح مسلم 1١3717/7‏ ح17596. 77» مصنف ابن أبى شيبة .,/8/٠١‏ 
للد سنن أبى داود 14 ح11755. 
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وسندٌ هذَيّن الحديثين ليس مما تثبت به حجة, ولا يعارض به 
أحاديث ماعز. 

* والذي قال أبو جعفر: «إن المرأة يُحفر لها»: فإن محمداً قال في 
الأصل: «إن شاء حفر لهاء وإن شاء لم يحفر لها»""". 

أما الحفر: فلما روي «أن النبي صل الله عليه وسلم أمر فحقّر 
للع وهر يي مد 00 

وحلاثنا عن أبي داود قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: 
حدثنا زكريا بن سليمان قال: سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة عن 
أبيه «أنّ النبي صلئْ الله عليه وسلم رجم امرأة» فحفر لها إلى الثندوة: ١‏ 
رماها بحصاة مثل الحِمّصة» ثم قال: اذوه وانقوا الوه فلما لعف 
أخرجها وصلئ عليها» ". 

قال أحمد : هذا الحديث يشتمل على عدة معان: 

منها أن المرجومة يحفر لها. 

وأن الإمام هو الذي يبدأ بالرجم إذا كان بإقرار؛ لأن النبي صاى الله 
عليه وسلم لم يرجم أحداً من المسلمين إلا بإقرار» منهم ماعز والجهنية. 

ومنها أن الوجه لا يضرب في الحدود. 

وأن المرجومة يصلى عليها. 


.67/9 الميسوط‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم 177/7. 
(؟) سئن أبي داود 094٠/5‏ ح5555. 


10 كتاب الحدود 


* وأما وجه قوله: «وإن شاء لم يحفر لها»: فلما في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما في رجم اليهوديين من الدلالة علئ أنه لم يحفر لهماء 
وذلك أنه قال: «فرأيتُ رجلاً يني عليها عند الرجم» ويقيها الحجارة»”". 

فهذا يدل على معنيين: أحدهما: أنهما لم يكونا في حفرة؛ لآنه لو 
حفرء لكان ينبغي أن يكون لكل واحد منهما حفيرة على حيالهاء فلم يكن 
يمكنه حينئذٍ أن يقيّها الحجارة» ويحني عليها. 

نيدل أيَضاً: غلا أن الرجل كانقائماً ؛" لأنة لو عاق فاعداء لما أمكنه 
أن يحني عليها. 

فو الفرق ملاوع انمز لامو تروف النطر_ة أن الحمراة مومه 
بالسترء دون الرجل في سائر الأحوال؛ لأنها عورة» منها: حال الإحرام 
علئ الصلاة» والجنازة» وعند وضعها في القبر. 

وكما يُضرب الرجل عرياناً عليه سراويل» والمرأة عليها ثيابهاء كذلك 
في حال الرجم. 

ثم يجوز حينئلٍ الاكتفاء بسترها بالثياب في حال الرجم» وتّرك الحفر. 

مسألة : [الرجوع عن الإقرار في الزنئ] 

قال أبو جعفر : (وإذا رجع عن إقراره بالزنئ» أو هرب قبل رجوعه: 


عه 6١,‏ 
ليع .. 


.777/1 سئن أبي داود 595/5 ح4455» نصب الراية‎ )١( 
ومعنى يحني : أي يكب عليها ليقيها الحجارة.‎ 
.45/9 (؟) المبسوط‎ 


أما صحة رجوعه عن الإقرار» فلما روئ إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أبي المنذر مولئ أبي ذر عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه 
«أنّ النبي صلا الله عليه وسلم أي بلص قد اعترف اعترافء ولم يوجد معه 
متاعء فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت»» قال: 
الا واعاة علدعوتية أ راذنا توامراية فقطّع يده»""". 

قزل هن الحزيى: عارك رمحة رستوفة نو اقزر زولا ذلك ليا لفحه 
النبي صلئ الله عليه وسلم الرجوع عنه بعد اعترافه. 

ويدل عليه: ما روي في قصة ماعزء أنه لما وَجَدَ مس الحجارة جرع 
فاشتدء فلقيه عبد الله بن أنيس» وقد أعجز أصحابه» فرماه بوظيف بعير» 
فقتله» فذكر ذلك للنبي صلئ الله عليه وسلمء فقال: «هلا تركتموه» لعله 


ىّ. . 7 ١‏ 
أن يتوب» فيتوب الله عليه»” 3 


رواه هشام بن سعد عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه» وذكر القصة 
علئ وجهها. 

فلما مَتَعَ نفسه مما بذلها له بدءاء أمرهم النبي صائ الله عليه وسلم 
بتركه» فإذا كان هَرَبهِ يوجب تركهء فرجوعه عن الإقرار أولئ بذلك. 

فإن قال قائل: كيف يقول لهم النبي صاى الله عليه وسلم: «هلا 
تركتموه»» وهم لو تركوه بعد أمر النبي صل الله عليه وسلم برجمه كانوا 
عصاة» لتركهم أمر النبي صل الله عليه وسلم. 


.478٠١ح‎ 057/5 سئن أبي داود‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم ١171/7‏ ح215944 سنن أبي داود 01/5 ح4519» سئن 
الترمذي 77/5 .1579-١578‏ 


قيل له: أراد أن يفيدهم الحكم في مثله إن عرض في المستائف. 

فإن قيل: ليس في قوله: «هلا تركتموه»: دلالة علئ ما ذكرت؛ لأن 
جابر بن عبد الله سئل عن ذلكء» فقال إنما معناه: هلا تركتموه من الرجم» 
وجتتموني بهء ليستثبت"'' رسول الله صلئ الله عليه وسلمء فأما لترك حد 
فلا. 

قيل له: هذا ظن من جابر» ولم يعزه إلى النبي صائ الله عليه وسلم 

فإن قيل: قوله عليه الصلاة والسلام: «ما بلغني من حلا فقد وجب" 
ينفي ما ذكرت في هذا الحديث. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الحد بعد وجويه يجوز أن يسقطء وإذا 
سقط لشبهة تعرض فيه» لم تجز إقامته» ولم يقل النبي صاى الله عليه 
وسلم: ما وجب من حل فلا يسقطء فيكون كما قلت. 

فقد دلت قصة ماعز علئ الوجه الذي ذكرنا على جواز الرجوع عن 
الإقرارء وعلئ أنه إذا هرب بعد الإقرار لم يتبع. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه أمر بضرب عبد أقر بالزنئ» 
وقال: اضرب حتئ يقول لك: أمسك” ". 

وليس الإقرار فيه كالشهادة إذا هرب””'' وقد ثبت الزنئ عليه بشهادة 


)000 وفي (ق.ج): اليستتيبه»). 

(؟) سنن أبي داود 010/5 ح 5/ا7ا4. 
() السنن الكبرئْ 57/78 7. 

(5) المبسوط 19/9. 


كتاب الحدود ١1‏ 


الشهود: أتبع» ولم يُُخَلَ وإن هرب» وذلك لأنه لو وجب ذلك» لوجب 
أن يكو إنكاره دعا مائعا مه ضتحة الشهادة عليه والسصووة أنه لا 
تصح الشهادة إلا وهو متكر لهاء ممتنمٌ مما يقتضيه حكمها. 

مسألة : [تأجيل رجم المرأة الحامل] 

قال أبو جعفر : (ولا تُرجم المرأة إذا كانت حاملاً)”". 

لما روي في قصة الجهنية أنها أقرّت بالزنئ وهي حَبّْلىْء فلم يرجمها 
النبي صائ الله عليه وسلم حتئ وضعتء فلما وضعت رجمها'". 

وروي أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرجم حبلئ» فقال له معاذ بن 
جبل: إن يكن لك عليها سبيل» فلا سبيل لك علئ ما فى بطنهاء فقال: 
لولا معاذ لهلّك عمر””". 1 

مسألة : [المرض لا يمنع الرجم] 

قال أبو جعفر : (ومرض الزاني لا يمنع رَجْمه 

وذلك لأن الرجم يأتي عليه صحيحاً كان أو مريضاًء فلا معنئ لانتظار 
البرء افيه 

مسألة : [عدم الجلد أثناء المرض] 


0 


قال : (وإن كان حده الجلد: لم يُجلّد حتئ يبرأ). 


.178/٠١ المبسوط 4/”"/اء شرح فتح القدير 555/5» المغني‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم 17717/7. 
(*) فتح الباري 7١/57١ء‏ مصنف ابن أبي شيبة .88/٠١‏ 


١4٠‏ كتاب الحدود 


والأصل فيه: ما روئ إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن 
على رضي الله عنه قال: «فجَّرَت جارية لآل رسول الله صل الله عليه 
وسلمء فقال: يا علي! انطلق فأقِم عليها الحد» قال: فانطلقت» فإذا بها 
دم يسيل لم ينقطع. فأتيته فأخبرته» فقال: دعها حتئ ينقطع دمهاء ثم أقم 


لها ال 
فأمره النبي صائ الله عليه وسلم بتأخير الحد؛ لِمَا يخاف من ضرره 
عليها لأجل النفاس. 


فإن قيل: روئ أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي 
صلئ الله عليه وسلم «أن رجلاً مريضاً زن» ويف عليه من الجلد» فأمر 
البى ونان اللا عليه وسلم 01 بأخد و :له مالة مرا ال غريوة يهنااسرية 


وال 


قيل له: هذا يدل علئ ما قلنا؛ لأنه ضّربٍ ضرباً لا يُخاف منه. 

ويدل عليه أيضاً: ما روئ فضالة بن عبيد وغيره «أن النبي صاى الله 
عليه وسلم أو بسارق» فقطع يده. ثم حسمه»”*'» والمعنىئ فيه عندنا: 
لكلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستّحق عليه بالحد. 


ومن جهة النظر: إن المستّحق عليه من العقوبة إنما هو الجلدء فإذا 


)١(‏ صحيح مسلم ١0/7‏ ح1106» أبو داود 5١1/5‏ ح4517. 
)١(‏ سنن أبي داود 5١5/5‏ ح5517. 

() وفي (ق.ج): «أتي». 

(5) المستدرك 7”81/5» نصب الراية 7/7١/ا”.‏ 


كتاب الحدود ١14١‏ 


كا عريقا أو 'كانتسن اونورة لقانم »فلو آنينا فلح الع كنا فد 
ألحقنا به من الضرر في بدنه أكثر من المستحق بالحد» فلذلك لم ثقم عليه 
الحد فى هذه الحال. 

مسألة : [ضرب الزانى قائماً] 

قال أبو جعفر : (ويُضرب الزاني قائماً غير ممدود مجرّداً)”". 

اوري الا فلما روي في حديث أبي نضرة عن أبي سعيد أنه 
قال: «لما أَمَرَ رسول الله صلئ الله عليه وسلم برجم'" ماعزء خرجنا إلى 
البقيع» فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له» ولكنه قام لنا فرميناه»”"' 
عليها يقيها الحجارة»”". 

وهذا يدل علا أنه كان قائماً. 

وروىئ عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي «أن عمر بن الخطاب 
لي ا 0 
وأعط كل عضو 5 0 


.777/65 المبسوط 9/١5-"/اء الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
وفي (ق.ج): ابضرب».‎ )5( 
.5511١ح‎ 087/5 صحيح مسلم 7/ 211770 سنن أبي داود‎ )( 


(4:) صحيح مسلم 11777/17, سنن أبي داود 095/5 ح”555. 
(0) مصنف عبد الرزاق .”7١/1/‏ 


ل كتاب الحدود 


فياذا ثيلاك عر الفاكان فاقما :يدل انها عا ريق الضر: 

وروي اعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جلد رجلاً قائماأ في 
القذف)0". 

* وأما قوله: ١غير‏ ممدود»: فلأن فيه زيادة في إيلامه.» وذلك غير 

د 2 4 رس الم ومصظك ‏ م 

* وأما قوله: «مجرّداً»: ليصل إليه الألم» لقوله تعالى: موَلَاتَاْخْدم يما 
َه في دين أله 14" . 

مسألة : [عدم ضرب الرأس والوجه والفرج في الحدود] 

قال أبو جعفر : (ولا يضرب الرأس والوجه والفرجء في قول أبي 
حنيفة ومحمد» كال ا مريؤييف: يضرت الاين 
الزامي سوط واخدا: 

آنا الود ولا قن سويت او الو عن امه آنا الى :الل 
عليه وسلم لما أمر برجم المرأة قال لهم: «اتقوا الوجه)””» وقد ذكرناه 


وروئ ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


.50١// السنن الكبرئ‎ )١( 

0 النور: ”. 

(”) المبسوط 77١/9‏ الهداية مع شرح فتح القدير .77١/6‏ 
(5) أبو داود 51/5 ح 4491 » نصب الراية 775/7. 


كتاب الحدود ١‏ 


صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ضرب أحدكم نلق الوعين ”7 

وروي أن عليا رضي الله عنه قال لرجل أمره بجلد رجل في الخمر: 
«اتق وجهه ومذاكيره)»”". 

وأما الوامن فلأنه مَقتلء قلا بضراتة؛ كما لا يضرب الفرج. 

وما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم من قوله لهلال بن أمية حين 
قذف امرأته: «اتيني بأربعة يشهدونء وإلا فحَد في ظهرك)”": فلأن معظمه 
يقع في الظهرء كقوله تعالئ: حرمت عَلَيَك لمِبئَهُ وَالدَمْ يكم للخنزير 17# 
وليس الحكم مقصورا على اللحم» بل الشحم مثله في التحريم» ولكن 
ذكر اللحم لأنه أعظم ما يبتغئ فيه. 

ولأن عظّم ما يُحمل» إنما يُحمل على الظهرء كقوله تعالى: وهم 
3 ب 2 ل وى لس م 2 ك 
يحَمِلُونَ أوذارهم عل ظَهُورهم 4 . 

مسألة : [كيفية ضرب المرأة فى الحد] 

قال أبو جعفر : (وتُضرب المرأة قاعدة عليها ثيابهاء وينزع عنها الجلد 

. 06 
والفرو والحشو)"". 


.37 15/7 أبو داود 571/5 ح5597 » نصب الراية‎ )١( 
.ا/١/1/ مصنف عبد الرزاق‎ )( 

(؟) فتح الباري 559/4. 

(5) المائدة: ”. 

."3١ الأنعام:‎ )5( 

() المبسوط 9/؟/ا2 الهداية مع شرح فتح القدير 777/6. 


فأما ضربها قاعدة في ثيابهاء فلأن ذلك أستر لهاء وكما روي في 
وعم العيدة (الوحايو لواح رشاع لم71 ْ 

* وتُزِع الحشو والجلد» ليصل الألم إليها. 

مسألة : [أثر التقادم علئ الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ومَن أقر بزنئ بعد حين: أقيم عليه الحد)”". 

لأن النبي صلئ الله عليه وسلم رَجَم ماعزاً لما أقر بالزنئ أربع مرات» 
ولم يسأله عن الوقت» ولو كان تراخي المدة يمنع من صحة الإقرار» 
لبحث عنه» ورَجَمّ الجهنية بعد سنتين في بعض الأخبار”". 

وكما يصح الإقرار بسائر الحقوق بعد حين. 

مسألة : [أثر التقادم على الشهادة] 

قال : (ولو شهدت عليه بينة بعد حين: لم يُقم عليه)". 

وذلك لأن الشهود كان عليهم حين علموا منه أحد شيئين: إما السترء 
وإما إقامة الشهادة في الحال» فإذا لم يقيموها في الوقت» لم يخل من أحد 

إما أن يكونوا لم يقيموها تضبيعا””» للشهادة» واستخفافاً بأمر الحدء 


.45 57 صحيح مسلم 117754/7, سنن أبي داود‎ )١( 
.7178/5 (؟) المبسوط 917/9» شرح فتح القدير‎ 
لم أقف عليه.‎ )"( 

(5) المصدر السابق. 

لت وفي (ق.ج): الإسقاطاً». 


كتاب الحدود ١46‏ 


أو لأنهم اختاروا الستر. 

فإن لم يقيموها للوجه الأول» فذلك يسقط شهادتهم» وإن اختاروا 
الستر بدء! - ولهم ذلك - فلم يقيموها في الثاني إلا لشيء هاجهم عليه؛ 
من ضَدْن أو عداوة» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أيما شهود 
شهدوا بحدّء فلم يشهدوا بحضرته» فإنما هم شهود ضغن»”'". 

* قال : (وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يؤقت في ذلكء. ويقول: 
هو على ما يرئ الإمام). 

وذلك لأن المقادير لا تؤخذ من طريق المقاييس» وإنما تؤخذ من 
أحد وجهين: إما الاجتهاد. أو التوقيف, فإذا عدمنا التوقيف: فبالاجتهاد. 

# اإوابو يوسك ومحمية يؤتسان تهرا) اجسهاداء كنا قالوا فين 
حلف: ليقضين فلاناً مالّه عاجلاء ولا نية له: أنه علئ أقل من شهر. 

وقال محمد في كتاب الشفعة: إذا سكت عن المطالبة بها بعد الطلب 
شهراًء بطلت شفعته”" » وذلك كله اجتهاد. 


مسألة : [تعمد النظر في الزن لأجل الشهادة] 


قال أبو جعفر : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنئ» وقالوا: تعمّدنا النظرء 
لم يضر ذلك بشهادتهم)”". 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 0577/1 شرح فتح القدير 2717/4/0 المغني والشرح 
الكبير 141//4» المحلئ لابن حزم .١55/١١‏ 

(؟) بدائع الصنائع 5/5 1ل7؟. 

(”) المبسوط 4//الا» رد المختار 5 /6". 


١45‏ كتاب الحدود 


وذلك لقوله تعالئ: ولق يتيك الْفَحِسَّةَ من يْسَآبِحكْ كَسْسَشْيدُوا 


حر 


2 سر 200 
عَلْيَهنَّ ره مَنْحكُمْ #'''. والاستشهاد د على الزنئ لا يكون إلا مع تعمّد 
النظر. 

فإن قيل: إنما المراد إقامة الشهادة عند الحاكمء لا علئْ حضور 
الفعل. 

قيل له: اللفظ ينطوي علئ الأمرين جميعاء فهو عليهما. 

وروى مالك , بن أنس عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
أن سعد بن عبادة قال : يا رسول اللّه! إرل تالو وعدي امراي ريجلا 
أمهله حتئ آني بأربعة شهداء؟ قال: نعمه"". 

فقد أباح له استشهاد أربعة على معاينة ذلك. 

وأبها: التذين دودو عن «التشيرة قن ادر فد 5ك اندرا 
المغيرة» فاجتمعوا بعد ذلك» وتعمدوا النظرء ثم أقاموا الشهادة عند عمر 
بحضرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فلم يبطل أحد منهم شهادتهم 
لأجل أنهم تعمدوا النظرء وإنما حدَّهم لأن زياداً لم يصرّح بالزن في 
الشهادة”". 

وأيضاً: فإنه إذا لم يصل إلى إقامة حق الله إلا بتعمد النظرء جاز له 
ذلك» كما يجوز للطبيب والقابلة النظر إلئْ العورة. 


.١6 النساء:‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم ١١76/7‏ ح15948, الموطأ .8717/١‏ 
(*) المستدرك 558/7» مصنف عبد الرزاق 2785/1 نصب الراية 550/7. 


مسألة : [جهل الشهود بالمزني بها] 

قال : (ومّن شهد عليه أربعة أنه زنئ بامرأة لا يعرفونها: لم يحد)'". 

وذلك لأن هذه ليست بشهادة علئ الزنئ؛ لأنه غير جائز لهم أن 
يقولوا هو زان إلا أن يعرفوا أن المرأة أجنبية» مع خَلُرٌ الفعل اففنية 
فإذا لم يفعلوا ذلك» لم يسعهم إقامة الشهادة علئ الزنئ. 

فإذا قالوا: نعم نعرف المرأة: فقد نقضوا قولّهم بدءا أنه زنئ. 

وليس هذا كالإقرار إذا أقر أنه زنئ بامرأة» ولا نعرفها نحن؛ لآن 
جهلنا بأنها امرأته لا ينفي”'' صحة إقراره» وهو قد أخبر عن نفسه حين أقرَ 
بالزنئئ بها أنه عالم بأنها ليست بامرأته. 

وأيضاً: فالنبي صلئ الله عليه وسلم لم يسأل الجهنية عمن زنئ بهاء 
وحَكم عليها بصحة إقرارها. 

مسألة : [أثر موت الشاهد أو غيابه أو امتناعه على إقامة الحد] 


قال أبو جعفر : (وإذا غاب الشهودء أو ماتوا: لم يرجم)”". 


وذلك لأن مِن حكم الرجم أن يبدأ به الشهود. ولو كانوا ع 
فامتنعوا من رجمه: لم يرجمء وكان ذلك تهمة فى الشهادة» كذلك إذا 
غابواء أو ماتوا. 


.585/ 60 المبسوط 84/9» الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
وفي (ق.ج): «لا يقدح في».‎ )0( 
.558/ 6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )( 


قال : (وقال أبو يوسف: يرجم وإن غابوا)"”"'؛ لأن أَمْرنا للشهود 
بالابتداء بالرجم» إنما هو علئ وجه الاستظهارء لا علئ أن ذلك شرط في 
صحة الرجم. 

مسألة : [الإقرار بعد الإشهاد] 

قال : (ومّن شهد عليه أربعة بالزن» فقّضي عليه بذلك » ولم يُقَم 
عليه الحد حتئ أقرَ بالزنىا» فإن أبا يوسف قال: قد بطلت الشهادة عليه 
بذلكء فلا يُحَدٌ حتئ يقر أربع مرات في مجالس مختلفة. 

رأنة هنين نكانة توا » الوا عا لياه ركد يانه اسرارمة 
كما يحل بها قبل إقراره» إلا أن يقر بتتمة أربع مرات في مجالس مختلفة» 
فيح بالإقرار حيشزء وتبطل الشهادة). 

وجه قول أبي يوسف: أنّ الشهادة علئ الزنم موقوفة الحكم علئْ استيفاء 
الحدء فمتئ عرض فيها قبل استيفائها ما يمنع قبولها ابتنداء» فإنه يبطلهاء 
والدليل عل صحة ذلك: أن الشهود لو رجعوا بعد حكم الحاكم بالحد 
بشهادتهم» لبطل الحد. كذلك إذا أقرَّ وجب أن يبطل حكم الشهادة مع 
الإقرار» كما أنه لو أقر بدءا: لم يصح للشهادة حكم مع الإقرار. 

ووجه قول محمد: إن الإقرار بالزنئ مرة واحدة لا حكم له والدليل 
عليه: أنه لا يجب به حلّء ومن حيث سقط الحدء لم يجب المهر أيضأًء 
فصار وجوده وعدمه سواء. 

ألا ترئ أنه لو أقر أربع مرات» ثم سقط الحد بضرب من الشبهةء 


.6١/9 الميسوط‎ )١( 
.460/9 (؟) المبسوط‎ 


وجب المهر بصحة الإقرار» فإذا أقرَ أربع مرات» ثبت حكم الإقرارء 
وانتفئ حكم الشهادة» لاستحالة أن يكون محكوما عليه بالإقرار وبالشهادة 
جميعاء لأنهما يتنافيان» ولا يصح اجتماعهماء ألا ترئ أن حكم الشهادة 
مما لا يصح مع الإقرار. 


” كتاب الحدود 


باب الحَدٌ فى القذف 


فننالة»* ا 
قال أبو '": (وإذا قذف رجل رجلا لم يُحَدّ القاذف حت تثبت 
0 


قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعاليا: # وَالدَبن بمو الْمحصكنت 274 
فأوجب سبحانه الحد على قاذف المحصنة. ولوق يمنع الإحصان» 


ير .ا ير 


والدليل عليه قوله تعالى: ون أتيري بمحِسَة مَعَليينَ يِضمما عَلَ الْمخصَدتٍ 


5-14 


0 


مر الْعَدَاٍ 2'04» فجعلها عر وجل غير محصنة. 
ولا خلاف بين الفقهاء أيضاً في أن لا حدً على قاذف الرقيق* '. فإذا 
اختلفا في الرق والحرية» فالقول قول من يدّعي الرق؛ لأن الله تعالى علّى 


)١(‏ ينظر: مختصر الطحاوي ص556», المبسوط .1١19/9‏ العناية مع شرح فتح 
القدير 2”١57/6‏ تبيين الحقائق .١494/7”‏ بدائع الصنائع .4١50/9‏ حاشية ابن 
عابدين 57/5. 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 777/7 المبسوط 23١7/9‏ الهداية مع شرح 
فتح القدير ,5”١19/6‏ بدائع الصنائع .51١57/94‏ 

(9) التوبة: 5. 

(5) النساء: 6؟. 

(5) المغني والشرح الكبير .5١١-7١5/5٠١‏ 


كتاب الحدود الملا 


وجوب الحد بصفة الإحصان. فلذلك لم يجز لنا إيجابه إلا مع وجود 
الصفة. 

فإن قيل: فالناس أحرار حتئ يثبت الرق» فهلا حكمت بحريته من 
جهة الظاهر. 

قيل له: لأن الظاهر لا يستحق به على الغير» وإنما تُدفع به الدعوئ» 
ومن أجل ذلك قال أصحابنا: الناس أحرار إلا في أربعة أشياء: الحدودء 
والقصاصء والشهادة» والعقل. 

فإذا قطع يد رجل» وادّعئ القاطمٌ أن المقطوع عبد» فالقول قوله. 
ولا يقتص منه حتئ تثبت حرية المقطوع. 

وكذلك لو جنئ عليه خطأ فيما دون النفسء» لم تعقلها عاقلة الجاني 
حتى تثبت حرية المجني عليه. 

وكذلك لو شهد شاهد علئ رجل بحق» فقال المشهود عليه: هما 
عبدان» لم يُمض القاضي القضاء بشهادتهما حتئ يثبت أنهما حران. 

والمعنئ في ذلك كله: أن الحكم بالحرية في الناس إنما هو من طريق 
الظاهرء والظاهر لا يُستحق به علئ الغير» وهذا أصل صحيحٌ يستمر علئ 
الفروع. 

ومن نظائره: دارٌ في يدي رجل» بيعت دار إل جنبهاء فأراد الذي في 
كه الدراو حل الدار المبيعة بالشفعة: لم يكن له ذلك حتئ يقيم البينة أنه 
مالك للدار التى فى يده؛ لأن حكمنا له بالملك من أجل اليد إنما هو من 
جهة الظاهرء والاه اله لفاح جا ضارا القي: 

ولو ادعئ هذه الدارٌ رجل» حكمنا للذي هي في يده بها حتى 
يستحقها غيره لأجل ظهور اليدء فصارت كأنها ملكه فيما يدفع به من 


51 كتاب الحدود 


دعوئ المدعي» ولم يحكم بأنها له فيما يستحق به علئ الغير. 

فإن قال قائل: ينبغى أن يكون القول قول المقذوف أنه محصن 
بالحرية» كنا نان العو لاقو فى الواعفييت ل بدي سابون لطع الحرام ما 
يسقط الحد عن قاذفه؛ لأن من شرائط وجوب الحد على القاذف عفة 
ليتوف كما أن مى شرزاقطه حوةه: 

قيل له: الفصل بينهما: أن الوطء الحرام طارىء على الإحصان لا 
محالة؛ لأنه متيقن عندنا أنه لم يكن واطتاء وليس معن يقين بأنه كان حرأ 
إلا من جهة الظاهر. 

وأيضا: البينة لا تقبل علئ أنه لم يطأء فلا معنئ لتكليفه إياهاء لأنها 
تكون بينة على النفي» والبينات إنما تقبل علىئى الإثبات دون النفي» 
والحرية معنئ يصح قيام البينة عليها وإثباتها. 

بسألة* 

قال : (والقول قول القاذف أيضاً إنه عبد). 

فلا نضربه حدً الحرء ؛ لأن هذه الزيادة لا يجوز إثباتها عليه من طريق 
الظاهر. 

مسألة : [حد القذف ثمانون جلدة» وكيفية إقامته] 

قال : (والحد ثمانون جلدة» قائما غير ممدودء وعليه ثيابه» ويُتزع 
عنه الحشو والجلد)20. 


.5117/6 أحكام القرآن 579/7» الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


كتاب الحدود ”7 


* فأما مقدار الحدّء فلقول الله تعاليل: فَأجلدُوهر تين جلدَة 74" . 

* ويّحَدٌ قائماً غير ممدود؛ لما ياه فى حد الزنئْ» والمرأة جالسة؛ 
اام ْ 

* ولا يجرّد في حد القذف» كما يجرد في حد الزنئ؛ لما روي عن 
علي رضي لله عن فآله قوت ركاذ هد وعله فاك أو و7171 

لفق لتق انك هه اداو لصوا لوكو سياد فا دن 
قذفه» وقد كان يسع الشهود الستر عليئ المقذوف» ورك إقامة الشهادة 
عليهما بالزنئ» فوجب أن يخفف عن الزنى. 

ولأن الله تعالئ قال في الزنئ : #ولاتأخذ م يمارا 

100 
الشهادة. ْ 


فإن قبل كر سنقيان وق عيينة قال سععتة سعد بن إبراهي "يفول 


َف 3 0 ي) 
أله 4 . 


.4 النور:‎ )١( 

(؟) القرطف: كجعفر : القطيفة. القاموس المحيط. 

() مصنف ابن أبي شيبة 2١54/٠١‏ مصنف عبد الرزاق 8/17/1". 

(5) النور: ”. 

(0) كتب في الحاشية تعليقاً علئ هذا الاسم: سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري المدني قاضيها. كذا في الإرشاد. قلت: وكأن هذه 
الحاشية من مالك لهذه النسخةء. وهو في تقريب التهذيب برقم (55717) قال: 
وكان ثقة فاضلا عابدا. 


53> كتاب الحدود 


للؤهري: فإن أهل العراق يقولون: إن القائق لا يضرت ضرا س7 
وافاحداض آي أن انه آم كلنوم الدرت نع ايده سين اخلط أبن 
كر فالبسعة متكي . 

فهل ذلك إلا من ضرب شديد؟ 

قيل له: يجوز أن تكون لآثار يسيرة حصلت في بدنه» ففعلت ذلك 
إشفاقا عليه. ١‏ 

مسألة : [عدم ثبوت حد القذف بالتعريض] 

قال( يعي عزن القذت بالكتاية) 7 

وذلك لأن الله تعالئ أوجب الحد بقذف المحصنات بقوله تعالئ: 
اتيم نَلْمُحصَتِ4» فغير جائز إثباته بالتعريض بالرمي» لما فيه من 
إثبات حد بقياس. 

وأيضاً: لما كان التعريض يحتمل القذف ويحتمل غيره» كان كالشهادة 
علئ الزنئ أو الإقرار به فلا يثبت حكمه إلا بالتصريح» كما لا يثبت 
حكم الشهادة والإقرار إلا بالتصريح. 

وأنض): روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «إذرؤوا الحدود 


."77// مصنف عبد الرزاق 7"78/1, السئن الكبرئم‎ )١( 

0( مصنف عبد الرزاق ,”58/1٠‏ السن الكبرئ 55/8" والمسك: بفتح 
الميم» هو الجلد. القاموس المحيط. 

(©) المبسوط ,.١١94/94‏ بدائع الصنائع 9/ 5١117١‏ » حاشية ابن عابدين 47/5. 


كتاب الحدود 35> 


بالشبهات»”''؛ و«ادرؤوا الحدود ما استطعتم)”"». ولا شبهة أكثر من 
التيان اللفظ يفير العدف: 

وأيضاً: فإن التعريض كناية» والكنايات لا حكم لها بأنفسهاء والدليل 
عليه: أن كنايات الطلاق لا حكم لها إلا بانضمام النية إليها. 

ا التعريض بالخطبة كإضمارها بقوله تعالئ: #وَلَاجَتَاحَ 

وما عَيَضْسجُم بوء مِنْ حِظبَةَ الَِلأَوَ أَكنَنسُرٌ ف أَنفْيِك 2"”4 وفرق بينه 
وبين 5000 بها بقوله سبحانه : #ولكن لَا نَاعِدُوهْنٌّ يرا 174 

فلما تفق الجميع علئ أن لا حدً في إضمار القذف. كذلك يجب أن 
يكون حكم التعريض 

وكا : فإن التعريض في الحقيقة. دون التصريح في تفيل اللفظء فلا 
جائز أن تكون عقوبته عقوبة التصريح» الاترئ أن الحد لما وحنب فى 
لجماع في الفرعء ال 5 


وي م 0 قال عدن لله والله ما 


57/54 مسند الإمام أبي حنيفة (مع شرحه) ص”2185 سنن الترمذي‎ )١( 
سنن الدارقطني 2854/7 المستدرك 285/5 وينظر التلخيص الحبير‎ ء١574ح‎ 
.77" /1 نصب الراية‎ 5 

(0) ينظر الحاشية السابقة. 

(") البقرة: 776. 

(؟) البقرة: 776 


امنا كتاب الحدود 


أبي بزان» ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب» فقال قائل: 
مَك آباةوأمه وتان اعروة "لكان اليد وامة كنم قير سلذاء كرا أن 
تجلده الحدء فجلده عمر ثمانيه". 

قيل له: إن عمر لم يستشر إلا من يكون قولّه خلافاً» فإذاً خالف. وقد 
قال له بعضهم: لا حدً عليه» وإذا وقع الخلاف بين السلف. وجب 
الاستدلال علئ صحة المقالة بغيرها. 

مسألة : [مقدار التعزير] 

قال أبو جعفر : (وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يبلغ بالتعزير أربعين 
بوط . 

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا 
قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله 
عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صائ الله عليه وسلم كان يقول: «لا 
يُجلّد فوق عشر جلدات إلا في حدً من حدود الله تعالئ»””. 

فانتفئ بذلك أن يبلغ بالتعزير الحد. 

فإن قيل: في هذا الخبر أنه لا يجلد فوق عشر جلدات في غير حدء 
فأنت تبلغ بالتعزير فوق العشرة. 


2078/9 مصنف ابن أبي شيبة‎ 2١57/4 شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
0/1 المحلئ لابن حزم‎ 
.477١/9 الهداية مع شرح فتح القدير 548/8”. بدائع الصنائع‎ )1( 


(9) فتح الباري 7١1/ه/ا231‏ صحيح مسلم 11/1 


كتاب الحدود نا 


قيل له: اقتضئا الخبر معنيين: أن لا يُبلغ به الحدء وأن لا يجاوز به 
العشرء وقامت الدلالة علئ مجاوزة العشرء فبقي حكم اللفظ في نفي 
بلوغ الحد. 

وأيضاً: حدثنا ابن قانع قال: حدثنا ابن ناحية قال: حدثنا محمد بن 
الحصين الأصبحي قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا مسعر 
عن خاله الوليد بن عثمان عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: امن ضرب حلا في غير حل فهو من المعتدين»”'". 

ورواه أبو نعيم عن مسعر عن الوليد بن عثمان عن الضحاك عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم مثله. 


فإن قيل: قال الله تعاليا : مقو لويى عقيف إل أ 2*4 فدل 
على أنّ التعزير على قَدْر ما يرئ الإمام من المصلحة فيه وإن زاد على 
الحدء كما أوجب الله سبحانه قتال الفئة الباغية وقثْلهم حتئ يفيئوا إلئ أمر 
الله. 

قيل له: ليس التعزير من قتال البغاة في شيء؛ لأن البغاة إنما يقاتلون 
علئ وجه الدفع إذا قاتلواء ألا ترئ أنهم لو قعدوا في بيوتهم لم يقائلواء 
وأما التعزير فهو مستّحق بفعل فعله» قد استقر عليه حكمه» فيشبه الحد 
من هذا الوجهء فوجب أن لا يُبلَْ به الحدء لما ورك التوقيف: كعالا 
يجلد في الزنئ والقذف بأكثر مما ورد به التوقيف. 

* قال : (وروي عن أبي يوسف فيه روايتان: إحداهما: أنه يُنقص من 


.184/5 السئن الكبرئ 771/4. نصب الراية 785/7» مجمع الزوائد‎ )١( 
.4 (؟) الحجرات:‎ 


لين كتاب الحدود 


أقل حدؤه الأخران» وهو كمانون جلدة: 'وينقض من ذلك جلدة واحدة: 
أو ما رآه الإمام مما هو أكثر منهاء وروي عنه: أنه علئ ما يراه الإمام بلا 
توقيت)". 

قال أبو بكر : في الأصل: خمسة وسبعون سوطاً عل قول أبي 
يوسف. وذهب فيه إلئ أنه يجب أن ينقص من أقل حد الحرء وهو 
ثمانون» وجعل النقصان خمسة أسواط» لما روي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في التعزير أنه خمسة وسبعون سوطا”". فأخذ بقوله في 
نقصان الخمسة الأسواط». وخالفه في الحد الذي ينقص منه. 

مسألة : [حد العبد القاذف] 

قال أبو جعفر : (وحَدٌ العبد أربعون في قذفه الحر)0”". 

قال أبو بكر : روئ الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: «يجلد العبد في الفرية أربعين)”". 

00 الثوري أيضاً عن أبي ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: 
أدركت أبا بكرء وعمرء وعثمان» ومن بعدهم من الخلفاء» فلم أرهم 
يضربون المملوك في القذف إلا أربعين". 


)١(‏ المبسوط 255/5 الهداية مع شرح فتح القدير 2758/9 بدائع الصنائع 
64 6 تبيين الحقائق 94/7 .7١‏ حاشية ابن عابدين 50/5. 


(4:) مصنف عبد الرزاق 4737//1. 


(5) مصنف ابن أبي شيبة 00١/94‏ وما بعده» مصنف عبد الرزاق 471//1» 


كتاب الحدود 33> 


وروئ عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه من قوله”") 

ويُحكئ عن الأوزاعي أنه يُضرب ثمانين”". 

وروي نحوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومحمد بن أبي 
0 

والحجة لقولنا: قول النبي صائ الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي» وعضوا عليها بالنواجذ»”''» وقد ثبت عن 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أن حده أربعون؛ فلزم اتباعهم. 

وأيهضا: لمان تفق الجميع علئ أن حده ذ في الزنئ على النصف من حد 
الحر» عاد ادح ير والني الجائع ينها أن كل 
واحد منهما عقوبة تُنَصّفاء وتُسقطها الشبهة. 

فإن قيل: فأنتم لا تثبتون الحدود بالقياس. 

قيل له: لم نثبت الأربعين بالقياس» بل بالاتفاق» وإنما أسقطنا ما 
عداهاء وجائز عندنا إسقاط الحدود بالقياس» وليس ذلك كالقطع في 
السرقة» لأن القطع لا يتبعضء ألا ترئ أن عدة الأمة لما كانت على 
النصف من عدة الحرة» كانت عدتها بالشهور» شهر ونصف: نصف عدة 


السنن الكبرئ .50١/48‏ 

)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) بداية المجتهد 457/7. 

(") المراجع السابقة. 

(5) أبو داود 6 ح4707». سنن الترمذي 47/05 ح1715 وقال: هذا حديث 
10 


06 كتاب الحدود 


الحرة؛ لأنها تتبعض» وعدتها بالحيض حيضتان؛ لأنها لا تتبعض. 
مسألة : [العفو فى حد القذف] 
قال أبو جعفر : (ولا يجوز عفو المقذوف عن القاذفء» وله مطالبته 


بالحد بعد ذلك» وقال أو يو فقي عَفوه جاق)”. 


وقد أطلق محمد في , بعض المواضع أنه من حقوق الناس» وأطلق في 
كهييا اسمن فزق الله سال اه و العارتان ميا كفوعا 


أناعولة: إنوثهى عقوف العامة ع لما 
لَحِقه من التَْيّن بقذفه» وتناوله من عِرضه» ولو لم يطالب لم يحد 


تت 


.01/ 4 شرح فتح القدير 777/0 حاشية ابن عابدين‎ .٠١9/9 المبسوط‎ )١( 

(؟) اختلف الفقهاء ء في تكييف حد القذف» هل هو ح لله تعالئ أو حق للعباد؟ 
فعند الحنفية: حد القذف فيه حقان: حق للعبد» وحق لله تعالئ» إلا أن حق الله تعالئ 
فيه غالب» لأآن القذف جريمة تمس الأعراضء» وفي إقامة الحد علئ القاذف تتحقق 
مصلحة العامة» وهي صيانة مصالح العباد» وصيانة الأعراض» ودفع الفساد عن 
الناس. وعليه فلا يجوز العفو عن هذا الحدء سواء رفع إلى الإمام أم لا. انظر 
المبسوط .١١7/9‏ شرح فتح القدير 771/0» بدائع ل 2.8 بداية 
المجتهد 517/7. 

وعند الشافعية والحنابلة: حد القذف حق خالص للآدمي المقذوف, لأن القذف 
جناية علئْ عِرض المقذوف. وعِرضه حقهء. فكان البدل وهو العقاب» حقه 
كالقصاصء وعليه فيجوز للمقذوف العفو عن الحدء سواء قبل الرفع إلى الإمام أم 
بعده. انظر مغني المحتاج 2١96/5‏ المغني والشرح الكبير 5/4 .7١‏ 

وذهب المالكية إلئ أنه لا يجوز العفو بعد الرفع إلئ الإمام» ويجوز قبله» ينظر: 
بداية المجتهد 5147/7 » تبصرة الحكام لابن فرحون 187/57. 


كنات الحلوذ 1١‏ 


وقوله: إنه من حقوق الله تعالئ: أراد به نفس الحدء لا المطالبة به» إذ 
ليس يمتنع أن يكون الحق لواحد» والمطالبة به لآخرء كالوكيل بالبيع 
يطالب» وملك الثمن للآمرء وكذلك المشتري إذا كان وكيلاً» فإن قبض 
العبد إليه» والملك للآمرء والقطع في السرقة حق الله تعالئ» والمطالبة 
للآدمي» لأنه لو لم يخاصم فيه: لم يقطع. 

والدليل علئ أن نفس الحد من حقوق الله عز وجل» ولا يصح العفو 
ف أن دك الغيرات المسفحق7القذف مقدر ل تجرن الزينادة عليه .ولا 
اللففناة عد فأسه جهن الزرا وكيرت الشمو والعرفةة الاتزق أن ماكان 
من حقوق الناس مثل التعزير وغرامة المتلفات» تختلف مقاديرها على 
عدن مااتوضهه الزأى:والانياة نبيا» وفلة عب الاق الكلف في 

وليس في تعلق إقامته بخصومة الآدمي ومطالبته ما ينفي أن يكون حقاً 
لله تعالئ» لا يجوز العفو فيه؛ لأن القطع في السرقة لا يثبت إلا بخصومة 
الآدمي. ولم يدل علئ أنه من حق الآدمي» وعلىئْ جواز العفو فيه. 

فإن قيل: قد فرّقتم بينهما من جهة إسقاطكم القطع في السرقة 
بالتقادم» وإيجابكم حد القذف مع التقادم إذا طالب به المقذوف. 

قيل له: اختلافهما من هذا الوجه» لا يمنع إسقاط سؤال السائل في 
تعلق إقامته بمطالبة الآدمي» واتفاقهما من الوجه الذي ذكرنا. 

وق ساف كبوا مين الر عطي التلاد؟ شر سمو لل د علق 
المقذوف هو المطالبة بالحد» لا غير» لما تناوله من عرضه بقذفهء وأما 
القطع في السرقة فليس حق المسروق هو المطالبة بالقطع» وإنما حقه 
المطالبة بالمال» ألا ترئ أنه لو رد عليه المال قبل الخصومة» لم يكن له 


ا كتاب الحدود 


أن يخاصمه في القطعء إلا أنهما مع ذلك قد تعلّقا بمطالبة الآدمي 
وخصومته فيه» وإن اختلفا من وجه آخر. 

ومما يدل علو أنه :من قوق آله سنحانة وتعال + أن الاناسة لا سقط 
حكمه. ألا ترئ أنه لو قال له: اقذفنى» فقذفه: وجب عليه الحدء وليس 
كالقصاص؛ لأن الإباحة تسقطه؛ ألا ترئ أنه لو قال له: اقطع يديء 
فقطعها: لم يكن عليه شيء. 

ودليل آخر: وهو اتفاق مخالفينا علئ أنّ حد العبد في القذف علئ 
النصف من حد الحرء كحد الزنئ» فلو كان من حق الآدمي ما اختلف 
الحر والعبد فيما يثبت عليه» كما لا يختلفان في سائر حقوق الناسء ألا 
ترئ أن العبد إذا يِل : كان الذي يثبت عليه من القصاص أو الدية في الرقبة 


مثل ما يثبت على الحر بجنايته. 
فإن قيل: فالحر والعبد يستويان في قطع السرقة» فقل: إن حد السرقة 
من حقوق الآدميين. 


قيل له: إن ما يستوي العبد والحر فيه» فهو من حقوق الآدميين» 
فيلزم ما ذكرتء وإنما قلنا إن من شأن حقوق الآدميين أن لا يختلف حكم 
الجناية فيما يثبت عليهم بهاء فلما وجدنا الحر والعبد يختلفان في ذلك». 
علمنا أنه ليس بحق الآدمي» وليس يمتنع مع ذلك أن يتفقا في بعحض 
حقوق الله عز وجل مما لا يتبعّض» والقطع في السرقة لا يتبعض. 

وإن شئت قلت في الابتداء: إن الجلد"'' لما اختلف فيه الحر والعبدء 
وكان مما يتبعض من الحدودء أشبه حد الزنئ» ولا يلزم عليه حد 


0 وفي (ق.ج) «الحد). 


كتاب الحدود ردق 


السرقة» لأنه لا يتبعض. 

فإن قيل: فقد سقط حد القذف بتصديق المقذوف. فدل على أنه 
حقه. لولا ذلك ما سقط بقوله. 

قيل له: ولو قال المسروق منه للسارق: هو مالّكء لم يجب فيه 
القطع» ولم يدل علئ أن القطع حقّ له. 

وأيضاً: فإن سقوطه في هذا الوجه من جهة الحكمء لا يدل علئ أنه 
يملك العفو فيه» كما أنه لو طلق امرأته قبل الدخول» سقط نصف مهرهاء 
ولأا يلع أن له إشفاظه عن :نيه كر -طلاق > وما لو اركلات المسرأة؛ 
حَرّمت عليه» ولو أرادت تحريم نفسها عليه بقولها: قد حرمت نفسيء لم 
تحرم» ولو وطىء أمّها أو بنتها: حرمت عليه تحريما مؤبداء ونظائر ذلك 
أكثر من أن تحصئ في الأصول. 

ويُروئ نحو قولنا عن الزهري» وهو قول الثوري والحسن بن صالح» 
والأوزاعي”"'. 

وروي نحو قول أبي يوسف عن عمر بن عبد العزيز'". 

مسألة : [حد القذف غير موروث بموت المقذوف] 

(ومّن قذف رجلاً فمات المقذوف: سقط الحدء ولم يُوْرث عنه)”". 

قال آبو بكر : وذلك لأنه لما ثبت أنه حق الله تعال بما قدمناء والله 


.45٠/1/ مصنف عبد الرزاق‎ 2١١١/٠١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
(؟) المصادر السابقة.‎ 
.57١1"/4 بدائع الصنائع‎ 2١١7/9 المبسوط‎ )"( 


1 كتاب الحدود 


تعالو حي باق » لم يورّث حقهء فإذا لم يورّث» وقد مات من كانت له 
المطالبة» بق الحدٌ لا مطالب به فسقط. 

وأيضاً: لو كان الحد موروثاً عنه» لجرئ فيه سهام المواريث» فترثه 
أخته وزوجته وسائر مّن يرث ماله» فلما اتفق الجميع علئ أن لا حق 
لهؤلاء في المطالبة به بعد الموت». صح أنه غير موروث. 

فإن قيل: إذا قذفه بعد موته» فللولد والوالد أخذه بحدهء. وفارق 
الأخت والزوجة» كذلك إذا وجب له الحد»ء ثم مات. 

قيل له: إنما يطالبه بالحد عن نفسه» لا عن الميت؛ لأنه قد قَدَحَ في 
نسبه. 

فإن قيل: فينبغي أن يأخذه به الابن قبل الموت». لحصول القدح في 
نسبه. 

قبل له: قد تبت له ذلك» لكأن سنال تن هرو أو مقس وهو 
المقذوف فسقط حقهء كما أن ابن الابن من أهل الميراث» إلا أنه إذا كان 
هناك ابن: كان أحقّ بهء فحجبه. ولم يُخرجه من أن يكون من أهل 
الميراث. 

مسألة : [قذف الميت] 

قال أبو جعفر : (ومّن قذف رجلاً وهو ميت: فإنه لا يأخذه بحدّه إلا 
الوالد» والجدء والولدء وولد الولد)”". 

قال أبو بكر : قال محمد في إملائه: لا يأخذ بحد الميت إلا الولد» أو 


.557/6 شرح فتح القدير‎ .١١5/9 المبسوط‎ )١( 


كتاب الحدود ك ارا 


الوالد ممن يرث ويورث وإن بعدوا. 

فإن فقِد إحدئ هاتين الخصلتين: لم يأخذ بالحدٌأحدّء لابنت”" 
الابئنة» ولا م لأم الأب»ء وتأخدا بيك ا دونه والجدة أم الأب. 

إلا زف 

قال أبو بكر : ويُحكئ عن الحسن بن صالح: أنه يأخذ بحذه من 
طاليه» وقام به من الناس وإن كان غيره أولئ به. 
القدح في تَسَبهء لوجب أن يكون لكل واحد أن يطالب بحد المقذوف وإن 
كاي 


ويدل على فساده: ما روي أن ماعزاً أقرَّ عند النبي صائ الله عليه 
وله أنه زنى بمولاة بني فلان'" فأرسل إليهاء فأنكرت» فخلَئ سبيلهاء 
وأخذه بما أقنّ علىئ نفسه”'» ولم يذكر أنه ججلدَه عند القرية فيهاء. ولو كان 


)١(‏ وفي (ق.ج): «لم يأذ بالحد. قال: لا يأخذ بنت البنت ولا أم الأب» 
وتأخذ بنت الابن والجدة أم الأب قال أبو يوسف...كء قلت: وقد أثبت ما في 
الأصل» لأنه الصواب والله أعلم. 

(5) المبسوط 4/؟١١ء‏ حاشية تبيين الحقائق ٠١7/7‏ شرح فتح القدير 
وإرفضة 

(5) وهذا الجزء من الحديث ليس في قصة ماعزء بل في غيرها. انظر سنن أبي 
داود 285/5»: »,5١١‏ نيل الأوطار .١17١/1/‏ 


لكل واحد أن يطالب بحد المقذوف» لما أسقط النبي صلئ الله عليه وسلم 
ما وجب لها من الحدء ولأقامه عليه من غير مطالبة منها. 
ولم يجلد هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء؛ لأنه لم 
يطالييةة ولو كا ناكرا زقانة معن المقدو يقير بكلاثنة المك رقن أن 
من يحصل بقذفه قَلدْح في نسبهء لحلّه النبي صلئ الله عليه وسلم له 
فصح بذلك أنه لا يجوز لكل أحد المطالبة بحد القذف» فلم يبق إلا أحد 
قولين. 

أماامن يقول إن لعضبة الفيت وله الأخة حداف "أو قر لناة فدلا 
يأخذ به إلا الولد والوالد» فَلِمًا ثبت أنه غير مستّحق علئ وجه 
الميراث» لاتفاق الجميع علئ أنه لا حظ للزوج والزوجة والأخت في 
المطالبة به بطلب جهة الميراث أيضاًء فوجب أن يأخذ من حصل به 
القدْح في نُسّبه وهو الولد؛ لأنه إذا كان أبوه زانياً» لم يتتصل به نسب 
ولد الاق" "> ومن هذا تهولاء فلو انمعقرفة اتوم بالفير اك وقد 
نينا فساة ذلك: 

مسألة : [قذف الذمية والأمة] 

قال أبو جعفر : (ولا حدً علئ مَّن قذف ذمية» ولا أمة» ولا أم الولدء 
ولكنه يعرر)”". 

وذلك لأن الذمية ليست بمحصنة. قال النبي صا الله عليه وسلم: 

)١(‏ وفي (ق.ج): «لأنه إذا كان أبوه زانياً لم يثبت نسبه من أبيه والوالد لابن ابنه 


إذا كان زانياً لم يبطل به نسب ولد الابن». 
(9) المبسوط 11/9 


كتاب الحدود 110 
«مّن أشرك بالله فليس بمحصّن)”"'» ومن شرائط الإحصان: الحرية أيضاًء 
ولا نعلم في ذلك خلافاً. 

مسألة : [قذف الزانية والموطوءة بالشبهة] 

قال : (ولا حد على من قذف امرأة وطئت بشبهة» أو بزنئ» أو علئ 
نكاح قاف )1 . 

وذلك لأن من شرائط حد القذف إحصان المقذوف بالعفة» والوطء 
الواقع علئ هذا الوجه يزيل الإحصان. 

ويدل علئ أن الإحصان في هذا الموضع يراد به العفة: قول الله تعالئ: 
ل#إذَ نيوت الْمُحْصَكت الْعكت 74" قيل: يعني العفائف. 

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في عائشة رضي الله عنها: 
حَضَان :ران :قا" رن بريبةٍ 2 وتصبح غَرَتّىْ من لحوم الغوافل7» 

فإن قيل: الوطء بشبهة ليس بزنئ» فينبغي أن لا يزيل الإحصان. 

قيل له: أقل أحواله أن يكون إذا كان مشبهاً للزنئ من وجهء وهو 
وقوعه في غير ملك ولا نكاح». أناايتضير شييية في دده الحد عن 
القاذف؛ لأن معنئ الشبهة أن يشبه الفعل الحلال من وجه.ء والحرام 


مين .و حجة. 


() سبق تخريجه. 

(؟) شرح فتح القدير ©770/6. 

() النور: 77. 

(5) ينظر: ديوان حسان بن ثابت 7947/١‏ قصيدة رقم .)١55(‏ 


1 كتاب الحدود 


مسألة : [عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد أبدا] 

قال انوا عففي موخت فى كدت تقطك ذلك فيادكة ادا نتانت 

قال أبو بكر : وقال مالك» وعثمان البَنّى: تقبل شهادة كل محدود إذا 
ثانة 

١ 2‏ يف4 23 ع2 2 وه. 
في قذف أو غيره» لم تقبل شهادته أبدا'". 

وقبل أصحابنا شهادة كل محدود إذا تاب» إلا المحدود في القذف» 
والأصل فى بطلان شهادة المحدود فى القذف: قول الله تعالى: # وَألَذِينَ 
0 2 > رؤوه عو سد برسم رصم سس سس مرجت سس عرس صا سير هو ب لع اع ممع 
مون المخصناتٍ ثم ل يأنوأ بأريمةٍ سهد فابعلد وهر تمدن جلْدة ولا تعلو لهم شهلدة أبدا 
ولج هم ُو 0# 

والدلالة من هذه الآية علئْ صحة مقالتنا من وجوه: 


سه ساح صر خخ و ل ست ل و 


أحدها: قوله تعالئ: #ولا نبوا لح سبد بدا » وذلك لفظ يقتضي 
بطلان شهادته علئ وجه التأبيد» لعموم اللفظ. 
ووجه آخر: وهو أنه تعالئ لما قرنه بالتأبيد» ولم يقتصر فيه علئ لفظ 


.57١9/9 بدائع الصنائع‎ »71١/7 أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ وهو الحسن بن صالح» وقد ترجمته. 

(*) أحكام القرآن 2777/7 أحكام القرآن للقرطبي »114/١7‏ بداية المجتهد 
. 

(:) النور: 5. 


العموم فقطء. وجب أن يكون لذلك فاتدةق» وهو أن لا تقبل بعد التوبة» 
ولولا ذلك كان وجود ذكر التأبيد وعدمه سواء. 

ووجه آخر: وَعيو أن الآمة معدكيلة عار مدي « شويع بالفسيء 
وبطلان شهادته جميعاء ومعلوم أن لزوم سمة الفسق إياهء يمنع قبول 
شهادته» فلم يكن لذكره بطلان الشهادة وجه مع ذلكء إلا ليبين أنها لا 
تقبل أبداء وأ بطلاتها ليس من جهة بطلائها بالفسق» فترفعه التوبة» كما 
ترفع بطلان الشهادة إذا كان من طريق الفسق. 

ولو قبلنا شهادته بعد التوبة» لأخلينا قوله تعالى: ولا تعلو هم سهد 
برا : من فائدة» وجعلنا وجوده وعدمه سواء» وذلك ها لا يجوز أن 
تُحمل عليه معانى كتاب الله عز وجل. 
القول ما قلت» لكنه قال: أ إِلَّاالَتَاو4» فوّجب أن يرجع الاستثناء إلى 
جميع الكلام إلا ما قام دليله. 

قيل له: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن حكم الاستثناء أن يرجع إلئ ما يليه» ولا يرجع إلئ ما 
تقدم إلا بدلالة"'". لأن الاستثناء تخصيص بعض ما انتظمه اللفظء فحكمه 
أ بكر 1 تيور ا طارة يننا رو رحوغة اميد ولا يخص به ماتقدم 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه للجصاص 275170-570/١‏ بيان المختصر شرح مختصر 
ابن حاجب 7817-717/94/7. 


را كتاب الحدود 


فلما كان قد صح رجوع الاستثناء إلئ زوال سمة الفسق» وهو الذي 
يليه» لم يجز لنا أن نرده إلى ما تقدمه إلا بدلالة» وكذلك قال أهل اللغة 
في حكم الاستثناء. 

ويدل عليه قوله تعالئ: 8 إِلَآمَ لوط إن لَمتَجُوهَْ أجمَِيت (2) إلا 
ا وكانت المرأة مستثناة من المنجيّن دون من يليها في الخطاب 
ممن تقدم ذكرهم. 

ويدل عليه: أن قائلاً لو قال: لفلان علي عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم 
إلا درهماًء أن الدرهم مستئن من الثلاثة» لأنه هو الذي يليهاء والثلاثة 
مستثناة من العشرة. 

وأنضا: لو رددنا الاستثناء إلئ ذكر بطلان الشهادة» لبطلت فائدة ذكر 
التأبيد» ومتئ أمكننا استعمال اللفظ علئ فائدته» لم يجز لنا إسقاطها. 

وأيضاً: فإن هذا يؤدي إلىئْ إسقاط فائدة ذكر بطلان الشهادة رأساًء إذ 
كان بطلانها موقوفاً علئ التوبة» كما وقفه لزوم سمة الفسق علئ التوبة» 
ومعلوم أن لزوم هذه السمة يبطل الشهادة حت يتوب. 


يس جاح صخر ٠‏ وى ساس سر كو 


وأيضاً: فإن قوله تعالىئ: #وَلانصنوا طح عَبَْدَة أبَدَا4: أَمْرء وقوله 
درهماًء وعبدي حر إن شاء الله تعالئ» أن الاستثناء راجع إلئ الحرية دون 
الأمر بإعطاء زيد» كذلك ما وصفنا. 


2000 الحجر: 10-89 


ويدل عليه من جهة السنة: ما حدثناه ابن قانع قال: حدثنا حامد بن 
محمد قال: حدثنا شريح يعني ابن النعمان قال: حدثنا مروان بن معاوية 
عن يزيد بن أبي خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 

«لا تجوز في الإسلام 0 مُجرب عليه شهادة زور» ولا مجلود 
دا ولا ذي غِمّر علئ أخيه»” _ ليك 

وروئ غناه بن امتصوز عن عكرمة عن ابن عباس رصي اللاعنة أن 
هلال بن أمية لما قذف امرأته» قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «يجلد 
هلال بن أمية» وتبطل شهادته في المسلمين»”". 

وروئ بعضهم في هذا الخديك: أن الانضار قالت هذا القول. ويجوز 
أن يكون النبي صلئ الله عليه وسلم قد قاله» وقالته الأنصار أيضاً. 

وعموم هذه الأخبار تُبطل شهادة القاذف علئ التأبيد. 

فإن قيل: عموم هذه الأخبار يوجب بطلان شهادة كل محدودء في 
قذفي كان أو غيره. 

قل لاهو كذللف» ولرالا ذلالة قافت علرة فتولها فى غير القااف بعد 
التوبة» لقلنا بها. ْ 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع علئ أن التوبة لا تأثير لها في إسقاط 


)١(‏ سئن الترمذي 5545/5 71948 وقال: هذا حديث غريب» ومعنئ: غْمْر: 
أي صاحب عداوة. 

(؟) مسند أحمد (مع الفتح الرباني) 277/١7‏ وفيه أول الحديث أنه صلئ الله 
عليه وسلم أمر بجلد هلال بن أمية 


كن كتاب الحدود 


الحد لما تعلق به من .حقوق الآدميين. وليس كذلك سمة الفسقء: لأنه لا 
يتعلق به حق الآدمي» وهو حق الله تعالئ خالصاً. 

فو انا جادزر مسقي ددرن عو عو غرف قن سك مو القت أن 
عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة: «إن تبت قبلتُ شهادتك»”''. 

فإن هذا لا يصحء موجهة أن سغيد ين النسيب لا بصي لماع هن 
عمرء ولأن سفيان بن عيينة شك فيه حتئ استعمله عن عمر بن قيس» 
وهس و قي هذا مطمون غليه قن عدوا نزوي اقناقة عن الحتستق 
وتغيد ين السنيب' أنهها قال؛ «لا تقبل شيادته يعن النويةم”. 

* وأما الفصل بين حد القذف وسائر الحدود» فيونان معنف 0ه 
يتعلق بطلان الشهادة» لأنا نجيز شهادته قبل أن يَحَدء فلما لم يجز ارتفاع 
الحد الذي به يتعلق بطلان الشهادة. وجب أن لا يرتفع موجبه من 
بطلانها. 

وأما حد السرقة والزنىئ وشرب الخمرء فلم يتعلق شيء منه ببطلان 
الشهادة» وإنما تعلق بطلان الشهادة فيها بالفعل الذي استحق به الحد قبل 
إقامته» فأشبه سائر الأفعال الموجبة لإسقاط الشهادة مما لا يتعلق به 
إيجاب حد»ء فوجب أن يسقط حكمها بالتوبة» إذ كان ما يتعلق من ذلك 
بحصول سمة الفسق يرتفع بارتفاع سمة الفسق. 

فإن قال قائل: جميع ما استدللت به من الآية» ينتقض عليك بقولك: 


.7877/1/ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.71//7 أحكام القرآن‎ 247١/17 تهذيب التهذيب‎ )١( 
.777/7 أحكام القرآن‎ )( 


كتاب الحدود مضل 


إن النصراني إذا حُدَ في قذف» ثم أسلمء قبلت شهادته”". 

قيل له: ليس كذلكء لأن الكافر لم يدخل قط في حكم الآية عندنا 
من جهة اللفظ ؛ لأن الله تعالئ إنما حكم بهذا الحكم فيمن لزمتهم سمة 
الفسق بوقوع حد القذف بقوله تعالوا: ولا تعبا بده بدا ولك هُمْ 
لْمَسِِهُيَ 4”". والكافر قد كان مستحقاً لاسم الفسق قبل القذف» وقبل 
الحدء فلم تتناوله الآية» وإنما حَدَّدنا الكافر بغير الآية. 

مسألة : [قبول شهادة النصراني بعد الإسلام] 

قال أبو جعفر : (ومّن حَد في قذف وهو نصراني: لم تجز شهادته في 
حال كفره» وإن أسلم بعد ذلك: جازت شهادته على أهل الذمة وأهل 
الإسلام)”". 

قال أبو بكر : وذلك لأن وقوع الحد به أسقط عدالته التي يتعلق بها 
قبول الشهادة» فلم تجز شهادته في حال كفره» فإن أسلم: جازت 
شهادته» وذلك لأن الشهادة تفتقر فى صحة قبولها إلىئْ معنيين: عدالة 
الديق» وعدالة الفهن 4 لذن مم كان معدا للإسلام يحتاج مع إسلامه إلى 
عدالة الأفعال؛ لأن الفاسق غير مقبول الشهادة وإن كان من أهل الإسلام. 

وإذا كان كذلك» فالمسلم إذا حَدَ في قذف: أبطل وقوع الحد به 
عدالته من جهة الدين والفعل جميعاًء فإذا تاب» فإن توبته إنما أحدثت له 


(؟) الجامع الصغير ص”597» الهداية مع شرح فتح القدير © /778. 


7 كتاب الحدود 
عدالة من طريق الفعل دون الدين؛ لأن دينه هو الذي كان يعتقدهء وقد 
أبطلت عدالته فيه. 

وأما النصراني إذا حدَء فإنما بطلت عدالته من جهة دينه الذي 
يعتقده. ومن جهة الفعل أيضاًء فإذا أسلم وتاب» حصلت له عدالة الدين 
والفعل جميعاًء وهذه عدالة مستحدئة من هذين الوجهينء لم يُبطلها 
الحدء إذ لم تكن موجودة في حال وقوع الحد به. 

مسألة : [فيمن قذف وهو نصراني ثم أسلم وقد ضرب بعض الحد] 

قال أبو جعفر : (وإن قَدَفَ وهو نصراني» فضرب بعض الحدء ثم 
أسلم» فضرب بقيته وهو مسلم: جازت شهادته)'"". 

قال أبو بكر : وذلك لأنه إنما ضرب بعض الحد وهو مسلم» وبعض 
الحد لا يبطل عدالة الإسلام؛ فمن أجل ذلك جازت شهادته. 

مسألة : [قذف الكافر بعد إسلامه] 

قال : (ومّن زنئ من النصارئء ثم أسلم: فلا حدّ علئ قاذفه) '". 

وذلك لأن من شرط حد القذف: إحصان المقذوف بالعفة» والزانى 
قد زالت عفته» فلا حدً عل قاذفه. ْ 

وأيضا: فإنه صادق في قوله: «يا زاني»؛ لأن لزوم هذه السمة غير 
مقصور علئ حال الفعل» بل قد يجوز تسميته بها بعد انقضاء الفعل» قال 
لله تعالى : لا ألرَانيهُ وار دوا كل ونحتمًا 4 ومعلوم أنه لم يرد جلدهما في 


)١(‏ المصادر السابقة. 
(0) شرح فتح القدير ©//81. 


كتاب الحدود 7 


حال الفعل؛ لأن ذلك ممتنع» فإذا كان صادقاً في قذفه» لم يجب عليه 
الحد؛ لأن وقوع الحد به حكم بكذبه»ء قال الله تعالئ: لهَإد لمانأ 


- ولد سر سر سم م را ويه وود 
بِالشُهَدَآءِ لِك عند أسَههْمْالْكَدِبوْنَ 274. وغير جائز إيجاب الحكم بكذبه» 
مع صحة العلم بكونه 00 


مسألة : [قذف الجماعة أو الرجل مرارا] 
قال : (وامن فذق يعلد مواراء أل سبعوافة نلعيس عله الأهة 


واحيد)0. 


وذلك لقوله تعالئ: # وَالذِين رْموْنَالْمُخْصَمتٍ 04" وذلك يتناول قذف 


لس سر سجس ل 


الجماعة والواحد» ثم قال: جد وهر تمننين جلو 11744 فاقتضئن ينا 

لما روئ محمد بن كثير قال: حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن 
ابن سيرين عن أنس بن مالك «أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن 
سحماءء فرفع ذلك إلى النبي صل الله عليه وسلمء فقال: ائت بأربعة 
شهداءء وإلا فحلا في ظهرك» قال: والله يا رسول الله إن الله ليعلم أني 
لصادقء قال: فجعل النبي صلئ الله عليه وسلم يقول: أربعة وإلا فحد في 


(؟) المبسوط »١١١/9‏ حاشية ابن عابدين 208/5 المغني .١754//‏ 


0 كتاب الحدود 


ظهرك»)”''. يقول عليه الصلاة والسلام ذلك مرارأ»ء فنزلت آية اللعان. 

فقيك ذلك أن لكك النعياعة لذ روسب لخدن رالا امد 
شخصين”" ؛ وأخبر النبي صل الله عليه وسلم أن عليه حداً واحدأًء وقد 
كان قذف الزوجات حيئئلٍ يوجب الحد””» ثم نُسخ باللعان. 

واه :اهراد عم فزقوان الشيوار ا ! الرالة ني عرية الفا 
واحدء واللعان حدً الأزواج في قذف الزوجات» وقد روي عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم أنه قال في امرأة هلال بن أمية حين جاءت بالولد 
علئ الصفة المكروهة: «لولا ما مضئ من الحدًء لكان لي ولها شأن». 

فوجب أن يكون كذلك حكم الجلد إذا قذف الأجنبي مراراً. 

وأنضا : حد القذف عندنا حو الله عن وعلل + لما نيتاه فيضا مدللب» 
كحد الزن والشرب ونحوه» فلا يجب إلا حلا واحد. 

مسألة : [حكم القذف أثناء الحد] 

الاو جففو: (وكن قذفة زع تقرس تفن الخد ثم قَذَفَ 
آخر: فلا شيء عليه إلا ما بقي من الحد الأول) ". 


وذلك لأن اجتماع هذه الحدود لما كان شبهة في سقوطهاء ووجوب 


)١(‏ سنن أبي داود 585/7 ح77604ء سنن الترمذي 771/05 ح237”1794 وقال: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث هشام بن حسانء أحكام القرآن 
للجصاص .77١/7”‏ 

() أي زوجتهء وشريك بن سحماء. 

(") في الأصل: الجلد. 

(5) رد المختار 08/55. 


الاقتصار على واحد منهاء كان بقاء بعض الحد مثل بقاء جميعه؛ لأن ما 
كشي كان وجرن فيه قرسرة ييه فى كز كنية ,اللأا مرف أن 
الأب لما كان له شبهة ملك في جارية ابنه» لم يختلف الحكم في ملكه 
لبعضها أو لجميعها في باب سقوط الحد عن الأب بوطئها'"'. 

وكذلك وقوع كمال الحد بعد قذف الثاني» وَجَب أن يكون كوقوع 
جميعه في استيفاء حذده. 

وليس هذا مثل النصراني إذا حُدَ بعض الحدء ثم أسلم فحدً بقيته في 
حال الإسلام» فلم يمنع ذلك جواز شهادته» من قِبَل أن شرط بطلان 
الشهادة استيفاء الحد بكماله في حال الإسلام» وليس وجود بعضه موجبا 
لإسقاطها. 

مسألة : [عتق العبد القاذف قبل أن يحد] 

(وإذا قذف العبد رجلاًء فلم يُحَدَ حتئ أعتق: فإن عليه حد العبد). 

ذلك لأن :وجوت الحد يتعلق بالقذف» وقد استقفر عليه أزيعون 
جلدة» والعتق ليس بموجبء فلا يغير حكم ما وجب. 

مسألة : [قذف الحربي المستأمِنَ المسلم] 

قال أبو جعفر : (وعلول الحربي المستأمّن الحلا إذا قذف مسلماء وإن 


".ا اس ع 3 000 0 . ف زفق 
زنئ: لم يَحَد في قول ابي حنيفة ومحمد» وقال أبنو يؤسف: يحد) . 


.45/9 المبسوط‎ )١( 


زهمة المبسوط 04 كلاق الهداية مع شرح فتح القدير 4 إرفرة حاشية ابن 
عابدين 05-04/5. 


0 كتاب الحدود 


أما حد القذف فإن المطالبة به حق لآدمي» لما تناول من عرضهء فهو 
كسائر الحقوق الواجبة للآدميين» فيؤخذ به» لأنا لم نعطه الأمان علئ أن 
يتناول عرضناء كما لم نعطه الأمان على تناول مالنا. 

فإن قيل: المطالبة بحد السرقة حق لآدمي» ومع هذا لا يقطع الحربي 
إذا سوق 

قيل له: ليس كما ظننت» لأن المسروق منه لا حقّ له في المطالبة 
بالقطع. وإنما حقه المطالبة بالمال» ألا ترئ أنه لو رد المال قبل 
الخصومة؛ سقطت مطالبته» وأنه لو ثبتت السرقة عند الحاكم» ورد المال 
عليه» فغاب وترك المطالبة بالقطع: قطع. 

وأما حد القذف فإن حق الآدمي فيه المطالبة بإقامته لا بشيء غيره» 


ع8 


ألا ترئ أنه لا يحدّ إلا بحضوره ومطالبته» وأنه لو غاب: لم يحد. 

وأما حد الزنئ» فهو حق الله تعالئ» لا حق لآدمي فيه» وهو لم نعطه 
الأمان علئ أن نجري عليه أحكامناء لأنه لو كان كذلك لوجب أن يصير 
ذمياً داخلاً في أحكامناء وذلك خلاف ما يقتضيه الأمان. 


* وأما أبو يوسف. فإنه يقيم عليه حد الزنئ» لقول الله تعالئ: لا وَأن عَم 
يتنم لَه 74" قال: فلو أمكنني أن أتبعهم في ديارهم بأحكامنا فعلت. 

مسألة : [الإقرار بالزنئ بغائبة] 

فالذا ف حتعقن الوم أقر أندووا تافر اء هاف لزنم 1 

.59 المائدة:‎ )١( 

(5) المبسوط 90/9. 98. شرح فتح القدير 777/60. 


كما حدً النبي صائ الله عليه وسلم ماعزاً والجهنية وغيرهما. 

* قال : (فإن حضرت وأقرك نشل ذلك أقيم عليها الحد أ 
بإقرارها). 

قال + لأفاقستشرت قبل أن يعد الرنجل + فكدحه واطالبيك يحدها: 
حَد لها في القذف» ولم يحد في الزنئ). 

وذلك لأنه حين حددناه في القذف». فقد حكمنا بكذبه في إقراره 
بوطئه إياها. 1 

* قال : (ولو د للزنئم» ثم حضرت» فكذبته» وطالبت بحدها: 
لم يَحَدً لها؛ لحصول اليقين أنه لا يجوز اجتماع الحديْن عليه للفعل 
المقرٌ به). 

لكالا يكلو هن انتيكوة ماقف أو كاذ »دقان كان ادها تعليه سد 
الزنم دون حد القذفء وإن كان كاذباً: فعليه حدٌ القذف » وإذا حكم عليه 
بأحدهما: انتفئ الآخر. 

وأيضاً: فإن حَكَمّْنا عليه بحد الزنئ: حُكِم بصدقه في إقراره به» وإذا 
صار محكوماً بصدقه: لم يْحَدَ للمرأة. 

مسألة : [رجوع أحد الشهود الأربع في قضية الزنئ] 

قال أبو جعفر : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنئ» فلم يُقَضّ بشهادتهم 
حتئ رجع أحدّهم: خُددُوا جميعاً للقذف)”". 

قال أبو بكر : وذلك لأنهم صاروا قدّفة قبل أن تتم شهادتهمء لأن 


.197 2789/6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ . ٠١7/9 المبسوط‎ )١( 


و" كتاب الحدود 


الشهادة يتعلق حكمها بالقضاءء وإمضاء الحكم بها. 

[مسألة : ] 

قال : (وإن قضئ القاضي بشهادتهم» ثم رجمء ثم رجع أحدهم : فإن 
عليه ربع دية المشهود عليه» وعليه الحد في قذفه إياه). 

وذلك لأن الشهادة قد تمَّت بإمضاء الرجمء وسقطت المراعاة فيهاء 
فإذا رجع أحدّهم: صدّق على نفسه خاصة في إيجاب الضمان والحدء 
ولم يصداق علئ فسخ شهادة الآخرين» وقد تلفت النفس بشهادة الأربعة» 
وقد رجع واحدء فعليه ضمان ما أتلفه بشهادته. وهو ربع النفس» وعليه 
الع لآن: ذلك القول عناو'قدقا ممه الآن فلزمه الخد كم كدف :ركد 
بعد الموت. 

وليس هذا بمنزلة مّن قذف رجلا في حياته» ثم يموت المقذوف: 
سقط انحن عق لفالف ممق قبل أن هذه كانت اده سيفيطة زا 
وقت الرجوع. وإنما صارت قذفاً عند الرجوعء. فصار كقاذف 
الحيثت: 

وده زفر إل :أن هذا قاذت فل التبرته فاؤاسر عليه 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (وإن رجع أحدهم بعد قضاء القاضي يشهاذنهم» 
وقبل إقامة الحدً علئ المشهود عليه» فإن أبا حنيفة قال: د ون متو 
وقال أبو يوسف ومحمد: يُحَدّ ٠‏ الراجع ولا يُحَدّ الباقون). 


قال أبو بكر : أبو يوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألة» والذي ذكره 


هو قول محمد و 


وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن هذه الشهادة حكمها مراعئ» ما 
لم يُستوفً الحد بهاء ألا ترئ أن الشهود هم الذين يبدؤون بالرجم امتحاناً 
لهمء وليعلم أنهم ثابتون على الشهادة أم لا. 

ويدل عليه: اتفاق الجميع علئ سقوط الحد عن المشهود عليه برجوع 
الراجع منهم» فوجب أن يكون حالها بعد قضاء الحكم بها قبل استيفاء 
الحدّء كهي قبله. 

وليست هذه كرجوع الشاهد بعد إمضاء الحكم بشهادته في إثبات 
الأموال وسائر الحقوق. في أنه لا تأثير لرجوعه إلا في إيجاب الضمان 
عليه؛ لأن رجوعهم قبل استيفاء المال لا يؤثر في الحكم الذي أمضاه 
الحاكم» ورجوعهم في الحد قبل استيفائه يبطله. 

وأيفباً :فلم كات الشهة العارضيةاكن الخد فتل اسهفانة» متولة 
الشبهة الموجودة في حال الفعل في باب سقوط الحد» .وحب أن يكنون 
الرجوع عن الشهادة قبل استيفاء الحدء بمنزلة الرجوع عنها قبل الحكم. 

# وذهت متحبد إل أتدالما له :يطتل الحال برجوع الشاهت بعد 
الحكم» وبّطل قبل الحكم» وجب مثله في الحدء فلا ينفسخ الحكم 
الواقع من الحاكم» والحد والمال وإن كانا مفترقين من جهة سقوط الحد 
بالرجوع بعد إمضاء الحكمء وامتناع سقوط المال» فإن اختلافهما إنما كان 
من جهة أن من شأن الحدود إسقاطها بالشبهة» فغير جائز إيجاب الحد 
عل الشهود الباقين بالشبهة التي بها أسقطنا الحد عن المشهود عليه. 


2000 المراجع السابقة» والمغني مع الشرح الكبير دل/لالا١.‏ 


مسألة : [اشتراط حضور الشهود الأربعة فى إثبات الزنئ] 

(وإذا شهد أربعة على رجل بالزنئ» وجاءوا متفرقين » مم 
إلا أن يقيموا الشهادة وهم حضور في مجلس الحكم)"". 

وذلك لقول الله تعالى: ل وَالْذِنَ مون حصي م ل يأو أريمَة شبن 4 
قشرط ف زوآل الحد آن تبان القاذف بازعة تهنا قإذا حا لاله مجم 
فالبدل وابكية. 

وبدل عليه اها غدية أنن بن مالك انقلال وين أمية لما قدت 
امرأته» قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «ايتيني بأربعة يشهدونء وإلا فحلا 
فى ظهرك)0" ولو جاز أن يكون شاهداًء قال: «ايتينى بثلاثة يشهدون). 

وأا لااعاء وحده كان قاذفاء ولزمه الحدّ إلا أن يقيم البينة علئ 
الزنئ» فلا يبرأ إلا بأربعة غيره يشهدون؛ أنه لاايعيوة أن مير اعشهادة 
نفسهء وهذا لمخالفنا ألزم» لأنهم يزعمون أنه فاسق بالقذف» فكيف 
تكون شاهدا قن ؟ 

مسألة : [حكم من صدّق القاذف] 

قال : (ومّن قذف رجلا بالزنئ» فقال له رجل: صدقت: حُّدّ الأول» 

0 (زضة 
ولم يحد الثاني) . 


وذلك أن قوله: صدقت: يحتمل تصديقه فى القذف وفى غيره» ولا 


.4:0/9 المبسوط‎ )١( 
إفرة بدائع الصنائع /ا/ 5غ ط/ دار العربي.‎ 


يكون قاذفاً بالاحتمال. 

:(ولو قال له طيد فك هن كبا الع لخن لي 

وذلك لأن قوله: هو كما قلت: تصديق له فى نفس القذف بلا احتمال 
لغيره» فصار كقوله: هو زان؛ ا لقنن بدلا بقل يسريم الفق: 

وليس هذا إيجاب حد بكناية؛ لأن هذه الكناية بمنزلة الصريح» إذ 
كان المعقول منها ما يعقل من الصريح. 

فحالة: 

قال : (ومّن كان له عبد وللعبد أمَ حُرَةٌ مسلمة قد ماتتء فقذفها 
مولاه: فليس للعبد أن يأخذ مولاه بحدها)”". 

لآن العد لايملك ذلك علا المولاء: كما لا يبلك غلية شائر 
الحقوق, ألا ترئ أنه لو قتله: لم يُقتّل به. 

مسأل : [قذف الأب أم ابنه] 

قال : (وكذلك الابن لا يأخذ أباه بِحَدُ أمه). 

لأن الابن لا يملك ذلك علئ أبيه» والدليل عليه: أنه لو قذفه لم يُحَدَّ 
مع كونه محصناء ولو قتله: لم يُقتَل به» فما دونه أحرئ أن لا يملكه منه. 

مسألة : [قذف أم النصراني المسلمين] 

قال : (وإذا قذف أمّ النصراني» أو العبدِ» وهي حرة مسلمة قد ماتت: 


.876/© الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


رق كتاب الحدود 


فلوبا أن اا 0 

وذلك لأن هذا قذف صحيح, قد حصل به القدح في نسبهماء وكان 
لهما أن يأخذاه بالحد كالحر المسلم. 

ولأ نا تخ ن اهيا داذ حنت: تعن من ف أن هذا لمن بقذقنا 
صحيح ١‏ لأنه لم يقذف محصنا. 

مسألة : [قذف امرأة غريبة معها أولاد لا يعرف لهم أب] 

قال أبو جعفر : (وإذا قَدِمَتْ المرأة من بعض البلدان» ومعها أولاد لا 
يُعرف لهم أب» فقذفها رجل: فلا حدً عليه)”". 

وذلك لأنه لما لم يُعرّف لأولادها أبء أشبهت الزانية» والزانية لا 
نسب لأولادها من جهة الأب» فلما أشبهت الزانية من هذا الوجهء سقط 
الحدٌ عن قاذفهاء لأن الحدً يَسقط بالشبهات. 

مسألة : [شهادة الأعمئ والمحدود في القذف] 

قال : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنئ» وهم عميان» أو محدودون في 
قذف دوا بي 

وذلك لأن بطلان شهادتهم من جهة اليقين» أما الأعمئ فإنه لا يشاهد 
المشهود عليه» فصار بمنزلة من قال: رأيته زنئ» ثم قال: لم أره رقن 
فكورق مكدما الس 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(") المبسوط 44/94. 


كتاب الحدود م" 


وأما المحدود في القذف. فقد حكم ببطلان شهادته بالحد الواقع به 
فلما بطلت شهادته من طريق الحكم» خرج من أن يكون من أهل الشهادة. 

مسألة : [شهادة غير العدول في الزنئ] 

قالزة زوق كنيد طليه أريعة بكان أعواذ مسلمونء لم يَحَد واحد 

0 

وذلك لأنهم من أهل الشهادة؛ لأنه لا يقع الحكم ببطلان شهادتهم» 
لآن الفسق المانع من قبولها لا يصح إثباته عند الحاكم» ولا الخصومة في 
إثباته» فلم يخرج من أن يكون من أهل الشهادة. 

ووجه آخر: وهو أن الفسق إنما يمنع قبول الشهادة من جهة ما ظهر 
منه» وجائز أن يكون تائبا في حال إقامة الشهادة» فلم يحصل معنى يقين 
ببقائه علىئ الفسق. ولا وقع الحكم ببطلان شهادته» فلذلك لم يَحَدُوا. 

وليس كذلك الكفار والعبيد والمحدودون؛ لأن شهادتهم قد بطلت 
من جهة الحكم. 

مسألة : [من قال لشخص : لست بابن فلان] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل في غضب: لست بابن فلانٍ الذي 
يدع له: ضرب الحن)”". 

وذلك لأن كلامه خرج مخرج السب والشتم» ولا وجه له فيما يقتضيه 
الحال غير نفي نسبه عن أبيه. 


.894/9 الميسوط‎ )١( 
.57١/9 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


وقد روئ ابن وهب عن عبد الله بن يزيد عن المسعودي عن القاسم 
بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود رضى الله عنه: دلا حد إلافى اثنتين: 
قُذَف ميخضلةغ ا ل ا 1 

قال أبو بكر : وهذا إذا كانت أمه محصنة؛ لأنه قاذف لهاء فإن كانت 
حية» فهي التي تأخذ بالحد» وإن كانت ميتة» فللابن أن يأخذ بحدها. 

وإن كانت الأم غير محصنة: فلا حدً علىئ قائتل ذلك. 

* قال : (وإن قال في غير غضب: فلا حدّ عليه)”"". 

وذلك لأن اللفظ في هذه الحال يحتمل وجهين في العادة: أحدهما: 
أنه لا يُشْبه أباه في أخلاقه وأفعاله» ويحتمل أيضاً: نفي نسبه من أبيه» وإذا 
احتمل اللفقل قير العدق:! لم يحَد؛ لأنه اودر قن الح بالشبهة ).وهو 
من شأنه أن يَسقط بالشبهة. 

مسألة : [نسبة الولد إلئ الجد أو العم أو الخال] 

قال : (ولو قال: لست بابن فلان لجده: لم يحد)'". 

لأنه صادق» ليس هو ابنه عل الحقيقة. 

(ولو قال: أنت ابن فلان لعمه أو خاله أو زوج أمه: لم يُح1)*. 


)١(‏ السئن الكبرئ 757/8» مصنف عبد الرزاق 577/1» المحلئ لابن حزم 
"6/١‏ ؟. 

(0) الهداية مع شرح فتح القدير 6/١؟7.‏ 

(3) المرجع السابق 579/8. 

(5) المرجع السابق 79/0؟5. 


كتاب الحدود خرض 


وذلك لأن الله 0 سمّئ العم أب)”'' بقوله: تعمد إلهَكَ وَإِلهَ 
عَابَايكَ َم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ #”". 


وأما الخال» 20 قال: «الخالة 
والنة”" + فزذ | كاتف التخالة :ؤالة83 خالجال الك 


5 ع 5 لس ع سد لت رسج .سل 0 سج 40 3 
وروي في تأويل قوله عز وجل: # ورفع أَبَويهِ عَلَالْمَرَشٍِ ٠#‏ قال: 
كائة خالته واو 


وأما زوج الأم» فقد روي في تفسير قوله تعالئ: #يَبِقَ أتنكب 
مَعَنَا 2©"74: أنه كان ابن امرأته”"» فمتئ تَسَبّه إل من يجوز إطلاق الاسم 
الذي نسبه إليه بحال: لم يحَد. 

مسألة : [من قال لرجل : يا زاني» فردٌ عليه نفس القول] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: يا زاني» فقال: م 


)١(‏ وفي الأصل: «قد سمئ الأب عما». 

() البقرة: 1177. 

(9) الفتح الرباني »590/١17‏ المستدرك ,.١٠٠١/”‏ قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد. 

.٠٠١ يوسف:‎ )4( 

(0) أحكام القرآن .١7/1/7‏ 

(6) هود: 57. 

(0) أحكام القرآن ٠١70/7‏ أي ربيبه. 


كل واحد منهما لصاحبه)"'". 

لأن قوله: «لا»: نفيّ لما قذفه به» وقوله: «بل»: كلمة استدراك 
وإثبات لما نفاه عن نفسه له» وهذا المعنىئْ معقول من لفظه وإن كان كناية» 
كما يعقل من الصريح. 

مسألة : [من قال لامرأته : يا زانية» فردّت عليه بمثل قوله] 

قال :(ومّن قآل لآمرأته: يا زانية» فقالت: لا .بل أنك: فإنها تسد 
ولا تلاعن)”". 

وذلك لأنا متئ أمكننا أن نتوصل إلى إسقاط الحدء وجب علينا أن 
نفعل» لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «ادرؤوا الحدود ما 
استطعتم)””"» ولو بدأنا باللعان: كان حدها باقياًء فإذا بدأنا بحدّها سقط 
اللعان» لأن المحدود في القذف لا يلاعن» فوجب أن نبدأ بحدّها. 

مسألة : 

قال : (ومّن قال لامرأته: يا زانية» فقالت: زنيت بك: فلا حدء ولا 
لعان). 

وذلك لأن تحت هذه الكلمة معنيان: أحدهما: الاعتراف منها بالزن» 
وذلك يسقط اللعان» والآخر: قذفها إياه» بأنه زنئ بهاء والمرأة لا تكون 
زانية بزوجهاء فلم يكن عليها حَدٌ من أجل ذلك. 


.77١/6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.77/0 (؟) المرجع السابق‎ 


فإن قيل: فإذا لم تكن المرأة زانية بزوجهاء فلا ينبغي أن يكون ذلك 
اعترافاً منها بالزني/» فالواجب أن يكون بينهما اللعان. 

قيل له: قد يصح في حال أن تكون زانية به قبل النكاح»ء واحتمال 
اللفظ لذلك يسقط اللعان» والحال يقتضي أن لا تكون زانية به» ولم 
يضف القذف إلى حال قبل التكاح» فيثبت القذف» فلذلك كان الأمر فيه 
على ما وصفنا. 

مسألة : [إقرار الرجل أو المرأة بالزنئ» ونفي الآخر] 

قال : (وإذا أقر أربع مرات أنه زنيا بامرأة» وقالت: تزوجتنيء» أو 
أقرّت هي أربع مرات» وقال هو: تزوجتها: مقط اعد وعليه العف 

وذلك لأن دعوئ النكاح يوجب الخصومة في إثباته» وإذا حصلت 
فية اللغصومة» جساز ذلك تنبهة فى متنقوط التحن؟ لأن اله لا يندت 
بالخصومات. / 

وها نا امس أل سحن سيان المدع يسدشينا: 
يُستحلف علوم دعوئ الآخرء فإذا وقفئا الحد علئ حصول اليمين» أوجب 
ذلك إسقاطه. من قبل أنه يوجب أخذ الحد بالنكول أو اليمين» وإذا سقط 
العدوحب امه لأن الوطء في غير ملك لا يخلو من إيجاب حد أو 
مهر. 

منسألة:: 


قال : (وإذا تزوج المجوسي ذات مََخْرمه ووطتهاء ثم أسلمء فقذفه 


.48/9 المبسوط‎ )١( 


ل كتاب الحدود 


رجل: فعليه الحد في قول أبي حنيفة)”"". 

لأنه قد كان مقّراً علئ ذلك التكاح» فكان حكمه حكم التكاح 
الصحيح» فوجب علئ قاذفه الحد بعد الإسلام. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحد قاذفه). 

لأنا قد علمنا أنه وطىء وطباً حراماً في غير ملك» فأقل أحواله أن 
يكون بمنزلة من وطىء على نكاح فاسد. 

مسألة : [من قال لمسلم : يا فاسق أو يا خبيث] 

قال : (ومّن قال لمسلم: يا فاسق» أو يا سارق» أو يا خبيث: عَرّر)”". 

وذلك لأنه قد نال من عِرضه» وذلك محظورٌ عليه» فقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)””, 
فيجب أن يزجر عن ذلك بالتعزير» كما يُزجر عن القذف بالحد» ولا يُبلّغ 
به الحد. لأنه دون القذف, كما لا يبلغ بالجماع فيما دون الفرج الحدء 
وقد بين قبل ذلك أن التعريض بالقذف لا حد فيه. 

* وقال مالك في قوله: (يا خبيث»): احاتيناة ماأراد القذف. ثم 


ع »> (2) 


وهذا القول ظاهر الفساد؛ لأن الله عز وجل قد نهئ عن التجسس 


1 الهداية مع شرح فتح القدير‎ ١0 

(؟) المبسوط »١١9/9‏ حاشية ابن عابدين 54/60. 

زهرة صحيح البخاري 2417/1 صحيح مسلم ١985/79‏ ح50715. 
() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 70/5”. 


كتاب الحدود 4١‏ 


بقوله: وا يحكَسُ]أ2”4» ونهئ عن الظن فقال عر اسمه: إنك باق 
ند 74" » فكيف يجوز أن يُسأل'" عن ظنٌ لا يجوز لنا أن نعتقده فيه؟! 

* وقال مالك: عليه الحد فى قوله: «يا مُخِنَّثْ)» وقال في قوله: «يا 
نات عل 0 1 

قال أبو بكر : ولا فرق بين ذلك فى قوله: (يا فاسق». أو (يا مخنث)» 
أن رده «يا مخنث)»): إن كان إنما أوجب فيه الحدء لاحتماله 
القذف» فالفاسق مثله. 

وقد روئ ابن أن فديك قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة الأشهلي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صائ الله عليه وسلم: «إذا قال الرجل 
للرجل : ا مدسة: فاجلدوه عشرين» وإذا قال له: يا يهودي: فاجلدوه 
0000 

مسألة : [القذف بأي لسان كان يوجب الحد] 


قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: زنأت في الجبل» ثم قال: عت 


.١7؟ الحجرات:‎ )١( 
.١7 (؟) الحجرات:‎ 
إفرة وفي (ق.ج): «يشك)».‎ 
المرجع السابق.‎ )5( 


(6) سنن ابن ماجه 801//7 (750578).؛ السئن الكبرئ 707”/4» وقال: تفرد به 
إبراهيم الأشهل» وليس بالقوي؛ وهو إن صح محمول على التعزير. اه. 


53> كتاب الحدود 


الصعود. فإنه يح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف»ء وقال محمد: ند 


لأبي حنيفة: أنه لا فرق في معقول خطاب الناس» وماجرت به 
عادتهم بين قوله: زنأت» وبين قوله: زنيت» فصار اللفظان جميعاً عبارة 
عن الزنئ نفسهء وإن كانا مفترقين في حقيقة اللغة» فواجب أن لا يختلفا 

في الحكمء كانت العاوفان شعن من معد .راجن كمنا تزف 
بالفارسية حد""؛ لأن اللفظ يتبىء عن معنا الزنوا بالعريية. 

وحَمّل محمد اللفظ علئ حقيقته» فلم يجعله قذفاً من أجل ذلك» 
ولأن أقل أحواله أن يكون محتملاً للزنئ ولغيره» فلا يَحَد. 

ولأبي حنيفة: أن هذا اللفظ في العرف لا يحتمل معنو غير القذف» 
فحمّله على المعقول منه في العرف. 

مسألة : [حكم من قال لرجل : يا زانية] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: يا زانية: لم يحَد). 

قال أبو بكر : وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسفء وهو استحسان من 
قولهم» ذكره أبو يوسف. 


وال ل 


لأبي حنيفة: أن هذه الهاء تدخل في وصف المذكر على جهة المبالغة 
في الوصف له بالعلم» يقال: فلان علامة» ونسّابة» ومنه: قول الله تعالئ: 


.770/6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.١١5/9 الميسوط‎ )0( 
.05/ 5 رد المختار‎ )*( 


كتاب الحدود ردق 


بل لاسن عل د و ا فصار كقوله: أنت أزنئ الناس » وأننت أعلم 
الام ولوق اه وليسن طناك تفج للآن"العلم بالري لا بقخصي رفوع 
الخلا 

مسألة : [مَن قال لامرأته : يا زاني] 


. (وأما إذا قال لامرأته: يا زاني» الك 30 


في قولهم جميعاً. من قبَل أنّ صفة المؤنث قد تسقط عنها الهاء في 
حال» ولا يتغير حكم الكلام؛ عتؤلك امراة حائفن“وطاهو: وطالق» 
وخصمء ورسول». ونحوها من الأسماء التي قد أسقطت منها الهاء عن 
صفات المؤنث. 

ولأن الهاء زائدة» ليست من أصل الكلمة» وإنما دخلت للفرق بين 
المؤنث والمذكر لا غير» كما كسروا تاء المخاطبة والكاف في المؤنث. 
فلو أن رجلا قال لامرأته: زنيت» فنصب التاء: كان عليه الحد وإن كان من 
حُكمها في اللغة كسرها في خطاب المؤنث. 

مسألة : [لا حدّ علئ من قال لعربي : يا نبطي] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعربي: يا نبطي» فلا حا عليه) ". 

وذلك لأن هذه النسبة قد : تقع إلىئ البلدء» كما يقال : مكي» ومدني» 
فلا يكون قذفاً إذا احتمل ما وصفنا. 


.١5 القيامة:‎ )١( 
. [فرة الممبسوط ”222 حاشية ابن عابدين‎ 


وقد روي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما”". 

مسألة : [لا حدّ عل من نسبه لغير صنعته] 

قال : (ومن قال لرجل: يا ابن الخياط» وأبوه ليس كذلك: لم يكن 
0 

وذلك لأن من قال لرجل ليس بخياط: أنت خياط: لم يلزمه شيءء 
وكما لو قال له: يا ابن الأعورء ويا ابن الأعمئء وأبوه ليس كذلك: لم 
يكن قذها ؛ لآنه إنما وضق أباهتتضفة ليين نهو عليها: 

مسألة : [لا حدً على من قال لعربي : لست بعربي وهو منهم] 

(ومّن قال لرجل: لست من العرب» وهو منهم: لم حل)”". 

لأنه يجوز أن يريد به قذف الأم العلياء ولا حَدَ علئ قاذفها؛ لأنَا لا 
نعلم إحصانها. 


() المحلىئ لابن حزم .7717/1١١‏ 
(1) المبسوط »١77/4‏ شرح فتح القدير 874/8. 
(9) مختصر الطحاوي ص559. 


كتاب السرقة 30> 


كتاب السرقة 
5 2600 
وقطع الطريق 
مسألة : [نصاب السرقة] 


قال أبو جعفر: (ولا تقطع يد السارق في السرقة حتئ يكون عشرة 
دراهم اعد )أن ها تشناويها 4 يكف أن بكر سوا من حر نه 


قال أبو بكر : الكلام في هذا الفصل من وجهين: أحدهما: في مقدار 
ما يُقطع به السارق» والآخر: في اعتبار الحرز. 

فأما اعتبار المقدارء فلا خلاف فيه بين الأمة'"» وإنما اختلفوا في 
تقديره ومبلغه» فاعتبر أصحابنا فيه عشرة دراهم» وإيجاب القطع في 
العشرة اتفاقَ من فقهاء الأمصارء وإنما الخلاف فيما دونها. 

والأصل فيه: أنَّ ما كان من هذا النوع من المقاديرء لا سبيل إلئْ إثباته 
إلا من أحد وجهين: التوقيف أو الاتفاق» فلما لم يثبت التوقيف فيما دون 


)١(‏ قال السرخسي: السرقة نوعان: صغرئ وكبرئ» فالكبرئ هي قطع الطريق. 
والعقوبة تُستحق بكل واحد من الفعلين علئْ حسب الجريمة في الغلظة والخفة. 
المبسوط .١7/9‏ 

هم مختصر الطحاوي ص559. 

(6) أحكام القرآن »4١5/7‏ المبسوط 2115/94 الهداية مع شرح فتح 
القدير 2755/8 بدائع الصنائع 7/1 ط دار الكتاب العربي» حاشية ابن 
عابدين 1/1 


25 كتاب السرقة 


العشرة» لما سنذكره فيما بعد» وثْبَت الاتفاق في العشرة: أثبتناهاء ولم 
نثبت ما دونها لعدم التوقيف أو الاتفاق فيه. 

١ 5 5 3 01 5‏ ذو م 

قال أبو بكر : ولا يصح الاحتجاج بعموم قوله تعالئ: # وَاَلسَارِقٌ 
وََلسَّارِفَةٌ َأقَط عْوَا ليدِيَهَمَا 74" ؛ لوجوو أنا ذاكرها : 
وحكمه موقوف على بيانٍ من غيره» بدلالة السنة واتفاق السلف. 

* فأما دلالة السنة علئ ما ذكرنا: فهو ما حدثنا ابن قانع قال: 
حدثنا معاذ بن المثنئ قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا 
رسول الله صائ الله عليه وسلم: «لا تُقطع يد السارق إلا في ثمن 
العم 1 

وروئ ابن لهيعة عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «لا يقطع السارق إلا فيما بلغ ثمن المِجَنّ 
52925 
فمافوقه) . 

وروئ سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن الحبشي قال: 


.7/ المائدة:‎ )١( 

(1) أحكام القرآن 415/7» شرح معاني الآثار 177/7 سنن النسائي 28١/4‏ 
نصب الراية 7/7 2”020 والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن 
يد السارق لم تقطع علئ عهد النبي صلئ الله عليه وسلم إلا في ثمن مِجَنّ حَجَفَة أو 
ترس. صحيح البخاري 2١1/48‏ صحيح مسلم 1717/7. 

(9) المصادر السابقة. 


كتاب السرقة /ا5؟” 


قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «أدنئ ما يقطع فيه السارق ثمن 
الحد 1 . 

وروا عمون وو هيت عل ابه عبن جكده أن الى حي الل.علية 
وسلم قال: «لا يقطع السارق فيما دون ثمن ال 

فثبت بهذه الأخبار أن حكم الآية في إيجاب القطع موقوف على ثمن 
المِجَربء فصار ذلك كوروده مع الآية» مضموماً إليهاء كأنه قال تعالى: 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إذا بلغت سرقته فيها ثمن المجن. 

وهذا اللفظ مفتقر إلى البيان» غير مكتف بنفسه في إيجاب الحكمء 
وما كان هذا سبيله: لم يصح الاحتجاج بعمومه. 

* وأما ما يدل علا ذلك من جهة اتفاق السلف رضي الله عنهم: فهو 
ما روي عن السلف في تقويم المجن: 

فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرء وأيمن 
الحبشي» وأبي جعفرء وعطاء وإبراهيم في آخرين» أن قيمته كانت عشرة 
دراهم. 

وقال ابن عمر رضي الله عنه: قيمته ثلاثة دراهم. 

وقال أنس وعروة والزهري وسليمان بن يسار: قيمته خمسة دراهم. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ربع 0 


)١(‏ شرح معاني الآثار */177ء الفتح الرباني 2١١١/١7‏ سنن النسائي 
المستدرك 9/5/ا7» وسكت عنهء نصب الراية 505/57. 

(؟) المصادر السابقة. 

() ينظر لتلك الآثار: شرح معاني الآثار */7١ء‏ سنن النسائي 2857/78 فتح 


1 كتاب السرقة 


ومعلوم أن ذلك لم يكن : تقويما تعن نات لكان انين مساك 
كاختلاف الثياب وسائر العروضء فيكون فيها الجيد والوسط والدون» 
ولا محالة أن ذلك كان تقويماً منهم للمجن الذي قَطّمَ فيه النبي صائ الله 
عليه وسلم. 

ومعلوم أيضاً: أنهم لم يحتاجوا إلئ تقويمه من حيث قَطَع فيه النبي 
صلئ الله عليه وسلم ؛ ؛ لأنه ليس في قطع النبي صاى الله عليه وسلم في 
شيء بعينه دلالة علئ أن القطع غير واجب فيما دونه؛ كما أنّ قطعه عليه 
الصلاة والسلام السارق في : تبن البدده عو وال 12 أن + غير المجن لا 
قطع فيه. 

فإذاً لا محالة قد كان من النبي صلئ الله عليه وسلم توقيف لهم حين 
قطع السارق» أن القطع لا يجب فيما دونه الى بال كم 
الآية» كدلالة الأخبار التي قدّمناها عن النبي صائ الله عليه وسلم لفظاً في 
نفي القطع عما دون قيمة المجن. فسقط الاحتجاج بعمومها في إثبات 
المقدارء ووجب معرفة قيمة المجن الذي قَطّمّ فيه النبي صا الله عليه 
وسلم من غيرها. 

فهذه الجملة التي ذكرنا تدلنا علئ أنّ حكم الآية الكريمة مجمل؛ 
ويدلنا أيضاً علئ أن القطع غير واجب فيما دون العشرة» من قِبَّل أنَّ 
المقوّمين إذا اختلفوا في قيمة شيء؛ فتقويم الزائد أولئ» كما أن رجلاً لو 
استهلك لربخل ثوياء فقومه عدلان بتسعة» وآخران بعشرة: أن الذي ثيت 


الباري ؟١/7١٠.‏ مصنف ابن 5 شيبة ١4/5/94‏ المبسوط ١١71/4‏ نيل الأوطار 


237/1 المغني والشرح الكبير .788/٠١‏ 


كتاب السرقة 1 


من ذلك هو العشرة» لوجود الزيادة فيهاء فوجب مثله في تقويم ثمن 
الجدم 

ومن أصحابنا من يأبئ اعتبار عموم اللفظ في مثل ذلك». من جهة 
تعلق الحكم فيه بمعنئ لا ينتظمه''' الاسم»ء ولا يصح أن يكون عبارة عنه» 
وهو الحرز والمقدارء والاقتصار به علئ نوع من المسروقات دون نوع. 
قال: وما كان هذا سبيله من العموم» فهو في معنئ المجمل» يحتاج 
فيه إلئ دلالة من غيره في إيجاب الحكم”". 

ومن شيوخنا من قال في العموم إذا ثبت خصوصه بالاتفاق» سقطت 
دلالة الاسم في إيجاب الحكم به؛ لأنه حينئذٍ يكون في معنى من قال: 
اقطعوا بعض ما يتناوله هذا الاسم» ولو كان اللفظ واردا هذا الموردء 
امتنع إيجاب الحكم به إلا بدلالة من غيره. 

ا ل ال 10 
شجاع”"» وقد أشار إليه عيسئا بن أبان”'» أيضاء وإليه كان يذهب شيخنا 


)١(‏ «لا»: ساقط من (ق.ج). 

(؟) كشف الأسرار «أصول البزدوي» .١١1//7‏ 

(*) محمد بن شجاع الثلجي» ويقال ابن الثلجي». من أصحاب الحسن بن زياد 
فقيه أهل العراق في وقته» والمقدم في الفقه والحديث» وقراءة القرآن» مع ورع 
وعبادة» مات فجأة في سنة 157ه ساجداً في صلاة العصر. انظر الجواهر المضية 
7/٠‏ . 


(5) عيسئ بن أبان صدقة أبو موسئء الإمام الكبيرء تفقه على محمد بن 
الحسن» قاضى البصرة» وله كتاب الحجج» توفى فى البصرة سنة إحدئ وعشرين 
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أبو الحسن رحمه الله يه 

والذي عندي فيه: أن مذهب أصحابنا في هذا الفصل الأخير بخلاف 
ما ذهبوا إليه» لما دلت عليه أقاويلهم واحتجاجهم بكثير من العموم 
ل 
والخترز ونحوهماء لا من من قبل أن الاسم الذي 

علق به القطع يكون حيتئلٍ اسماً شرعياًء إذالتشن تقولا فل ابم اللعة 
اعتبار المقدار والحرز. وإنما ذلك شيء عقّل من طريق الشرع. 

فأما موضوع الاسم في اللغة» فهو لمن أخذ الشيء علىْ جهة 
الاستخفاء» ومنله: قيل سارق اللسان» الا الصلاة. 
00 
الذي يسرق لسان الامين: 

وروئ حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «إن أسوأ الناس 
سرقة الذي يسرق صلاته. 

قال: لا يدم ركوعها ولا ستجودها””. 

.4١7/5 الكرخي» ينظر: أحكام القرآن‎ )١( 


(؟) أحكام القرآن 419/7. 
(") أحكام القرآن .51١6/7‏ 


كتاب السرقة 00 


فكان الاسم في اللغة موضوعاً لما وصفناء ثم اشدّق منه سارق 
اللسان» وسارق الصلاةء ثم زيد في الشرع معان لاينتظمها الاسم في 
اللغة» وما كان هذا سبيله من الأسماءء فهو بمنزلة أسماء المجازء فلا 
يُستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه. 

* ومما يحتج به لقولنا من طريق السنة: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا نصر بن باب عن 
الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم»"") 

وقد سمعنا أيضاً في سنن ابن قانع : حدثنا روي عن زحر بن ربيعة عن 
عبد الله بن مسعود أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «لا تُقطع اليد إلا في 
ديئار أو عشرة دراهم». 

قال عمرو بن شعيب: قلت لسعيد بن المسيب: إن عروة والزهري 
وسليمان بن يسار يقولون: ”لا تقطع اليد إلا في خمسة دراهم» فقال: أما 
هذاء فقد مضت فيه من رسول الله صلئى الله عليه وسلم عشرة دراهم. 

وقال ابن عباس» وأيمن ا ل ل 
كان ثمن المجن عشرة دراهه'' 


وروي نحو قولنا عن عمر » وعثمان» وابن مسعود» وابن عباس » 


)١(‏ سنن أبي داود 5548/5 ح57417» الفتح الرباني »١١١/7‏ مصنف ابن أبي 
شيبة 5177/4 » أحكام القرآن 510//7» نيل الأوطار 198/1. 
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وعبد الله بن عمر رضي الله عنهه'". 

فإن احتجوا بما روي عن ابن عمر وأنس «أنّ النبي صل الله عليه 
وسلم قَطَّع في مجن قيمته ثلاثة دراهم)”". 

وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ضائ الله عليه وسلم 
قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً»””. 

قيل لة: أما حديث ابن عهر) وحديث أنس رضي الله عنهماء فليس 
فيهما موضع حِجاجء من قبل أنهما قوَماه بثلاثة دراهم. وقد قومه غيرهما 
بعشرة» فكان تقديم الزائد أول» لما بِينّاه فيما سلف. 

* وأما حديث عائشة رضي الله عنهاء فإنه قد قيل: إن الصحيح منه 
أنه موقوف عليهاء غير مرفوع إلى النبي صلئ الله عليه وسلم» لأن الأثبات 
من الرواة رووه عنها موقوف". 

وروئ يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثُلْتْ 


ديئار» أو نصف دينار فصاعد])” . 


)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة 5/5/4 وما بعده.» مصنف عبد الرزاق »777/١٠١‏ وروئ 
الترمذي عن علي أنه قال: «لا قطع في أقل من عشرة دراهم» سنن الترمذي 01/5. 

(؟) صحيح البخاري :١1//8‏ صحيح مسلم 17117/7. 

(99) المصادر السابقة. 

(5) شرح معاني الآثار 170/7» المحلئ لابن حزم .807/1١‏ 

(5) سئن النسائي 28/8 أحكام القرآن ”//ا١4.»‏ مصنف عبد الرزاق 
”5 


كتاب السرقة ودع 


وروىّ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها «أن يد 
السارق لم تكن تُقطع في عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم في أدنئ من 
التافه) . 

فهذا يدل علئ أن الذي كان عند عائشة رضي الله عنها من ذلك 
القطع في ثمن المجن» وأنه لم يكن عندها عن النبي صاى الله عليه 
إلى ذكر ثمن المجن» إذ كان ذلك مدركاً من جهة الاجتهادء والاجتهاد 
ساقط مع النص. 

وهذا يدل أيضاً علئ أن ما روي عنها مرفوعاً إلئ النبي صل الله عليه 
وسلم إن ثبت» فإنما هو تقدير لثمن المجن باجتهادها. 
عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ١تة‏ يد السارق في ربع دينار 
فصاعداً)”". 

قال أيوب: وحدث به يحيئا عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهاء 
ورفعه» فقال له عبد الرحمن بن القاسم: إنها كانت لا ترفعه» فترك يحيئ 


رفعة. 


(1) سبق تخريجه. 
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كيذ رد ل ضار أذ راان قر شوفا فقا نيه ون عم لقا رك 
الرفع”'". 

ثم لو ثبت هذا الحديث» لعارضه ما قدمناه من الرواية عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في نفي القطع عن سارق ما دون العشرة» وكان يكون 
حيتئل خبرنا أولئ» لما فيه من حظر القطع فيما دونهاء وخبرهم يبيح 
القطعء فكان خبر الحظر أُولئ من خبر الإباحة. 

وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله السارق 
يسرق الحبل فيقطع فيه» ويسرق البيضة فيقطع فيها»"”". 

فربما ظن بعض من لا دزاية له أنه يدل علو أن ما دون العشرة يقطع 
فيه» لذكره عليه الصلاة والسلام البيضة والحبل» وهما في العادة أقل قيمة 
من عشرة» وليس ذلك علئ ما ظنه؛ لأن المراد بيضة الحديد» وقد روي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم قَطَعَ 
في بيضة من حديد» قيمتها واحد وعشرون 00 

وأما الحبل الذي يكون منه ما يساوي العشرة» والعشرين» وأكثر من 
ذلك. 

فصل : [اعتبار الحرز في السرقة] 

وأما اعتبار الحرز”*' فالأصل فيه: ما روي عن النبي صائ الله عليه 


.١١7/١7 فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري :١8/48‏ صحيح مسلم .17١5/7‏ 
(”) أحكام القرآن 518/7» مصنف عبد الرزاق .771//١٠١‏ 
(5) أحكام القرآن 418/7. 


كتاب السرقة 36> 


وسلم أنه قال: «لا قطع علئ خائن»""". 

رواه ابن عباس» وجابر رضي الله عنهم. 

وهو يشتمل علئ نفي القطع في جميع ما اتشّمن فيه الإنسان» منها: أن 
الرجل إذا ائتّمن آخر علئ دخول بيته» ولم يحرز منه ماله: لم يجب عليه 
القطع إذا خانه فيه» لعموم لفظ الخبر. 

ويشمل على الودائع والعواري؛ والمضاربات ونحوها إذا جحدها 
المؤتمن عليهاء وخانه فيهاء أنه لا قطع عليه. 

ويبطل به قول من يوجب القطع على المستعير إذا جحده. 

وما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه «قطع المرأة التي كانت 
تستعير المتاع وتجحده)”": فلا دلالة فيه علئ وجوب القطع علئ المستعير 
إذا خان؛ لأنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام قطعها لأجل العارية» 
وإنما وجه ذكر العارية تعريف المرأة؛ لأن ذلك كان معتادا منهاء حتئ 
عُرفت بهء فذّكر ذلك علئ وجه التعريف. 

وقد روي في الأخبار الصحيحة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة 
المخزومية التي سرقت”"» وهي هذه التي ذكر في الخبر الآخر أنها كانت 


)١(‏ أبو داود 077/5 ح47947» سنن الترمذي 57/5 وقال: هذا حديث حسن 
صحيح ») نيل الأوطار 5/9 ."٠‏ 

(؟) سنن أبي داود 000/5 ح4”940. شرح معاني الآثار 217١/7‏ الفتح 
الرباني .١١7/5‏ 

(*) صحيح البخاري :١١5/8‏ صحيح مسلم ١190/7‏ ح1788ء أبو داود 
1 . سنن الترمذي 77/5 المحلى لابن حزم .5”08/1١١‏ 
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تستعير المتاع» فبيّن في هذه الأخبار علة وجوب قطعهاء وهي أنها سرقت. 

ويدل علئ اعتبار الحرز أيضاً: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه سئل عن حريسة الجبل» فقال: 
«فيها غرامة مثلهاء وجلّدات نكال فإذا آواه المراح» وبلغ ثمن المجّن: 
ففيه القطع». 

قال: «وليس في الثمر المعلق قَطّْمٌ حت يُؤويه الجرين» فإذا آواه 
بريد ايب لقنم 0 تمن الميج ”0 
الأول» وإن كان كل واحد منهما مكتفياً بنفسه في إيجاب ما وصفنا. 

وقد اتفق ق فقهاء الأمصار”" على أن الحرز شرط في القطع. !| إلا أنا 
أردنا أن نبيّن أصله من السنة. 

مسألة : [حرز الدار حدودها] 

قال أبو جعفر : (وحرزها الدار الخي هرق نميا !ذا انط مدرلا 
وعدا فإن كانه سارل متعانة + حر تحرصها اراي 

قال أبو بكر : ماعن ال عو جط تراه فالدار 
الواحدة حردٌ واحد» ولا يجب القطع حتئ يخرجها منها. 

ويفرق بينها وبين حرزهاء كما لو أخذها من الصندوق» ولم يخرجها 

)١(‏ سنن أبي داود 06٠0/5‏ ح٠57”94.‏ سنن الترمذي ”2085/7 الفتح الرباني 
5 »:» سنن النسائي 87/4» شرح معاني الآثار 177/7. 

(؟) المغني والشرح الكبير .557/٠١‏ 

[فوة المبسوط أ الهداية مع شرح فتح القدير هوه *. 


كتاب السرقة /اه؟ 


من البيت حلم ينوع 

وأما إذا كان في الدار منازل مختلفة» فإن كل منزل حرز على حدةء 
بمنزلة زقاق فيه دور وحجر. 

مسألة : [لا قطع حتئ تكون قيمة المسروق عشرة دراهم مضروبة] 

قال أبو جعفر : (ولا يقطع حتئ تكون قيمة السرقة عشرة دراهم 
مضروية)”". 

فك كر كران كر اتوي ووس كيه وال الحسسن كن 
زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالئ: إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم مما 
يحون نين الناسن: قطء”” . 

والصحيح اعتبار عشرة مضروبة؛ لأنها عشرة كاملة» والمكسّرة ناقصة 
عن ذلك في المعنئ» فصار كنقصان الوزن. 

وأيضاً: المتفق علىئ وجوب القطع فيه عشرة مضروبة» وما عداها 
مختلّف فيه» فوقفنا عند الاتفاق» ولم نثبت ما دونها مقداراً في إيجاب 
القطع. لعدم التوقيف والاتفاق فيه. 

مسألة : [من شروط القطع خصومة صاحب السرقة] 

قال أبو جعفر : (ولا يقطع في شيء مما ذكرنا إلا بحضور صاحب 
السرقةء وخصومته فيها)”". 


.517/57 أحكام القرآن‎ )١( 
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والأصل فيه : ما روئ ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد 
الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمرو بن سمرة أتئ النبي صلئ 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان» فأرسل 

النبي صلئ الله عليه وسلمء فقالوا: إنا فَقَدّنا جَمَّلاً لناء فأمر به النبي 
صلى الله عليه وسلمء فقطعت يده0”". 

فهذا يدل علئ أن القطع لا يجب إلا بحضور من مرق منه» وادعائه 
السرقة» ولولا ذلك لقطعه النبي صائ الله عليه وسلم بإقراره» ولم ينتظر 

مجيء المسروق منه» وادعاءه السرقة؛ لأن النبي صائ الله عليه وسلم 
قال لامي ا أمر نوق نيجه إلا اقامة". 


وقال عليه الصلاة والسلام: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من 


0-1 50 .* 
د فق و 


ومن طريق النظر: إن إقرار السارق لا يثبت ذلك في الحال إلا 
بتصديقه» لأن كل من في يده شيء فالظاهر أنه مالكه» فلا ينتقل ملكه إلى 
الغير بقوله» ألا ترئ أنهم نالا من كان كن دمعي فأقر به لغائب, ثم 
أقر به لحاضرء فصدقه: أنه يدفع إلئْ الحاضرء وإن جاء الغائب». فصدّقه: 
أخذهء وإلا: فهو للثاني» فلم يسقطوا حق الثاني في أخذه قبل تتصديق 
الأول. 


41 // 

.158/7 شرح معاني الآثار‎ )١( 

() بمعناه مصنف عبد الرزاق »5557/٠١‏ المحلئ .١67”/١١‏ 

(*) سئن أبي داود 540/5 ح5/ا4, سئن النسائي 07١/48‏ نيل الأوطار 
/ا/1١”.‏ 
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فلما كان ذلك علئ ما وصفناء لم يجز أن يقطع السارق إلا بحضور 
الغائب وتصديقه؛ لأنه قد صار فى هذا الوجه كأنه باق في ملكه» لجواز 
إقراره به لغيره» فكان أقل أحواله أن تكون شبهة في امتناع إيجاب الحد إلا 
بحضوره. 

وليس ذلك مثل إقراره بالزنئ بامرأة غائبة» فلا ينتظر بإقامة الحد عليه 
حضورّهاء من قبل أنه ليس يتعلق بإقراره بذلك لها ملك ولا يدء وصحة 
قطع التبارى عملي بانجهاك تحور الخير» وأَخمْذ ما في يده. 

وقد روي أن النبي صل الله عليه وسلم : «رجم ماعزاء ولم يسأل 
المرأة المزني ا 

الورجم الغامدية» ولم يسألها من زنئ بها»""» ولم يننظر مجيئه 
وتصديقه إياهاء فصار ذلك أصلا في إقامة حد الزنئ قبل حضور المزني 
بهاء وصار خبر ثعلبة الأنصاري الذي قدّمناه أصلاً في امتناع إقامة حد 
المرقة اناق زه دو حضون المقر له 

فإن قيل: لو لم يصح الإقرار إلا بتصديق المقر لهء لما انتقل إلئ وارثه 
قبل تصديقه» فلا كاك الخال لمق با رركا فو المقة له قل مصيديقة: 
دل ذلك عل صحة الإقرار قبل التصديق 

قيل له : لم نقل إن الإقرار لم يصح إلا بتصديق المقرٌ لهء بل الإقرار 
ضتحيح ».وإنما قلنا إن المقر له لا يقبت يثبت له الملك إلا بتصديقه. 


وإنما انتقل إلى الوارث قبل التصديق؛ لأن الوارث قام مقام المقَرّ له 


)١(‏ سبق تخريجه. 


() سبق تخريجه. 


ك2 86 

العدر له فالؤاريق فى .للك فؤلة الحورت؟" زق عضائة لجع نه املك 
وإن كذبه: لم يثبت. 2 

مسألة : [عدم اجتماع القطع والضمان] 

قال : (ولا ضمان على السارق فيما قطِع فيه إذا كان قد استهلكه. أو 
علك قن يداه أفإن كان قائما بعيه: اذه المسيرؤق م7 

قال أبو بكر : أما إذا كان قائماً بعيئه: فلا خلاف أنه يُرَدُ على صاحبه» 
وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قطع سارق رداء صفوان» ورد 
الرداء علئ صفوانء» فقال صفوان: وهبته له يا رسول الله» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «هلاً قبل أن تأتيّنى به». 

* وأما إذا استهلكه غيره: فلا خلاف فى وجوب ضمانه على 
الم 3 1 

* واختلف فقهاء الأمصار في تضمين السارق» فقال أصحايبنا: لا 
ضمان عليه بعد القطع. وهو قول الشعبي". 


)١(‏ وفي (ق.ج): «الموروث». 

(0) أحكام القرآن 65. المبسوط 151/4., الهداية مع شرح فتح القدير 
06 » حاشية ابن عابدين .١١١/5‏ 

(*) سنن أبي داود 007/5 ح57454, نصب الراية 0758/7 التلخيص الحبير 
5 » نيل الأوطار /707/1. 

(4) حاشية ابن عابدين .١١١/5‏ 


(4) مصنف عبد الرزاق .5١9/١١‏ 


كتاب السرقة 7 


زقالطال يها تك عه إنه يفته إناكاة موشراء ولا يفتسه في 
حال الإعببار 20 


وقال بعضهم: يضمن في حال اليسار الا 


والأصل في ذلك: قول الله تعالئ: 8 وَأَلسَارِفٌ والسَارقَة دَدُ فأَقَطعوَأ 

أيدِيَهُمَا جَرَآءأيِمَاكْسَبًا 4”". والجزاء اسم لما استّحق بالفعل» فإذا كان الله 
تعالئ جعل جميع ما يستحق عليه بالفعل هو القطع. لم يجز لنا إيجاب 
شيء غيره؛ لأن فيه زيادة في حكم المنصوصء ولا يجوز ذلك عندنا إلا 
بمثل ما يجوز به النسخ. 

* ومن جهة السئة: حديث المِسُور بن إبراهيم» وقد اختلف في 
سنده»ء فروئ عبد الله بن صالح قال: حدثني المفضل بن فضالة عن يونس 
بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن أخيه المسور بن إبراهيم 
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صائ الله عليه 
وسلم قال: (إذا أقيم فلن الشارف لعل قلاع عل" 

وهذا إسناد منقطع» لأن المسور بن إبراهيم لم يسمع من عبد الرحمن 
بن عوف, إلا أن سعيد بن كثير بن عفير رواه عن المفضل بن فضالة عن 
يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور , بن إبراهيم عن أبيه 
عن غيق الرضميق ين عرف أن رسول الله تلن الله عله ويك قال : «إذا 


.507/7 بداية المجتهد‎ )١( 
.71/5/٠١ المغني والشرح الكبير‎ )0( 
.7/ (؟) المائدة:‎ 


(5) سئن الدارقطنى 187/7 » سئن النسائى 97/48» السئن الكبرئ 711//48. 


بيد كنات :السزرقة 
أقيم علئ السارق الحدء فلا غم عليه». 

فهذا الإسناد إن صح فهو متصل ليس فيه مطعن. 

ورواه يحيئ بن عثمان بن صالح عن عبد الغفار بن داود الحراني قال: 
حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد بن إبراهيم عن 
المسور بن إبراهيم بإسناده مثله. 

قاليحيئ بن عثمان: هكذا رأيته فى أصل الحرانى سعيد بن 
ا : 1 

قال أبو بكر : وهو غلط من الكاتب» الصحيح: سعد بن إبراهيم. 

ورواه إسحاق بن الفرات قاضي مصر قال: حدثنا المفضل بن فضالة 
عن يونس عن الزهري عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن سعد عن عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

وفي هذا الحديث إدخال الزهري بين يونس وبين سعد بن إبراهيم. 

والصحيح أن ذكر الزهري فيه غلط ؛ لأن عبد الله بن صالح ذكر عن 
يونس أنه سمع سعد بن إبراهيم» وقال فيه: المسور بن سعد. 

وقال لي بعض أهل الإتقان من حفاظ الحديث: إن الصحيح: المسور 
بن إبراهيم» وإن ذكر المسور بن سعد غلط. 

فاختلف في سند حديث المفضل على هذه الوجوه'". 


ا 


(؟) أحكام القرآن 477/7 » الجوهر النقي مع السئن الكبرئ 7171//8. 


كتاب السرقة رذحن 


وقد رواه عمرو بن خالد عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن 
أخيه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله 
صلىئ الله عليه وسلم: "لا يَغْرم صاحب الحد إذا أقيم عليه الحد»""". 

فلم يذكر فيه عبد الرحمن بن عوف. 

وقد قيل: إن هذا الحديث في أصل عمرو بن خالد عن ابن لهيعة عن 
يونس بن يزيد عن الحكم بن عبد الله الآيلي عن سعد بن إبراهيم. 

والحكم بن عبد الله مشهور بوضع الخحديف إلا آن ذِكر الحكم 
ههنا غلط؛ لأن يونس قد صح عنه أنه سمعه من سعد بن إبراهيم "» ولآن 
ابن لهيعة كثير الخطأ”*'. 

فهذا الحديث يحصل مرسلاً علئ مذهب أصحاب الحديث» وعندنا 
عدن نوهي [أنا سيد و كنل زواه باستنا صل قن كا د كدرهة 
وارستان تن الولديق ذلك :دلا بسي انتوهق الغدية لاعت سوليات 
إذ ليس يمتنع أن يروي الراوي الحديث مرسلاً تارة» وموصو الا كارف وهو 
متصل في الأصل””". 

وعلئ أنه لو كان مرسلاً» لم يضر إرساله عندنا؛ لأن المرسل 
والموصول عندنا واحد في إيجاب الحكم. 


.77/6/7 بمعناه سنن النسائي 97/4 : نصب الراية‎ )١( 
.١5١/7 (؟) الجرح والتعديل‎ 

() تهذيب التهذيب .540/١١‏ 

(5) الجرح والتعديل .١57/0‏ 

(5) وينظر: إعلاء السنن ١1١/١7ل.‏ 


0 كتتاب السرقة 


وإذا صحّ هذا الخبر: لم يجب الضمان مع القطع لعموم لفظه. 

# ونن حي النظرة إنه الا وو أن يمع يمل واسة #جال :وعد 
والدليل عليه: أن وجوب المال بالقتل يمنع وجوب القصاصء. وكذلك 
وجوب المهر بالوطء يمنع وجوب الحد بالوطء الذي به وجب المال. 

فثبت بذلك أن وجوب القطع ينفي ضمان المال إذا كان فعلاً واحداً» 
نعود أن معي نمال وكحل > كا لز يعدي قينا ف ونال ود 

ويه أغرم »ومن أذ يتن اصتكاء أن اللقنماة سني دافن 
كاه الماك الشارل» فيكون حينئنٍ مقطوعاً في ملك نفسهء وذلك 
ممتنع» فلما لم يكن لنا سبيل إلئ رفع القطع. وكان في إيجاب الضمان 
إسقاط القطع. امتنع وجوب الضمان. 

وإذا استهلكه السارق بعد القطع» فلا ضمان عليه أيضاً؛ لأنه لما ثبت 
أنه غير مضمون عليه بالهلاك» للدلائل التي قدّمناء وجب أن لا نضمنه 
بالاستهلاك» لآن أحداً لم يفرّق بينهما في إيجاب الضمان أو سقوطهء لأن 
الناس فيه على قولين: فون قائل يوجب ضمانه في الحالتين» ومن آخر لا 
يوجب ضمانه فى الحالتين» فلما ثبت عندنا انتفاء ضمانه بالهلاك» وجب 
أن يكون ذلك سكيد اف الاسسيلاك وإذا استهلكه غير السارق» ضَّمئّه 
باتقاف من الفقيات 7 7 

مِسالة + [هلاك المسروق في يد المودع أو المستأجر] 

قال أبو جعفر : (وإن هَلَكَ في يد مودع قد أودعه السارق» أو في يد 
مستأجر استأجره منه: فلا ضمان عليه)”". 


.١١١/5 حاشية ابن عابدين‎ .١08/9 المبسوط‎ )١( 


كتاب السرقة حا 


وذلك لأن حاصل هذا الضمان يكون على السارق؛ لأن المودع 
والمستأجر إذا ضونا: رجعا به عليه. 

وأما إذا هلك فى يد مستعير من السارق أو الغاصب» فإنهما يضمنان؛ 
لأنهما لا يرجعان يعارز الشارقة وقد تناولا ثوب المسروق منه بغير 
أمره» فهما غاصبان في حقه. 

وكذلك المشتري يضمن ؛ لأنه إنما يرجع على البائع بالثمن» لا بقيمة 
المقبوض. 

مسألة : [ضمان السارق عند درء الحد] 

قال : (ومن ذرىء عنه القطع: ضمن المسروق)"'". 

وذلك لأنه لما سقط القطع» صار غاصباً. 

مسألة : [سرقة أحد الزوجين من الآخر] 

قال : (ولا قطع فيما سرق أحد الزوجين من الآخر)”". 

وذلك لأن كل واحد منهما يتبسط فى مال الآخر فى العادة» فصار 
ولتم سه وان كا كاف "١"‏ الماك ون توف معكرة انان 
قطع عليه فيما يأخذه. 

ويدل عليه: قوله عليه الصلاة والسلام: «والمرأة راعية علىْ مال 


.4١7/7 المبسوط 1///9, أحكام القرآن‎ )١( 
هع المبسوط 28 البناية مع الهداية ه/و5دم شرح فتح القدير ددا‎ 
.91//5 حاشية ابن عابدين‎ 


(؟) وفي (ق.ج): «كالحارس». 


3 كتاب السرقة 


زوجهاء والزوج راع على مال و فدل أن كل ولعو يما مين 
في مال الآخرء فلا قطع عليه كالمودع. 

مسألة : [عدم القطع في السرقة من ذي الرحم المحرم] 

قال أبو جعفر : (ولا قَطْع علئ من سرق مِن ذي رَحِم مََحْرم منه)'"" 


ذ# رهس رمم 


وذلك لقول الله تعاليل: #ولاعك أنقحكم أن كأ هلوأ من موحت أو 

بوت يكم أب 0 أ شثوب كتيسط ار 
ل اله فأباح 
سبحانه الأكل من بيوت هؤلاء. 5 أن ذلك يقتضي إباحة 0 
منازلهم بغير إذنهم» فإذا جاز لهم دخول منازلهم بغير إذنهم» لم يكن 
مالهم محرا منهم» ولا يجب القطع إلا في سرقةٍ من حرز. 

وأيضاً: إباحة أكل أموالهم» تمنع وجوب القطعء لِما لهم فيه من 


الحق كالشريك ونحوه. 
فإن قيل: قد قال تعالئ: #أَوصَّدِيةَ كم #: ويقطع مع ذلك إذا سرق 
من صديقه. 


قل له # ظاهر الآية تفن وجويه'فن الصديق أيشاء إلا آنا خصتصناء 


)١(‏ بمعناه صحيح البخاري 107/7١؛‏ صحيح مسلم ١509/7‏ ح1879. 

(؟) أحكام القرآن 579/7» المبسوط 215١/94‏ البناية مع الهداية 2054/60 
حاشية ابن عابدين 45/5» المغني والشرح الكبير .78٠/٠١‏ 

.5١ النور:‎ )*( 


كتاب السرقة ”3 


منها بالاتفاق» وحكم اللفظ ودلالته باقيان فيما عداه. 

زغل أندالا يكوك ضنيفا إذا مقن اللمرزوة”. 

ووجه آخر: وهو أن له حقاً في ماله» يستحقه عليه عند الحاجة إليه 
بغير بدل» فأشبه الجار تس ف الال للعلة التي ذكرناها. 

فإن قيل: قد ثبت الحق له في مال الغير عند الضرورة. 

قيل له: يأخذه ببدل. 

وأيضاً فلما استحق عليه إحياء نفسه وأعضائه عند الحاجة إليه بالاتفاق 
عليه؛ وكان محتاجاً إل هذا المال في إحياء نفسه: سقط القطع» وصار في 
هذه الحال كالفقير الذي يستحق علئ ذي الرحم المحرم منه الإنفاق عليه 
لإحياء نفسه أو بعض أعضائه. 

مسألة : [وجوب القطع على من سرق من أمه من الرضاعة] 

قال : (ويُّقطع مّن سرق مِن أمه من الرضاعة)' ". 

لأنه ليس بينهما أكثر من التحريم» فصارت كامرأة وطئها أبوه أو ابنه» 
فلا يمنع التحريم الذي بينهما وجوب القطع» إذ ليس هناك شبهة. 

مسألة : [فيمن سرق سرقات مختلفات] 

قال ابو اجر ومن رق فبرقاك تلات فرقعة سد افقطع 
لهء كان ذلك القطع للسرقات كلهاء ولا يضمن منها شيئاً في قول أبي 


0/1 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(0) المبسوط 89 » الهداية مع شرح فتح القدير 5060 حاشية ابن 
عابدين 41//5. 


578 كتاب السرقة 


حنيفة ومحمد» وقال أن توسفت: يشمن للكخخرية )7 . 


0 قولهما: أن القطع حك لله تعالئ» والمسروق منه خصم في 
إقامته'"'» فإذا قام به أحدهم : ناب عن الباقين» فصار كأن جميعهم 
حضرواء فخاصموا في قطعه. 

زنظيرة: أحل الورقة إذا أقام ينه عل دين العينف» أن ولتلفد رشك 
لجميعهم ؛ لأن الوارث خصم في إثباته للميت» وكل واحد منهم خصم 
فيه فكان حضور بعضهم في ذلك كحضور جماعتهم» كذلك القطع لما 
كان حقا لله تعاليل» يقوم به الآدمي» كانت خصومة أحدهم في إثباته. 
كخصومة جماعتهم» فصار مقطوعا للسرقات كلهاء وإذا قطِع في السرقة 
سقط الضمان. 

ويدل علئ صحة ما ذكرنا أيضاً أنه تو قاذ حياعة فهر 
أحدهم وطالب بالحدء أن ذلك يكون لسائرهم» وليس لواحد منهم بعد 
ذلك إقامته. 

وذهب أبو يوسف إلى أن إثبات القطع في السرقة متعشق بصحة 
الخصومة في المال» وليس أحدهم خصماً عن الآخر في إثبات المال» 
ويدل علئْ صحة ذلك: أنه لو رد المال إلئْ أحدهم. سقطت خصومته في 
إثبات القطع» فإذا كان كذلك؛, لم تثبت خصومة أحدهم عن الآخر في 
إإبات النطع ' فوقع القطع لسرقته خاصة دون السرقات» فوجب ضمان ما 
لم يُقطّع فيه 


.515/6 المبسوط 9//الا١21 البناية مع الهداية‎ )١( 
.177/9 المبسوط‎ )( 


كتاب السرقة 4 


مسألة : [عدم القطع علئ جماعة إذا لم يكمل نصاب السرقة] 

قالزلا قل دوا انه تابو ترانمن ركرق كا مزه كر و2 
منهم عشرة دراهم فراعو 

وذلك لأن كل واحد منهم سارق ما دون العشرة» ألا ترئ أن حد 
القطع متئ سقط فوجب الضمان» ضمن كل واحد دون العشرة» فعلمت 
أن كل نوادل منهيع غي و سازق للعشرة: 

مسألة : [السرقة من رجلين فيما يبلغ عشرة دراهم] 

قال : (ومّن سرق من رجلين عشرة دراهم سرقة واحدة: قَطِعَ فيها)”". 

قال أبو بكر : وذلك إذا كانت السرقة من حرز واحدء فلا يختلف 
حينئذٍ حكمها؛ لأجل تفرق المال”"؛ لأنه لو سرقه من مودّع أو غاصب: 
قُطِع وإن لم يكونا مالكين». 

مسألة : [السرقة من الغنيمة» ومن بيت المال] 

قال: (ولا قَطّْع علئ من سرق من الغنائم» ومن بيت المال 
المسلمي)” . 

كلك لالس وض مانن المي سرون قفار كن فنالا ينه 


آلا 


.7”77/6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ » ١57/9 المبسوط‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) وفي الأصل: «الملك». 

.١55/9 المبسوط‎ )5( 

(6) المبسوط 188/9» الهداية مع شرح فتح القدير 4 /787-117/5. 
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وبين غيره. 

مسألة : [عدم القطع في سرقة من الحمّام] 

قال : (ولا قطع على مّن سرق من حَمَّام)”". 

وذلك لأنه لما كان مأذوناً في دخوله: لم يكن الموضع محرزاً منه 
فضا كالتخاقة » وكساحن الوويعة . والحازية: 

وقد روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: «لا قَطْع على 
خائن»”''» ولأنه حينئل يصير كالسارق من غير حرز. 

مسألة : [السرقة من تحت رأس رجل في المسجد] 

قال : (ومّن سرق من مسجدٍ جماعة شيئاً من تحت رأس رجلء أو 
من حيث يكون حافظاً له: قُطِع)". 

وذلك لأن المسجد وإن لم يكن حرزاً في نفسهء فقد صار الشيء 
محرزاً بحفظ الرجل إياه» ولم تتعلق إباحة دخول المسجد بإذن المسروق 
منه» فيخرج من أن يكون حرزاء فلذلك قطع. 

والأصل في ذلك: ما روي «أن النبي صل الله عليه وسلم قَطَعَ سارقً 
رداء صفوان بن أمية» وكان نائماً في المسجدء ورداؤه تحت رأسه». 


.١5١/9 المبسوط‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 
.585/ 6 شرح فتح القدير‎ 2١6١/9 المبسوط‎ )9( 


(؟:) سبق تخريجه. 


كتاب السرقة /و؟ 


وليس المسجد في هذا مثل الحمّام والدار المأذون في دخولهماء ٠‏ فلا 
يقطع التاق منهها 'وإن كان عباك تحاف من قِبَل أن الإذن في الدخول 
هو من جهة مالك الدار والحمّام» فخرج الشيء من أن يكون محرزاً من 
المأذون له في الدخول» ألا ترئ أن من أَذن لرجل في دخول داره» أن 
الدار لم تخرج من أن يكون حرزاء ولا يقطع مع ذلك المأذون له في 
الدخول؛ لأنه حين أذن له في الدخول» فقد اتتمنهء ولم يحرز ماله عنهء 
كذلك كل موضع يُستباح دخوله بإذن المالك» وأما المسجد فلم تتعلق 
إباحة دخوله بإذن الآدمى» فصار كالصحراء والمفازة» فإذا سرق من حيث 
يكون له حافظ : قطِع. ْ 

مسألة : [عدم قطع الخائن والمنتهب والمختلس] 

قال : (ولا قطع علئ خائن» ولا منتهب». ولا مختيس)'". 

وذلك لما روئ ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على الخائن» ولا المختلس» 


)١(‏ الخائن: هو الذي يضمر مالاً يظهره في نفسه»ء والمراد به: هو الذي يأخذ 
المال خفية من مالكهء مع إظهاره له النصيحة والحفظ. وبتعريف آخر: هو الذي خان 
ما جل عليه أمينا. 

أما المنتهب: فهو المغيرء مأخوذ من النهبة: وهي الغارة والسلب» والمراد به: 
ما كان علي جهة الغلبة والقهر. 

والمختلس: هو من الاختلاس» وهو أن يستغفل صاحب المال» ويخطفهء 
ويذهب بسرعة جهراء فهو من يعتمد الهرب. ينظر: شرح فتح القدير 2339/1/0 
بدائع الصنائع لا/ره"ء حاشية ابن عابدين 45/5» المغني والشرح الكبير 
75/1 5. 


"١‏ كتاب السرقة 


المنتهب قطع)”". 
0 : روئ معمر عن الزهري «أن النبي صلئ الله عليه وسلم قَطَّعّ 


ا" "كانت لعي المقاعة وتجحده 07 3 


قبل له: ليس فيه أنه قطعها بجحودها العارية» وإنما ذِكر العارية في 
5 لفرت كرينا لهاء كنا ررويضن الدون صا إل عله ويستم أ قال" 
«أفطر الحاجم والمحجوم»”” ّ وليس فيه أنه أفطر بالحجامة» وإنما ذكر 
اللنافة شرا لهماء وإشارة إليهماء كما نقول: أفطر القائم؛ وأفطر 
القاعد» لا لأجل القيام» ولا لأجل القعودء كذلك ذِكْر العارية في هذا 
الموضع علئ جهة التعريف. لا أنها سببُ إيجاب القطعء كما لو قال: 
قَطّعّ المرأة السوداءء أو المرأة المخزومية» لم يدل على أن القطع واقع 
للصفة المذكورة. 

وقد روئ هذا الحديث يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي 
لله عنها أن امرأة سرقت علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم زمن 
الفتح» فأمر بها رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن تُقطع» وكلبدقينا 
أسامة فتلوّن وجه رسول الله صلئ الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حل 


)١(‏ أبو داود 007/4 ح١9.‏ 97. 4597., سنن الترمذي 57/5. وقال: هذا 
حديث حسن صحيح, الفتح الرباني »١١7/١5‏ نصب الراية 7577/7 نيل الأوطار 
اا ”7 

زهة وفي (ق.ج): «مخزومية). 

زهرة صحبع مسلم يحوي عخخال سنن 9 داود /08 الفتح الرباني 
١5/1‏ .. نصب الراية 775/7 نيل الأوطار /800/1. 


كتاب السرقة رذق 


من حدود الله تعاليا”'"» فلما كان بالعشيّ قطعت يدها». 

وهى هذه المرأة التى فى حديث معمر؛ لآن القصة فيها واحدة» 
يوني هذا الحد يف أنه قطدها للم 3 لا للعارية. 

واأنقيا: فإن المختليس والمنتهب لا يتناولهما اسم السارق؛ لأن السرقة 
إنما هي اسم لما يؤخذ علئ جهة الاستخفاء» والمختلس مجاهِرٌ بفعله غير 
مستخف بهء والخائن سارق من غير حرز؛ لأنه حين ائتمنه عليه» أخرجه 
من أن يكون محرزاً منه» ولا خلاف أن لا قطع علئ السارق من غير حرز. 

مسألة : [سرقة العبد من بيت مولاه] 


قال : (ولا قطع على عبدٍ رجل في سرقته من مال زوجة مولاهء ولا 
علئ عبد امرأة في سرقته من مال زوجها)"". 

وذلك لما روئ الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو 
الحضرمى قال: «أتيت بغلامى إلىئْ عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فقلت: 
يا أمير المؤمنين اقطع هذاء فإنه سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما. 

فقال: خادمكم أخذ متاعكم» لا قطع عليه»”". 

فقد روي هذا عن عمر من غير خلاف من أحد من نظرائه» فثبتت 
ججحيده . 


+ 


)١(‏ صحيح البخاري ,١7/17‏ صحيح مسلم ١15/7‏ ح21588 سنن أبي داود 
4 * نصب الراية 56/7”», نيل الأوطار .7١80/1/‏ 

(9) الهداية مع شرح فتح القدير 27"877/0 بدائع الصنائع 1 رد المحتار 
/.. 

(7) الموطأ للإمام مالك »84٠/7‏ التلخيص الحبير 5 .,/١/‏ 


7 كتاب السرقة 

وأيضاً: فكما لو سرق من مال مولاه: لم يقطع. كذلك من مال 
اخر انف الااتزع أن :لعن كانم اد ال بيه فياخ قات نت لاه فصان 
في سرقته من امرأة مولاه بمنزلة المولئ نفسه لو سرقها. 

وأيفاء قال مأذون له بالدخول في أكثر الحال» وتالو عن مر 

مسألة : [الاشتراك في السرقة] 

قال : (وإذا سرق الرجلان سرقةء فقال أحدهما: هى لى: درىء 
القطع عنهما جميعاًء ينا ا م 

وذلك لأنهما لما كانا مشتركين في السرقة» ثم سقط القطع عن 
أحدهما بدعواه المال» وجب أن يسقط عن الآخر؛ لأنه لا يجوز أن يجب 
القطع علئ بعض السراق دون البعض في سرقة واحدة. 

ويدلك علئ أن لاشتراكهما في الفعل حكماً فيما يتعلق به من إيجاب 
القطع : أذ اعدعما لوول جد المتاع وخ الأخر بعك أن عله ويفا 
وصار فِعّْل أحدهما كفعل الآخر فيما يتعلق به وجوب القطع. كذلك 
يجب أن يكون سقوط القطع عن أحدهما مسقطاً له عن الآخر. 

ونظين ذلك .تلان كلذ ربخل اجدهما عامة» والآشر مشط م أنه 
لا يقتل واحد منهما. 

فإن قيل: هلا كان ذلك كرجلين قتلا رجلاً عمداء ثم عفي عن 
أحدهماء أو صولح عن مال. 


)١(‏ المبسوط 197/94. الهداية مع شرح فتح القدير .5٠8/0‏ 0789 حاشية 
ابن عابدين .١١١/5‏ 


كتاب السرقة ها ؟ 


قل لعدمن يل أن دعو الخنهما الال بضدر شبهة اف فتن الفعل» 
فكان بما وصفناه أشبه» وأما العفو عن أحد القاتلين بعد وجوب القصاص 
عليهماء فلا تأثير له في نفس الفعل» فلذلك لم يسقط القود عن الآخر. 

وإنما كان دعواه المال شبهة في سقوط القطع» من قِبَل أن القطع 
خَيْعل يكون موقوفاً علا يمين المسروق ممه في :تفي ملك السارق نا 
أخذهء لأنه لا يجوز لنا أن نقطعه حيتكئنذٍ حتئ نسأل المسروق منه عن 
دعوئ السارق» ونستحلفه عليه» ألا ترئ أنه لو أقنَ به له: سقط القطعء 
ومن حصل القطع موقوفاً علئ يمين المسروق منه: سقطء إذ غير جائز 
أخذ القطع باليمين. 

مسألة : [لو هرب أحد المشتركين في السرقة] 

قال : (فإن لم يَدَّعِها واحد منهماء ولكن هرب أحدهماء قطِع 
الحاضر). 

وذلك لأن القطع قد وجب عليهما جميعاء وليست غيبة أحدهما 
شبهة في نفس الفعل فيسقط القطع. ألا ترئ أن موت أحدهما لا يكون 
شبهة في سقوط القطع عن الآخر. 

فإن قيل: جائز أن يدعيّه الغائب لنفسهء فيكون ذلك شبهة في سقوط 
القطع عن الحاضر. ْ 

قيل له: حصول الدعوئ هو الشبهة في سقوطه» وجواز الشبهة لا 
يسقط القطعء لأن جواز”" الشبهة لو كان مسقطاً للقطع» لما قطع سارق 
أبدأ» وإنما الذي يُسقط القطع حصول الشبهة. 


2000 وفي (ج): «دخول). 


2 كتاب السرقة 


مسألة : [رد السارق المسروق إلى المسروق منه قبل القطع] 

قال : (ومّن سرق سرقة» فلم يخاصم فيها حتى ردّها إلى المسروق 
منهء أو وهبها له المسروق منهء فملكها: لم يقطع. 

وكذلك [3 قفتي عليه بالقطم» :قم طلتكها البنارق)00. 

قال أبو بكر : أما إذا ردها قبل الخصومة: فلا قطع فيه؛ لأن صحة 
القطع تتعلق بخصومة المسروق منه» لما قدّمناه فيما سلف». فلما سقطت 
الخصومة في المال برد السرقة: لم يثبت القطع. 

وأما إذا ملكها السارق بعد الحكم بالقطع أو قبله : فلا قطع فيه أيضاء 
والأصل فيه : أن كل ما يعرض في الحد قبل إقامته» مما لو كان موجوداً 
في حال الفعل» كان مانعاً له من القطع» كذلك حدوثه قبل استيفاء الحد 
بشبهة في سقوطه» بمنزلته لو كان موجودا في حال الفعل. 

والدليل على صحة ذلك: قول النبي صا الله عليه وسلم في ماعز 
حين هرب» فامتنع مما بذل نفسه له بدءاً: الهلا خليتموه»7. 

فكان ما عرض من ذلك شبهة في سقوطه» كما لو كان موجوداً في 
الابتداء» أعني نفي الإقرارء وما بذل نفسه له بدءأء ومن أجله قلنا في 
المقر بالزنئ والسرقة: إذا رجعا قَبّل إقامة الحد: قبل رجوعهماء ٠‏ وبطل 
حكم إقرارهماء وصار كأن الجحود والامتناع من الإقرار كان موجوداً في 
أول مرة. 


)١(‏ هذه المسألة مختلف فيها بين فقهاء الحنفية. انظر التفصيل في المبسوط 
»9 الهداية 2١78/١‏ ومع شرح فتح القدير »4٠5/0‏ بدائع الصنائع 88/17. 


كتاب السرقة يفف 


كذلك حصول الملك للسارق قبل القطع. ينبغي أن يعتبر بمنزلة 
وجوده في حال الفعل» ويمنع القطع. إذ لو كانت صحة القطع متعلقة 
بغير المسروق: لم يسقط الحد”"'» بدلالة أن سقوطه» يوجب ضمان 
العين» فمتئ مَلّكَ المسروق: لم يجز قطعه في ملكه. 

ونظير ذلك أيضاً: أن رجلاً لو وجب له قِبَّل رجل قصاصء» فمات 
الول + وورثه ابن القاتل: أنه لا يثبت له القصاص على أبيه.ء وصار ما 
عن ةلف ل الس القصاص بمنزلة وجوده في الابتداء؛ لأن 
رجلاً لو قتل ابنه: لم يجب عليه قصاص. 

ومن نظائره أيضاً: الشهادة في باب ما يعرض فيها من الشبهة قبل إنفاذ 
الحكم بها يسقطهاء كالشبهة الموجودة فيها في حال إقامتها وسماعها. 

الوق انيما إذا شهدا وها عدلان» ف يقَعْن بهنا حتين أرعدا: أن 
شهادتهما تبطل» كما لو شهدا وهما مرتدان. 

والمعنم الجامع بينهما وبين الحد: أن الشبهة لها تأثير في إسقاط 
الحدود» كهي في إسقاط الشهادة» فلما كان ما يعرض منها بعد السماع 
قبل إمضاء الحكم مانعاً من إمضائهاء وكان في حكم الموجود عند 
السماع» كان كذلك ما يعرض من الشبهة قبل استيفاء الحد» بمنزلة ما كان 
موجودا في حال وجوده. فيمنع من إقامته. 

فإن قيل: فلو زنئ بجارية» ثم اشتراها: لم يسقط الحلد في قول أبي 
حنيفة ومحمد مع حصول ملكه فيها. ولم يكن حدوث ملكه قبل الحد 


)١(‏ وفي الأصل : «بغير المسروق بدلالة...»» « والعبارة بهذه الصورة فيها 
نقص» وقد اجتهدت في تصحيحها كما أثبت» والله أعلم بالصواب» فلتحرر. 


0 كتاب السرقة 


بمنزلة الملك الموجود في حال الوطء في باب سقوط الحد»ء فهلاً كان 
كذلك حكم السرقة إذا ملكها قبل القطع. 

قيل له: الفصل بينهما: ما تقدم ذكره فيما عدّلّنا به السرقة» وهو 
حصول ملكه فيما تعلق وجوب القطع بعينه» ووجوب القطع متعلق بعين 
الشيء المسروق» بدلالة أن سقوط القطع يوجب ضمان العين» وليس 
وجوب حد الزنئ متعلقاً بعين الجارية» بدلالة أن سقوط الحد لا يوجب 
ضمان العقر”''. وليس العُقر بدلاً من العين» فإذا حصل ملكه فيما يتعلق 
وجوب الحد بعينه: لم يسقط الحد. 

وعلئ هذا المعنئ قالوا في الحرة إذا زنئ بهاء ثم تزوجها: أن الحد لا 
يسقط؛ لأنه لم يملك بذلك ما تعلق به وجوب الحدء ألا ترئ أنه لو 
عرضت شبهة أسقطت الحد» وكان العقر لهاء فعلمنا أن المعنئ الذي 
تعلق به وجوب الحد لم يحصل في ملك الواطىء. 

فإن قيل: روي أن رجلا سرق رداء صفوان بن أمية» وهو تحت رأسه 
في المسجدء فأراد النبي صلئ الله عليه وسلم أن يقطعه. فقال صفوان: 
«قد وهب له يا رسول الله» فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: هلاً قبل أن 
تأتينى به» فقطعه»”". 

قيل له: ألفاظ حديث صفوان مختلف فيهاء فذكر بعضهم أنه قال: 
«هبه لي»» وقال بعضهم: قال: «لا تقطعه يا رسو اللّها. وفي بعض 


./5/7 العقر: صداق المرأة إذا أتيت بشبهة. المغرب‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه ص١00.‏ 


كتاب السرقة عق 


الروايات: «أنا أعفو عنه»» وفى بعضها: «أنا أبيعه منه)''» وليس في شيء 
دق 5للكرها مظ لفل عدا وإنما الذي يسقط عندنا حصول ملك 
السرقة للسارق» وليس في هذا الخبر بيان موضع الخلاف بيننا. 

وأي وجه ثبت من وجوه ألفاظ هذا الحديث» لم يُسقط القطع عندنا 
قله لأن المشروق مله لو قال للشارق: قل وفيت لك السرقة» أو 
عفوت عنك» أو أبيعك: لم يسقط القطع بذلك» وإنما يسقط القطع إذا 
وهبه له فقبله السارق» وقبَضَهء أو يقبل البيع فيملكه» وهذا ليس له ذكر 
في الخبر. 

ويدل عليه أنه روي في بعض أخبار صفوان: أنه أخذ رداءه وانصرف» 
فيا يدك عر نان السارق ل بعللة: 

فإن قيل: فما وجه قوله عليه الصلاة والسلام: «فهلا قبل أن تأتيني 
به»» إن لم تكن الهبة صحيحة» والملك واقعا للسارق. 

قيل له: معناه عندنا: هلا إذا لم تُرِد الخصومة في القطع» أن تستر 
عليه» فلا ترفعه ولا تفضحه» وذلك مندوب إليه للمسروق منه عندنا. 

* وحكيا أبو جعفر أن أبا يوسف قال في الإملاء: إنه يقطع إذا كانت 
بعد الحكم بالقطع. 

والمشهور عن أبي يوسف أنه لا يقطع. وقد قال أبويوسف في 
الجارية إذا زنئ بهاء ثم ملكها قبل الحكم: أن الحد يسقط» وخالف أبا 
حنيفة ومحمدا في ذلك. 


)١(‏ انظر اختلاف ألفاظ الحديث في سنن النسائي //59-58» نصب الراية 
7 


58 كتاب السرقة 


مسألة : [السرقة من المودّع والغاصب] 
قال: «وللمودع والغاصب أن نقظنها السارق منهماء وكذلك لرب 
ال ةا ا ا 0 


ىو 2 ل 
م 


وذلك لقول الله تعالى: # والسَارِقٌ والْسَارِقَة فأقطعوا أيَدِيَهَمَا 74 
فوجب قطعه بعموم الآية. 

ثم الذي له إثبات ذلك» هو الذي له الخصومة في إثبات السرقة» 
والمودع والغاصب ورب المال كل واحد منهم خصم في إثباته؛ إذ كان 
خصما في رده إلى يده. 

وأيضاً: لما كان السارق منتهكاً لحرز المودع والغاصب» كان لهما أن 
يقطعاه وإن كان الملك لغيرهماء إذ كان صحة القطع في السرقة متعلقة 
بانتهاك الحرز بأخذ السرقة عاريا من الشبهة. 

مسألة : [السرقة من السارق] 

(وأما إذا سرقه من سارق قد قطِع فيه: لم يكن عللئ الثاني قطع)”64. 

وذلك لأن السارق لا يد له صحيحة» والدليل علئْ ذلك: 20 الأيدي 
في الأصول على وجهين: يد أمانة» ويد ضمان» ويد السارق بعد القطع 


)١(‏ وفي (ج): «الشيء». 
(0) المبسوط »١55/9‏ الهداية مع شرح فتح القدير »50١/9‏ بدائع الصنائع 
اا 8 


(9) الماتئدة: /”. 
20 الهداية مع شرح فتح القدير ه/ 5١5‏ بدائع الصنائع 0 


كتاب السرقة ١‏ 
خارجة عن هذين المعنيين» فلم تكن يده صحيحة» ألا ترئ أن السارق لو 
اتتيلكه عليه قطعه لم سه افتلمية أنه لست بيه عتمان »ولبسيتك 
بيد أمانة؛ لأن المسروق منه لم يأتمنه عليهاء وقد أخذها من يله بغير 
إذنه» فلما كان كذلكء كان كأنه سرق من غير يلء فلم يقطع. 

وأيضاً: إن السارق عندنا إذا قطع» ليس له أن يخاصم المسروق 
منه في رده إلئْ يدهء وكذلك لو غصبه منه غاصبء لم تكن له 
الخصومة في رده إلىئ يدهء فلما لم يكن خصما في إثبات السرقة» لم 
يقطع سارقه. 

مسألة : [لو سرق المسروق نفسه مرة ثانية] 

(ومّن سرق ثوباًء فقطع فيهء ثم سرق مرة أخرول: لم يقطع)”". 

والأصل في ذلك: أنه لا يجوز عندنا إثبات الحدود بالقياس» وإنما 
طريقها التوقيف أو الاتفاق» فلما عدمناهما فيما وصفناء لم يبق في إثباته 
إلا القياس». ولا يجوز ذلك عندنا. 


فإن قيل: هلا قطعتّه بعموم قوله تعالئ: # واَلسَارِفُ وَاَلسَاركَةَ فَأَطعُوأ 
يديهم 04" 

قيل له: السرقة الثانية لم يتناولها العموم قط؛ لأنها توجب قطّع 
الرجُل» والقطع الذي توجبه الآية إنما هو قطع اليد. 

وأيضاً: فإن وجوب القطع يتعلق بالفعل والعين جميعاً» والدليل على 


.١50/9 المبسوط‎ )١( 
."/8 (؟) المائدة:‎ 


حك كتاب السرقة 


ذلك: أنه متئ سقط القطعء وجب ضمان العين» كما أن حدٌ الزنئ لما 
عرق الوط كانك ا متفط الحدة برعي مجان لوطع قينا انج لما 
تعلق وجوب القصاص بقتل النفس» كان متئ سقط القصاص» وجب 
قبهان القن 

وكذلك وجوب ضمان العين في السرقة عند سقوط القطع. يوجب 
اعتبار العين في ذلك» فلما كان فعل واحدٍ في عينين لا يوجب إلا قطعا 
واحداًء كان كذلك حكم الفعلين في عين واحدة ينبغي ألا يوجب إلا 
قطعاًء إذ إن لكل واحد من المعنيين ‏ أعني الفعل والعين ‏ تأثيرا في 
إيجاب القطع. 

فإن قيل: فلو زنئ بامرأةء فحُدء ثم زنئ بها مرة أخرئ: حُدّ ثاني» مع 
وقوع الفعلين على عين واحدة. 

قيل له: لأنه لا تأثير ههنا لعين المرأة في تعلق الحد بهاء وإنما 
وضوب حل لزيا تلن بالوسليعه رولا اقائير لفون الع افيه 

والدليل علئ ذلك: أنه مت سقط الحدء ضمن الوطءء ولم يضمن 
عين المرأة» وفي السرقة متئ سقط القطع. صارت عين السرقة مضمونة 
عليه. 

وأيضاً: فقد صارت السرقة في يده بعد القطع في حكم المباح التافهء 
بدلالة أن استهلاكه لا يوجب عليه ضمانه» فوجب أن لا يقطع فيها بعد 
ذلك كما لا يقطع في سائر المباحات التافهة في الأصلء وإن حصلت 
يلكا للناين : #الطء .والكقيي والنحفيةن والماء. 

ومن أجله قالوا: لو كان غزلاً» فنسجه ثوباً بعد ما قطع» ثم سرقه مرة 


كتاب السرقة رذ 


أخرئ: قطع فيه'"؛ لأن حدوث هذا الفعل فيه يبطل حكم الإباحة المانعة 
من وجوب القطع. 

كما أنه لو سرق خشباً: لم يقطع فيه» ولو كان جعل منه بابأء فحدث 
فيه من الصنعة ما يُخرجه عن الحالة الأولئ» ثم سرقه: قطع فيه'"". 

وأيضاً: لما كان حصول القطع فيه يوجب إبراءه من استهلاكه» قام 
القطع فيه مقام دفع قيمته» فصار كأنه عوضه عنه» فأشبه حصول الملك له 
في المسروق؛ لأن استحقاق البدل عليه يوجب له الملكء فلما أشبه 
الملك من هذا الوجه: سقط القطع؛ لآن القطع تسقطه الشبهة» والشنهة أن 
يشبه المباح من وجه. 

مسألة : [سرقة المسروق بعد تغيير هيئة الشيء المسروق] 

قال أبو جعفر : (ولو سرق غَرْلاً قيمته عشرة دراهمء فقطع فيهء ثم 
نسح ذلك القزل كواء فرق مر ار قطع)”". 

قال أبو بكر : وذلك لأن هذه عينٌ غير الأولئْ في الحكمء فواكل آل 
مستحق الغزل لا يستحق الشوب بملكه الغزل» والدليل عليه: أن من 
غصب من رجل غزلاً» فنسجه ثوباً: لم يستحق مالك الغزل الثوب» وكان 
الثنوب للغاصب عندناء فلما كان ذلك في حكم عين أخرئ» وجب أن 
ينطع 4 كما ألو برق كوبا آخرة فطع فيه 

ولا يلزم هذه المسألة علئ شيء مما قدّمنا من حِجَاجٍ المسألة» أما 

.١75/9 المبسوط‎ )١( 


(1) بدائع الصنائع 18/17. 
(*) الهداية مع شرح فتح القدير 574/65. 


:خ2ظ5 كتاب السرقة 


الحجاج الأول» فإنها كانت من جهة نفي القطع إلا بتوقيف أو اتفاق» 
والقطع في الثوب باتفاق وإن كان قد قطع في غزله مرة. 

وعلئ العلة الثانية لا تلز م أيضاً؛ لأن هذه غير الأولئ في الحكمء لما 
بيئا» وقد كانت العلة أن حكم القطع متعلق بالعين» وليست هذه تلك 
العين في الحكم. 

وعلئ علة الإباحة أيضاً لا تلزم؛ لأن حدوث هذا الضرب من الصنعة 
يقطع عنه حكم الإباحة على ما بيئًا. 

ولا يلزم أيضاً علئ علة إقامة القطع مقام أخذ البدل؛ لأن هذا لما كان 
في الحكم عيئاً أخرئ» لم يثبت فيها حكم الملك بأخذ البدل علئ عين 
غيرها. 

مسألة : [حكم الطرار] 

قال أبو جعفر : (ومّن طَر"'' من رجل دراهم كانت معه يجب في مثلها 
القطع, ٠»‏ فإن أبا حنيفة كان يقول : إن طرها مويحان كم : لم يقطعء وإن 
طرّها من داخله : قطع ؛ وقال أبو يوسف: قطع في الوجهين)”". 

الأصل فيه: أن وجوب القطع متعلق بانتهاك الحرز 5500 
الاستسرارء الك عر لها فيه» ولا يمكن انتهاكه إلا بإدخال يذه فيه 
فوجب القطعء إذ هو سارق منتنهك للحرز بسرقته» وهذا هو شريطة 


)١(‏ طرّ الشيء: قطعهء وطرً الثوب والكم: شقهء وطَرَ الهمايين أي الأكياس 
التي تُجعل فيه الدراهم» وتوضع وتُّشد على الوسط: أي شقها. ينظر المغرب 19/7» 
المصباح المنير (طرر). 

(0 الهداية مع شرح فتح القدير» والعناية 595/65. 


كتاب السرقة 2521 


وجوب قطع السراق. 

وأما إذا طرّها من خارج الكم» فإن خارج الكم ليس بحرزء فلا يكون 

ءٍِ 007 د ب 

يكون باب الدار حرزاً بالدار. 

وليس أخذ الصرّة من الكمّ كأخذ المتاع من البيت إذا لم يدخله» فلا 
يجب القطع؛ لأن انتهاك حرز البيت إنما يكون بدخوله؛ وأَخْذ المال منه 
ولا يمكن انتهاك سحرز الك بناولة» وإلما يشهلق رإدخال اليه وأخده: 

مسألة : [تغيير هيئة الذهب والفضة المسروق] 

5 - 5 3 - و 

قال : (ومن سرق فضة أو ذهبا يساوي عشرة دراهم فقطع فيه. وقد 
عمل الفضة دراهمء أوالذهب دنانير» فإن أبا حنيفة قال: يردآن الدراهم 
والدنانير علئْ المسروق منهء وقال أبويوسف ومحمد: لا سبيل 
000007 

قال أبو بكر : هذه المسألة مبنية علئ أصله: فى أن الصنعة لا تأثير لها 
فضربها دراهم'"» أو صاغها حلياً: أن للمغصوب منه أخذها بعينهاء ولا 
يمنع ما أحدث فيها من الصياغة من أخذ عينها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل للمغصوب منه عليهاء ولكن 
يضمن الغاصب المثل أو القيمة. 

فلذلك قال أبو حنيفة: له أخذها في السرقة» وقال أبو يوسف 

.57١/60 المبسوط 5:/9/!ا١2 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

إفة وفي (ج): «أو ذهباً فضربه ا 


2 كتاب السرقة 


ومحمد: قد انقطع حقه عنهاء ضار اأسيي نا مع لبا 
يضمن شيئاً؛ لآن حصول القطع ينفي الضمان. 

وإنما لم يكن للصنعة تأثير فيهما؛ لأنها لا تخرجها عن حكمها في 
كونهما موزونة» ولا يخرج عن حال الوزنء ولا يجوز التفاضل فيهء 
والعين مع ذلك باقية؛ لأن اسم الفضة لم يزّل عنها. 

وليست كالحنطة إذا طحنها؛ لأن عين الحنطة معدومة مع زوال 
المنافع» إذ لا تسمئ حنطة بعد الطحن» وإن كان اعتبار المساواة واجبا 

ووجةهٌ آخر: وهو أنّ حق المغصوب إنما ينقطع بالصنعة إذا أزال عُظّم 
منافع العين» كالحنطة إذا طحنت ونحوهاء وعظم منافع الذهب والفضة 
باق مع وجود الصنعة؛ لأن المبتغى منهما أعيانهماء لا الصنعة» فلم 
ينقطع حق صاحبها بحدوث الصنعة. 

وليست كالحديد إذا ضربه سيف أو إناء من وجهين: 

أحدهما: أن الحديد يخرج بالصنعة عن حكمه الأول» حتئ يصير غير 
موزون بعد أن كان موزوناء وليس كذلك الذهب والفضة. 

والوجه الآخر: أن عُْظُم منافع الحديد ونحوه إنما هو في الصنعة 
الموجودة فيه» لا في عينه؛ ميهد إلا الف ألا ترئ أن 
الصنعة فيه قد يجوز أن تأتى علئ قيمة الأصلء وأما الذهب والفضة 
فالمبتغئ منهما اقتناؤهما ودشارهياء لا الصنعة» وذلك موجود مع عدم 
الصنعة. 

[تغيير هيئة الحديد المسروق] 

فذَال؟ ون شوق خدبد ا تمل عورا بن طلم فنع لم يكين 


كتاب السرقة 1 


شورق يه 2ن اومدق زلهن): 
وذلك لما بِيئا أن حدوث الصنعة فيه يقطع حق صاحبه عن العين» ولا 
يضمن شيئا لأجل حصول القطع. 
مسألة : [تكرار الإقرار فى السرقة] 
قال : (ومّن أقرّ بالسرقة عند الإمام مرة واحدة: قطع في قول أبي 
9 مراع 5 5 سه اد )١(/‏ 
خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «أتي بسارق إلئ النبي صلئ الله عليه وسلمء فقالوا: يا رسول الله! 
هذ يرق 
فقال عليه الصلاة والسلام: ما إخاله سرق» فقال السارق: بلئْ يا 
0 
رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به فاقطعوه» فقطع»'". 
ورواه غير الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم» ولم يذكروا فيه أبا هريرة» منهم: الثوري» 


.585/١١ بدائع الصنائع 7/17 87» المغني‎ »١187/9 المبسوط‎ )١( 
المستدرك‎ 0١١7/5 (؟) سنن أبي داود 5057/5 ح١٠47"8» الفتح الرباني‎ 


5/ى””3”, وقال: حديث صحيح علئ شرط مسلمء نصب الراية رالا نيل 
الأوطار ٠08/17‏ ". 


114 كتاب السرقة 


إرسال من أرسله لا يمنع صحة وَصل من وَصَله'". 


وَغلا أنهالو ملف زوز »كان كيه ارد لان الترسل والمرصول 
عندنا سواء فيما يوجبان من الحكم» فقد قطعه النبي صا الله عليه وسلم 
بإقراره مرة واحدة. 

فإن قيل: إنما قطعه بالشهادة؛ لأنهم قالوا: سرق. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنه لو كان كذلك» لاقتصر عليهاء ولم يرجع 
إليه في مسألته وتلقينه الجحودء فلما قال عليه الصلاة والسلام بعد ما قالوا 
سرق: ١ما‏ إخاله سرق»» ولم يقطعه حتئ أقر» ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام قطعه بإقراره دون الشهادة. 

فإن قيل: روئ حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن ابي المندر مولا ابن ذوعن أبن آمية المخرومي أن رسول الله عمجل 
لله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافاً» ولم يجد معه المتاع» فقال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت. قال: بلئ يا رسول الله 
فأعادها عليه رسول الله صل الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثاء قال: بلئء 
فأمر به فقطع»”". 

ففي هذا الحديث أنه لم يقطعه بإقراره مرة واحدة» وهو أقوئ إسناداً 
من الأول. 


قيل له: ليس في الخبر بيان موضع الخلاف بينناء وذلك لأنه ليس فيه 


)١(‏ أحكام القرآن ؟/471. 


(؟) سئن أبي داود 547/5 ح١48»‏ الفتح الرباني »١١7/17‏ التلخيص 
الحبير 557/5. 


كتاب السرقة 52/01 


إقرار السارق مرتين» وإنما فيه أن النبي صلئ الله عليه وسلم أعاد عليه 
القول مرتين أو ثلاثاًء وليس يمتنع أن يكون النبي صائ الله عليه وسلم 
أعاد عليه القول مرتين أو ثلاثاً قبل أن يُقِرَّ ثم أقر 

فإن قيل: فقد قال: اعترف اعترافاء فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: 
«ما إخالك سرقت»» فأعاد مرتين أو ثلاثا. 

قيل له: يحتمل أن يريد به اعترف بعد ما قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك مرتين , أو ثلاثاً. 

وأيضاً: لو ثبت أن النبي صائ الله عليه وسلم أعاد ذلك عليه بعد 
الإقرار الأول» لم يكن فيه دلالة على أن الإقرار الأول لم يتعلق به وجوب 
القطع» إذ ليس يمتنع أن يكون حَدّ القطع وجبء فأراد النبي صا الله 
عليه وسلم أن يتوصل إلى إسقاطه بتلقينه الرجوع عنه. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «ما ينبغي لولي 
أمر أن يؤ وت بحد إلا أقامه»”"©» فلو كان القطع واخنا ك[فار ين تهنا 
اشتغل عليه الصلاة والسلام بتلقينه الرجوع عنه»ء ولسارع إلى إقامته. 

قيل له: ليس وجوب القطع مانعاً من استثبات الإمام في أمرهء ولا 
موجباً عليه قطعه في الحال؛ لأن ماعزاً قد أقرَ عند النبي صائ الله عليه 
وسلم بالزنى أربع مرات» فلم يرجمه حتئى استثبته» وقال: : «لعلك لمست» 
أو قبّلت»» وقال لأهله: «أبه جنّةا "أ ولَم يدل ولاك تعدو أن الرجم لم 
يكن قد وجب بالإقرار أربع مراك: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1 كتاب السرقة 


ولا يعترض حكم هذا الخبر علئ ما رؤيناه من حبر أبي هريرة؛ لأن 
ننه أكرا نقطعة حي أل هوه زاعدمة: ومعلوم أن النبي صائ الله عليه وسلم 
لم يكن يُقدِم على إقامة حد لم يجب بعد» وليس يمتنع أن يؤر إقامة حد 
قد وجبء للاستثبات والأخذ بالثقة. 

ويدل علىل صحة ما ذكرنا : ما روئ ابن لهيعة عن يزيد ب بن أبي حبيب 
عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه «أنّ عمرو بن سمرة أتئ النبي 
على اللتعل وجل كنال : يا رسول الله! إني سرقت جملاً لبني فلان» 
فأرسل إلبهم النبي صائ الله عليه وسلمء 0 :إنا معنا جملا [نا قاض 
النبي صلئ الله عليه وسلم فقطعت يده»”". 

فش لهذا الخو ايض انه"قطعه بإقرازة مره واحدة 

* ووجهه من طريق النظر: أن السرقة المقر بها لا تخلو من أن تكون 
عيئاً أو غير عين» فإن كانت عيناً» ولم يجب القطع بالإقرار الأول» فقد 
وجب ضمانها لا محالة» من قِبّل أن صحة الملك للآدمي تثبت بالإقرار 
الأول» ولا تتوقف علئ الإقرار الثانى» وإذا ثبت له الملك» ولم يثبت 
القطع» صارت مضمونة عليه» وحصول الضمان ينفي القطع. 

ون انئش انزف اندر نربا نشت جننء نه صبيارت وين بالاقران 
الأول» وحصولها في ذمته» ينفي القطع علئ ما وصفنا. 

فإن قيل: إذا جاز أن يكون حكم تناوله علئ وجه السرقة بدءاً موقوفاً 
غير موجب للضمان إلا علئ شريطة نفي القطع» فهلاً جعلتَ حكم إقراره 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب السرقة 504١‏ 


قيل له: لأن نفس الأخذ يوجب القطع إذا ثبت بشهادة» وليس هو 
بموقوف» وإنما يجب الضمان بعد سقوط القطع» وأما الإقرار فإن لم يكن 
أوجب القطع بدءاً» فينبغي أن يوجب الضمان» ووجوب الضمان ينفي 
القطع؛ لأن الإقرار الثاني لا ينفي ما قد حصل عليه من الضمان النافي 
للقطع بإقراره الأول. 

فإن قيل: هذا اعتلال منتقض بالإقرار بالزنئئ ؛ لأن إقراره الأول بالزنئ 
إذا لم يوجب حداء فلا بد من إيجاب المهر به؛ لأن الوطء لا يخلو من 
إنجات حد أو مهرء وإذا انتفر' الحن» قبث المهرء:وإقرارة الثاني والعالك 
والرابع لا يسقط المهر الواجب بدءاًء وهذا يؤدي إلى سقوط اعتبار عدد 
الإقرار في الزنئ» ولما صح وجوب اعتبار عدد الإقرار في الزنئ مع 
وجود العلة التي من أجلها منعت اعتبار عدد الإقرار في السرقة» دل ذلك 
على فساد اعتلالك. 

قيل له: ليس الأمر علئ ما ظننت» وذلك أن سقوط الحد في الزن لا 
على معن الشبهة لا يجب به مهر؛ لأن البضع لا قيمة له إلا من جهة 
العقد أو شبهة عقدء فإذا عري من ذلكء لم يجب مهر. 

ويدل علئ ذلك: اتفاقهم جميعاً علئ أنه لو أقر بالزنئ مرة واحدة» 
ثم ماتء أو قامت عليه البينة بالزنم» ومات قبل أن يُحلاً: لم يجب عليه 
المهر فى ماله» ولو مات بعد إقراره مرة واحدة بالسرقة» لكانت السرقة 
شمنول أعاية بإقان قوع هي . 

فقد حصل من قولهم جميعاً إيجاب الضمان بإقراره مرة واحدة 
بالسرقة» وسقوط المهر مع الإقرار بالزنئ وإن لم يحصل به حد. 

* ومما يحتج به لأبي يوسف: ما روئ الأعمش عن القاسم بن عبد 


:50 كتاب السرقة 


الرحمن عن أبيه ١عن‏ علي رضي الله عنه أن رجلاً أقر عنده بسرقة مسرتين؛ 
فقال : قد شهدت على نفسك شهادتين» فأمر به فقطعء وعلّقها في 


عنشقه70 , 


وليس في هذا الحديث أيضاً دلالة علئْ أنه كان من مذهب علي رضي 
الله عنه أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين ؛ لأنه إنما قال: شهدت علا نفسك 
شهادتين» ولم يقل: لو أقررت مرة واحدة لم أقطعكء ولا أنه لم يقطعه 
حين أقر مرة واحدة» حتئ أقرً مرتين. 

* ومما يحتج به لأبي يوسف من طريق النظر: أنّ هذا لما كان د 
تسقطه الشبهة» وجب أن يكون أقل ما يصح به إقراره مرتين» كالزنئ اعتبر 
فيه عدد الإقرار بعدد الشهادة. 

ويلزمه علئ هذا الاعتبار الإقرار بشرب الخمر بالشهادة عليه؛ لأنه 
حلا تسقطه الشبهة إلا أن في غالب ظني أني سمعت أبا الحسن الكرخي 
00005 ' أنه قد وجد عن أبي يوسف في شرب الخمر أنه لا يَحدٌ حتئ 
يقر مرتين كعدد الشهود في إثباته. 

ولا يلزمه عليه حد القذف» لأن المطالبة به حق لآدمي, وليس كذلك 
سائر الحدودء لأنه لا حق لآدمي فيهاء وإنما الحق لله تعالئ فيها. 

وهذا الضرب من القياس مدفوع عندنا؛ لآن المقادير لا تؤخذ من 
طريق المقاييس فيما كان هذا وصفه. وإنما طريقها التوقيف. 


.١191١/١٠١ مصنف ابن أبى شيبة 5415/9 » مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.579/7 (؟) أحكام القرآن‎ 


كتاب السرقة رذحن 


مسألة : [شهادة النساء فى الحدود والقصاص] 

قال : (ولا تُقبل شهادة النساء فى حل ولا قصاصء ولا شهادة على 
شهادة)2. 

قال أبو بكر : الأصل فى ذلك: ما روئ الزهري أنه قال: امفيك البكة 
من رسول الله صلئ الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تُقبل شهادة 
النساء فى الحدود» ولافى القصاص”". 

ولأن النساء قائمات في الشهادة مقام الرجل» قال الله تعالئ: #قَإِنلَمَ 
يونا رَجكينِ فيضن وَأ ركان 74" فلم يجز أن يثبت بهن حدّء كالشهادة 
علئ الشهادة» ولا نعلم خلافاً في أن الشهادة علئ الشهادة غير جائزة في 
الزنئ» وكذلك شهادة النساء» وإذا لم يجز في الزنئ» كانت سائر الحدود 
بمثابته» لمشاركتها إياه في كونه حداً حتئ يسقط بالشبهة» ولهذه العلة لم 
يجز كتاب القاضي إلئ القاضي في إثبات الحد؛ لأنه قائم مقام الغير. 

مسألة : [سرقة المصحف] 

قال : (ولا قطع علئ مّن سرق مصحفاً وإن كان مفضّضا)”". 

وذلك لأنه لما كان له حق التعلم منه إذا احتاج إليهء صار ذلك 
شبهة في درء الحد عن سارقهء ألا ترئ أنه لا يسعه منعه إذا احتاج إليه 


.40/٠١ كتاب الأصل 4517/54 المبسوط 55/9. المغني والشرح الكبير‎ )١( 
.77٠// (؟) نصب الراية 2/9/5 مصنف عبد الرزاق‎ 

(*) البقرة: 7/5. 

(5) المبسوط .»١57/9‏ شرح فتح القدير 2758/6 المحلئ .7737/1١١‏ 


5598 كتاب السرقة 


ليتعلم منه» فلما ثبت له حق الأخذ من وجهء صار بمنزلة السارق من 
بيت المال. 

ولا يجب القطع لأجل الفضة التي عليه؛ لأنها تبع» ألا ترئ أنه لو باع 
المصحف دخلت فيه الفضة» كما يدخل الجلد والدفتان. 

مسألة : [عدم القطع في الطيور والأسماك]'') 

قال : (ولا قطع في طيرء ولا صيد). 

وذلك لما روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما من نحو ذلك» من 
غير خلاف من أحد من الصحابة رضي الله عنهه'". 

وأيضاً: فإنه تافه مباح الأصل» فأشبه الحشيش والحطبء وقد روي 

عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: ١لا‏ قطع في ثمر ولا كثر"””, 


والكثر: قيل فيه : إنه النخل الصغارء وقيل: آنه العماء: وكلاهما لا قطع 
فيه عندناء إلا أن ذلك قد دلَّنا على أن لا قطع في الحطب» والمعنى فيه: 


أنه تافه في الأصل مباح» فإذا صار مملوكاً لم يقطع سارقه. وكر شاهاة 
هذا وَصفه لم يقطع فيه سارقه. 
فإن قيل: الطير قد لا يكون تافهاء بل يكون مالاً مرغوباً فيه جليلا. 
فيل له: أما فى خال الإباحة إذا كان فرخاء فهو تافه: وإتمنا تكثر 
نخد بعدمًا يشتير مدلوكا بالععليم. 


"> شرح فتح القدير‎ 2١55/9 المبسوط‎ )١( 
.777/1١ مصنف ابن أبي شيبة ١٠/77ء المحلى لابن حزم‎ )١( 
.7”51/7 سنن الترمذي 07/5» سئن أبى داود 559/5»؛ نصب الراية‎ )"”( 


كتاب السرقة ه64 


مسألة : [لا قطع في الطعام؛ ولا فيما يتسارع إليه الفساد] 

قال : (ولا قَطْع فيما يَفسد من نحو الفاكهة واللحم والطعام الذي هو 
كذلك)7". 

قال أس بكر روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: لا قَطّع 
في طعام)»”"' روا السو 

وعمومه يقتضي نفي القطع عن الجميع» إلا أن الاتفاق حص ما كان 
مستحكماً لا يُسرع إليه الفسادء وبقي حكم العموم فيما يُسرع إليه الفساد. 

وأا قال النبي صائ الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج: لا 
قطع في نَم ولا كثر»'". 

وعمومه يقتضي نفي القطع عن جميع الشمرء مستحكيماً كان أو شير 
مستحكمء إلا أن الاتفاق قد حصل على وجوب القطع فيما استحكم منه. 
وبقي حكم العموم فيما يسرع فيه الفساد قبل حال الاستحكام. 

وإذا صح ذلك في الثمرء كان كذلك حكم جميع ما يسرع إليه 
الفساد» كاللحم وغيره من وجهين: 

أحدهما: أن أحداً لم يفرّق بينه وبين الثمرة الرطبة» فإذا صح لنا نفي 
القطع في الثمرة بالعموم. كان هذا مثله. 

والوجه الآخر: أن المعنى في الثمرة: أنها مما يُسرع إليها الفسادء 


.509/5٠١ شرح فتح القدير 2751/65 المغنى‎ .١55/9 المبسوط‎ )١( 
نصب الراية‎ »71//٠١ مصنف عبد الرزاق ١٠/7؟777» مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
ا‎ 


() سئن الترمذي 07/5 سئن أبي داود 559/5» نصب الراية 501/7. 


4 كتاب السرقة 
كل ماكانارق تاماه فهذا حكمه. 

ويدل عليه أيضاً: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قطع في الثمر المعلّق حت يؤويه 
الجرين»”". 

فهذا الخبر يدل على مثل ما دل عليه حديث رافع بن خديج. 

وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجه آخر: وهو أنه نفئ القطع فيها حتئ 
يؤويه الجرين. 

والجرين: هو الموضع الذي يُجقّف فيه التمر في الصحراء» وليس 
بجرز» وهو الذي يسميه أهل البصرة: الجوخان» وغيرهم يسميه البيدرء ولا 
فائدة في ذكر الجرين إلا بلوغه حال الاستحكام» وامتناع إسراع الفساد إليه. 

وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «في خمس وعشرين من الإبل بنت 
مخاض » وفي ستو وثلاثين بنت لبون»؛ وليس المعنئ: وجود المخاض 
واللبن للأم» وإنما المعنئ بلوغ هذا المقدار من السنء» وكقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا تُقبل صلاة حائض إلا بخمار)”". 

فإن قيل: أراد بذلك نفي القطع إلا عمن يَسرق من حرز. 

قيل له: قد بي أن الجرين ليس بحرز» ولا ذكره مفيد لاعتبار الحرز 
في إيجاب القطع من غير هذا الخبر» فالواجب أن يكون لذلك فائدة 
مجددة غير الحرزء وهي ما وصفنا. 


)١(‏ سئن أبي داود 0500/5 ح47408. المستدرك "8١/4‏ نصب الراية 
7/7 ”"”ء شرح السنة للبغوي ."١9/١٠١‏ 
)١(‏ سنن أبي داود »57١/١‏ سنن الترمذي »5١5/١‏ وقال: هذا حديث حسن. 


كتاب السرقة ا 


مسألة : [سرقة الخشب] 

قال : (ولا قطع في شيء من الخشب إلا في الساج). 
القَنَا'' في ذلك كالساج» ويقطع فيه. 

وقال أبو يوسف: يقطع في الخشب كله إذا بلغ المقدار الذي يقطع 
فه)0©. 1 

قال أبو بكر : الأصل فى ذلك عند أبى حنيفة رضي الله عنه: أن كل 
خشب غير مباح الأصل في دار الإسلام» فإنه يقطع فيه؛ لأنه لا يوجد في 
دار الإسلام إلا مالآء وهو كسائر الأموال. 

وكذا يجيء على قوله الآبنوس والصّنْدَل وسائر الخشب الذي لا 

وإنما اعتبر ما يوجد منه في دار الإسلام مالأ من قِبَل أن الأملاك 
الصحيحة هي التي توجد في دار الإسلام» وما كان في دار الحرب» فليس 
بملك صحيح؛ لأنها دار إباحة» وأملاك أهلها مباحة» فلا يختلف فيها 
حكم ما كان مملوكاء أو ما كان مباحاًء فلذلك سقط حكمها في اعتبار ما 
يكون مالآ ووجب اعتبار كونه مالآ في دار الإسلام» فإذا لم يكن مباح 
الأصل هاهناء كان كسائر الأموال» فلذلك وجب فيه القطع. 

وأما سائر الخشبء فإنه لا يقطع فيه قياساً علئ الكثّرء وقد روي عن 

)١(‏ القَنَا: خشب الرّماح. ينظر المغرب ١98/7‏ (قنو). 

(0) المبسوط .١97/9‏ شرح فتح القدير 2755/08 بدائع الصنائع 2054/1 
المغني والشرح الكبير .555/٠١‏ 


4 كتاب السرقة 


النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطع في ثَمَر ولا كثر»"”"". 

وقيل في الكثر قولان: أحدهما: أنه الجمّارء والآخر: النخل الصغار» 
وهو عندنا علئ الأمرين» والجمّار لا قطع فيهء» وهو الأصل في سقوط 
القطع عما يُسرع إليه الفسادء والكثر لا قطع فيهء وهو الأصل في نفي 
القطع عن كل خشب يوجد أصله مباحا في دار الإسلام. 

فإن قيل: النخل غير مباح الأصل. 

قيل له: إنه مباح الأصل في كثير من المواضع؛ كسائر الشجر المباح 
الأصل وإن كان بعضها مملوكا بالأخذ والنقل من موضع إلى موضع. 

#* وأما أبو يوسف: فإن من قوله: أنه يقطع في كل شيء إلا في التراب 
والسرعيه'"ء والطيق: 

مسألة : [سرقة الأحجار الكريمة وغيرها] 


8 5 5 ا ل اضر4 4 .(5) عه .(ه) 
قال: (ولا يقطع في زرنيخ ء ولا مغرة 'ء ولا نورة . 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) وفي الأصل: «السرقين» اه والسرقين هو السرجين» وهو الزبل. ينظر 

(9) الرّرْنيخ: بكسر الزاي والنون: حجر له ألوان كثيرة» وهو عنصر شبيه 
بالفلزات» له بريق» ومركياته سامة» يستعخدم في الطب وفي قتل الحشرات. ينظر 
المعجم الوسيط ."97”/١‏ 

(4) المغرة: بفتح الميم والغين» والتسكين تخفيف. وهو الطين الأحمر. 

(0) الثُورة: بالضم: حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلئ الكلس من 


كتاب السرقة 0 


ويّقطع في الياقوت والرْبرْجّد ونحوهما)'''. 

قال أبو بكر : الأصل فيه ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه «لم 
يكن يُقطع السارق علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم في الشيء 
التافه»”"". يعني الحقير» فكل ما كان تافهاً مباح الأصل فلا قطع فيه 
والزرنيخ » والتّوْرة» والجص تافه مباح الأصلء ألا ترئ أن أكثر الناس 
يتركونه في موضعه مع القدرة علئ أخذه. 

وأما الياقورت» فإنه غير تافه» بل هو ثمين رفيع» فيقطع فيه وإن كان 
مباح الأصل» كما قطع في سائر الأموال» لأن شريطة زوال القطع اجتماع 
المعنيين جميعاًء وهو أن يكون تافهاً في نفسه. ومباح الأصل. 

وأيضاً: فإنها أموال ليست للتبقية» بل للإتلاف» فهو كالخبز واللحم 
وام ونع 3 للك نو آنا الاقوت فيو مال حرا انققح والعايةة كالنهنب 
والفضة. 

ويدلك علئ الفصل بينهما: أن الياقوت حيثما وجد مال مرغوبٌ فيه» 
لا يترك مع القدرة عليه في أغلب الحال» والتّوْرة ونحوها يتركها الناس مع 
ا 

: [الاث شتراك في السرقة بين رجل في الحرز مع آخر خارج عنه] 

قال : (ومّن سرق شيئاء فلما انتهئ به إلئ باب البيت الذي سرقه منه» 

رماه إلئ غيره» فأخذه» ثم خرج» فذهبا جميعاً: لم يقطع واحد منهماء 


زرنيخ وغيره» تستعمل للإزالة الشعر. المصباح المنير (نور). 


(') مصنف ابن أبى شيبة 51/5/94 » نصب الراية 55/7". 


الى كتاب السرقة 


وإن رمئ به خارجاً من البيت» ثم اتَبعه فأخذه: قطِع)”". 

قال أبو بكر : قال في الجامع الصغير””: إذا ناوله صاحباً له خارج 
الدار: لم يقطع. فإن رمئ به ثم اتبعهء فأخذه : قطِعء والذي ذكره أبو 
جعفر صحيح أيضاء يروئ ذلك عنهم في غير هذا الموضع. 

والأصل: أنه متئ حصلت عليه يد أخرئ غير يد الداخل قبل خروجه 
من الحرز: لم يقطع واحد منهما. 

فأما العلة في سقوط القطع إذا ناوله صاحباً له خارج الدار: فهي أنهما 
ا ل اذك 
ينتهك الحرز» إذ لم يدخلهء فصار ذلك شبهة في سقوطه عن السداخل؛ 
لأنه قد شاركه في الفعل من لا يجب عليه القطع, ٠‏ كرجلين قتلا رجلا 
عبذاء وأحدهما أبوهء أو كان احتده6 عاضيد ا والكف يعدا 
وكمجوسي ومسلم ذبحا شاة» فلا يقتص من واحد منهماء ولا تؤكل 
السيكة: 

وأما إذا رمئ به خارج الدارء فأخذه صاحبه قبل أن يخرج هو من 
الدارء فإن المعنئ في سقوط القطع: أنه قد حصلت عليه يد أخرئ قبل 
خروجه من الحرزء فخرج من الحرز وليس الشيء في يدهء وإنما يتعلق ‏ 
وجوب القطع أيضاً بخروجه من الحرز والشيء معه؛ لأنه لو أخذ قبل أن 
يخرج من الحرز: لم يقطع» فوجب اعتبار حال خروجه من الحرزء فإن 


كان الشيء في يده: قطعء وإلا: لم يقطع. 


.588/ 5 شرح فتح القدير‎ »١51//9 المبسوط‎ )١( 
الجامع الصغير ص797.‎ )( 


كتاب السرقة 0 


وهذه العلة تتتظم صحة المسألتين جميعاً» أعني: إذا ناوله إياهء أو 
رمئا به فأخذه الآخر. 

وأقه كاير سارعا فلم يأخذه أحدء حت خرج هوء فأخذه: 
فعليه القطع؛ لأن رميه به خارجاً لا يُخرجه عن يده. ألا ترئ أن مّن كان 
في إيله لني 2 فوضعه بين يديه أن ذلك لا يخرجه عن يده؛ ألا ترئ أن 
رجلا لوو توي نض له فسرقه سارق: أنه ب درلر لا أن بوواقابية 
م ل 

* (وقال أبو يوسف: يقطع الداخل إذا ناوله الخارج» 0 
الخارج إذا لم يدخل يده إلئْ الحرزء فإن أدخل يده إلئْ الحرز: قطعا 
0 

مسألة : [نقصان سعر المسروق عن نصاب السرقة قبل قطع السارق] 

قال : (ومّن سَرّق ما يجب فيه القطع» فلم يُقطع فيه حتئ نَقَصّت 
قيمته » فصارت دون ما يجب فيه القطع: قطِع)”". 

قال أبو بكر : هذا عندهم على وجهين: إن كان النقصان لعيب 
حادث» أو تلفي بعض أجزائه: فإنه يقطع. 

وإن كان نقصان سعر من غير تلف شيء من أجزائه: لم يقطع فيهء 
وذلك لأن إتلاف جميع أجزائه واستهلاكه إياه» لا يسقط القطع. فكذلك 
ذهاب بعضهاء ولأن الجزء التالف في حكم الباقي في باب أنه متئ سقط 


)١(‏ المراجع السابقة. 
)١(‏ شرح فتح القدير .4١9/6‏ 


م كتاب السرقة 


وإذا كان النقصان من سعرء فإنما لم يقطع لأن ما يعرض قبل القطع 
في معنئ ما كان موجوداً في حال الفعل» فلما كان المسروق لو كانت 
ل ل ل 
0 0 ل ا 
يكن الحادث من النقصان بمنزلة ما هو باق في الحكمء فلذلك سقط 
القطع. 

مسألة : [اشتراك جماعة في دخول الحرزء ثم قيام أحدهم بالأخذ 
والحمل] 

قال : (ومّن دخل عليه جماعة» فولي رجل منهم أَخْذ متاعه وحَمْله: 
لور بي 0 


وذلك لاشتراكهم جميعاً في السبب الذي يتعلق به وجوب القطعء 
وهو انتهاك الحرزء فأشبه قضّاع الطريق إذا ولي بعضهم أخذ المتاع أو 
القتل» والباقون قيام» فيجري الحكم عليهم جميعاء لاشتراكهم جميعاً في 
السبب الموجب لإجراء حكم قاع الطريق عليهم». وهو الاجتماع 
والمتمةة وكالجيش يدخلون دار الحرب» فيلي بعضهم القتال» وبعضهم 
أذ الغنائم» فيشتركون جميعاًء لاشتراكهم في السبب الذي به حصلت 
الغنيمة» وهو المتعة والاجتماع. 


وليس هذا كالرجل يمسكه قومء كه أحدهمء أو يتظاهرون على 
امرأة فيزني بعضهم » فيقتل القاتل» ا ٠‏ الزاني دون المعنية والظّهير ؛ 


.11/1/ بدائع الصنائع‎ 2١58/9 المبسوط‎ )١( 


كتاب السرقة اول 


لأن صحة الزنيئ إنما تتعلق بفعل الزاني» دون حضور المعِين والظهير» 
ركالك فيس القدز ملق بتعل القائل عقون 'معاوقة الخير علية» :ولااسي 
في ذلك دون وجود الفعل» وأما السرقة وقطع الطريق» فهما يتعلقان 
بوجود أسباب غير الأخذء وهواانتهاك الحوز» ووجوه المتغة» فلما 
تساوزا ف السعة تساووااقيما انتهقوا مد :الجراء: 
مسألة : [السرقة من النائم في الطريق] 

قال : (وْمَنَ كان نائماً في طرييق» ومعه متاع» وكان بحيث يكون 
افقلا لقع ف نه ينارق : قطع)”". 

وذلك لأنه حرز للمتاع بحضورهء والأصل فيه: ١قصة‏ صفوان بن أمية 
حين رق رداؤه من تحت رأسهء وهو نائم في المسجدء فأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بقطع سارف 

مسألة : [السرقة من فوق الدابة] 

قال : (ومن سرق من إبل , قيام عليها أحمالهاء أو كانت تير شق 

جُوالق"”". فسرق ما فيها : قطعء وإن سرق الجوالق نفسه : لم يقطع)” ". 

وذلك لأن ما في الجوالق نح البوالق كما يكدرة محرزا بالك 
وبالصندوق وبالبيت» فلذلك قطع. 


.585/ 0 الهداية مع شرح فتح القدير‎ »١00/94 المبسوط‎ )١( 

)١(‏ تقدم. 

(") الجوالق: بضم الجيم وكسرها : وعاء من صوف أو شعر أو غيرهماء جمعه: 
جوالق وجواليق» ل ا 

.١6757/9 المبسوط‎ )8( 


.0 كتاب السرقة 


وأما الجوالق نفسه. فليس بمحرّز بشيء» فلا قطع علئ سارقه. إذ لم 
يأخذه من حرزء وهذا مثل الفسطاط يكون ما فيه محرا به ويقطع 
سارقه» ولا يتقطع سارق الفسطاط نفسهء وكما يكون المتاع محرزاً 
بحافظه. ويقطع سارق المتاع» ولو احتمل الحافظ نفسَهء وذهب به:لم 
يقطع. 

مسألة : [حكم النبّاش] 

قال : (ولا يقطع النبّاش"''' في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: يقطع كما يقطع فيما سرق من الحرز)”". 

لأبي حنيفة رضي الله عنه: أن القبر ليس بحرزء والدليل عليه: اتفاق 
الجميع على أنه لو كان هناك دراهم مدفونة» فسرقها: لم يقطعء لعدم 
الحرزء كذلك الكفن. 

فإن قبل » فالأخراز تخدلفت» قمتهااما يكون مكل :شريجة القال”© لما 
في الحانوت» والإصطبل للدواب» والدور للأموال» وقد يكون الرجل 
جرزاً لما هو حافظ له» وكل شيء من ذلك حرز لما يُحفظ به ذلك الشيء 
في العادة» ولا يكون حرزاً لغيره» فلذلك لو سرق الدراهم من إصطبل: 
لم يكن سارقاً من حرزء وكذلك القبر لما لم يكن حرزاً للدراهمء وكان 
حرزاً للكفن» » لم يقطع في الدراهم» وقطع في الكفن؛ لأنحرة مكل 


)١(‏ النباش: هو الذي يسرق أكفان الموتئ بعد الدفن. 

(0) أحكام القرآن 5 المبسوط .١1591/9‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
06 . بدائع الصنائع 59/1» المغني ,515/١٠١‏ المحلئ: .559/١١‏ 

() الشريجة: باب من قصب, يعمل للدكاكين. المغرب للمطرزي ١//ا47.‏ 


كتاب السرقة م6 


قيل له: هذا كلام فاسدٌ من وجهين: أحدهما: أن الأحراز وإن كانت 
مختلفة في أنفسهاء فليست مختلفة في كونها حرزاً لجميع ما يجعل فيهاء 
لأن الإصطبل لما كان حرزاً للدواب» فهو حرز للدراهم والثياب» ويقطع 
خا بط ل وكذلاك. اتوت اتفال 'اثو يبرق فثنه نياناء أوتشناة أن 
دراهم: قطع. 

وقولك: إن الإصطبل حرز للدواب» ولا يقطع مّن سرق منه دراهم: 
غلط. 

والوجه الكهر: أن فيك هذه لو كانت ضحيحة لكانت مائفة من 
وجوب القطع في الكفن» وذلك لأن الكفن لا يجعل في القبر ليُحرز بهء 
ولا يُحفر القبر لتُحفظ به الأكفان. وإنما هو لدفن الميت فيه وإخفائته عن 
عيون الناس» وأما الكفن فإنما جعل هناك للبلئ والهلاك. 

وجهّة أخرئ :“وهو أن العف لآ مالك له والدليل عليه: : أنه ين جميع 
المال» فدل أنه ليس في ملك أحدء ولا موقوف على أحد» فلما صح أنه 
من جميع المال» وجب أذ لآ يحلكه الورثة. كنا لا يملكون ما صرف في 
الدَيّْن الذي هو من جميع المال. 

فون كلتدايها: أن العف تدا بعر «الذيزنه فإذا لم يملك الوارث 
مايقضي بهالدين» فلأن لا يملكون الكفن أحرئء وإذا لم يملكه 
الوارث» واستحال أن يكون الميت مالكاًء وجب أن لا يقطع سارقهء كما 
لا يقطع السارق من بيت المال» وأَخذ الأشياء المباحة؛ لأنه لا مالك لها. 

فإن جر اذ اسعاضمة الور فى النظالية بالكفرج دال علا انهف 
ملكهم. 


قيل له: كما يطالب الإمام بما يُسرق من بيت المال ولا يملكه. 


ووجه آخر: وهو أن الكفن يجعل هناك للبلئء لا للقنية والتبقية» 
رضى الله عنه. 

وقال الزهري: لأجمع رأي أضححات رسوال الله صلئ الله عليه وسلم 
في زمن كان مروان أميرا علئ المدينة أن النبّاش لا يُقطع. ويعرَّرء وكان 
الصحابة رضي الله عنهم متوافرين يومتذ)”". 
بعدهم خلافه. 

* وقال إبراهيم ومسروق والشعبي وعمر بن عبد العزيز» وعطاء» 
وحماد» وابن أبي ليلئ: يقطع'". 

فإن قيل: إن القبر حررٌ للكفن» لما روئ عبد الله بن الصامت عن أبي 
ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «كيف أنتَ 
إذا أصاب الناسَ موت» يكون البيت فيه بالوصيفء. يعنى القبر. 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: عليك بالصبر»””» فسمئ القبر بيتا. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 277/٠١‏ المحلئ »770/١١‏ مصنف عبد الرزاق 
1 7. 

(0) المصدر السابق. 

(”) سئن أبى داود 2055/5 نصب الراية لا والوصيف: العبدل» يريد أن 
الفضاء من الأرض يضيق عن القبور» ويشتغل الناس بأنفسهم عن الحفر لموتاهم» 


قال: حماد بن أبي سليمان: يقطع النبّاش؛ لأنه دخل علئ الميت 
ا 

قيل له: إنما سماه بيتاً علئ طريق المجاز؛ لأن البيت في الحقيقة في 
لغة العرب: اسم موضوع لما كان مبنياً ظاهراً علئ وجه الأرض» وإنما 

نهم القرنوتا تعنيها بالبيك الميق! 

وعلئ أن قطع السرقة ليس متعلقاً بكونه سارقاً من بتو فيه المال؛ إلا 
عا شتريظة اذتيكوق ذلك الكده هزر لما تعدا قن ”م 
ليس بحرزء ألا ترئ أن المسجد يسمئ بيت قال تعالئ: 8 في بوت دن أله 
أنترْقَمَ 74" , ولوسر مزه اكد ا 

رايا : فلا خلاف أنه لو كان في القبر ره دراهم مدفونة» فسرقها: 
لم يُقطع وإن كان بيتأًء فعلمنا أن القَطع في السرقة غير متعلق بكونه بيت. 

مسألة : [السرقة من الحانوت] 

قال : (ومّن سرق من حانوت تاجر مأذون في دخوله: لم يقطع) 

وكللق لأن الاذاقى دول يفره بن ان يكون اما نه مسرا مجن 
فصار كالخائن» وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطع 


9 


حتئ تبلغ قيمة القبر قيمة العبد. اه معالم السنن للخطابي على سنن أبي داود (مطبوع 
مع السنن). 

)١(‏ المصدر السابق. 

(0 النور: ” 

(”) شرح فتح القدير 785/6. 


ا كتاب السرقة 


علئْ خخائن)”" . 

مسألة : [لا فرق في حكم السرقة بين الذكر والأنثئ] 

قال : (والنساء فى السرقة كالرجال)”". 

لقول الله تعالى: # وََلْسَارفٌ وأَلْسَّارِفَةٌ فأقط عو أيْدِيَهُمَا 74". 

مسألة : [حكم ا لصبي والمجنون في السرقة] 

قال : (ولا يقطع صبي» ولا مجنون فيما سرقاه). 

وذلك لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «رّفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى ب يستيقظ» وعن ا لصبي حتى يبلغ . وعن ا عدون ا ب 

ويضمنان؟ لأن سقوط القطع يوجب 2 ا وو و 
آدمي» ولا يتعلق حكمه بصحة التكليف. 

مسألة : [سرقة الف والمزمارء والفهد ونحوها] 

قال: «ولا قطع في سرقة ذف ولا طَبّْل ولا مزمار» ولا فَهْلٍء ولاكلب)". 


)١(‏ سنن أبي داود 507/5 ح4797. سنن الترمذي 07/5 وقال: هذا حديث 

(") المغني والشرح الكبير .757١/٠١‏ 

(") المائدة: 8/”. 

() المبسوط ١89/9‏ » بدائع الصنائع 517/17. 

(9) سنن أبي داود 908/54» سنن النسائي »١67/57‏ سئن ابن ماجه »50/8/1١‏ 
وصححه ابن حبان والحاكم علئ شرط مسلمء المستدرك 09/7. 

(0) المبسوط 2١65/9‏ الهداية مع شرح فتح القدير 65/١ا7.‏ 


أما الدّفٌ والطبل والمزمارء فلأن من الفقهاء من يرئ أَخْذَه بغير أمر 
مالكه» وكّسئرَه”"2» فصار ذلك شبهة في نفس الفعل» هل هو سرقة أم 
مباح؟ فصار كالقتل إذا اختّلف فيه: هل هو عمد أو خطأ؟ فلا يجب القود 
به» وكالوطء المختلف في كونه زنئ أو غير زنئ؟ فلا يوجب الحدء 
ذلك موسق ْ 

وأما الكلب والفهدء فلأنهما من التافه المباح الأصل» كالطير وسائر 
الفمن: 


مسألة : [السرقة من رؤوس الأشجار] 

قال : (ولا قطع في سرقة تمر من رؤوس النخل» ولا حنطة وهي 
ل في منبتهاء ولا ثمرء ولا كت فإن أحرز الشمرء وجل في حظيرة ؛ 
وأغلى عله وات أو حضوت العططة تسيرنها عل ذلك : كان على من 
سرق منهما القطع إذا بلغ المقدار)'". 
ال عليه ردك : لا قَطْع في تمر وكثر»” الاق مليف اند يل 


» هذا ظاهر ف فى الطبل والمزمار للقول بحرمتهماء أما الدف فهو مباح‎ )١( 
وخاصة في العرس» لمن ومن الفقهاء من منعه عن الرجال» ومن هنا لَحِقَ في‎ 
.١59/148 الشبهة الطبل والمزمار. ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 

(؟) أحكام القرآن 575/7» المبسوط 150/9» الهداية مع شرح فتح القدير 
0 بدائع الصنائع 77-74/17. المغني والشرح الكبير .599/٠١‏ 


- كتاب السرقة 


وقح دف كمزو بن شعيي افق ال شين يعد أن فى سار :الل 
عليه وسلم سئل عن الثمر المعلّق إذا سّرق» فقال: فيه جلدات تكالء فإذا 
آواه الجرين ففيه القطع)""". 

ولم يفرّق عليه الصلاة والسلام في ذلك بين ما كان محرزاً أو غير 

قال : (ومّن سرق صبياً حراً: لم يقطع : كان عليه حلي أو لم يكن)”". 

وذلك لأنه ليس بمال» فلا يتقوم» ووجوب القطع في السرقة يتعلق 
بمال له مقدار» فلما لم يتقوم الحرء لم يكن في سرقته قطع. 

ولا يقطع أيضاً إن كان عليه حُلي؛ لأن المقصود هو الشخصء دون 
557 

مسألة : [سرقة المملوك] 

قال : (ومّن سرق مملوكا: قطع). 

قال أبو بكر : هذا إذا كان صغيراً لا يتكلم ولا يعقل» هكذا رواه 
هشامء وروئ ابن سماعة: إذا كان لا يتكلم» ولم يقل: لا يعقل. 

فأما إذا كان كبيراً: فإنه لا يقطع؛ لأنه حينئذٍ لا يخلو من أحد وجهين: 


(1) :سيق أبي داود 5594/5 ح57588ء سنن الترمذي 57/5» سئن النسائي 
نصب الراية “5517/7". 

(5) المبسوط 2171/9 الهداية مع شرح فتح القدير 059/5 بدائع الصنائع 
6/1 


كتاب السرقة لض 


إما أن يكون ُدعة» فخرج معهء فهذا ليس بسرقة» أو يكون احتمله 
وقهره» فهذا بمنزلة المختليس» فلا يجب فيه القطع. 

وأما إذا كان صغيراً لا يعقل: فهو بمنزلة البهيمة» فيقطع سارقه. 

ه وان أو يوست فإئة قآل: لا يقطم في المطلوك:وإن كان ضغيرا. 

مسألة : [من سرق ثوباً وشقّه نصفين قبل إخراجه من الحرز] 

قال (ومن سرف ثوباء ولم يُخرجه من حرزه حتئ شق نصفين؛ وهو 
يساوي بعد شقه عشرة دراهم: قطِع إذا طلب ذلك رب الشوب» ولم يكن 
عليةاقنها قو م توه عفان)7. 

قال أبو بكر : وذلك لأن القطع في السرقة متعلق بإخراجه من الحرزء 
وقد أخرجه من الحرزء وهو يساوي عشرة دراهم» فكأنه سرق وهو 
مشقوق. 

فإن قيل: قد تعلق عليه ضمان الثوب بالشق» فينبغي أن يمنع وجوب 
القطع. 

قيل له: إنما تعلق به الضمان علىْ حسب تعلقه بنفس الأخذء وهو 
علئ شريطة أن لا يقطع فيه» فمتئ وجب القطع» سقط الضمان. 

* وأما قوله: وليس عليه ضمان النقصان الحادث بالشق» فإن عمرو 

بن أي عهزو"" وعيوة قد روؤا عن بيحدع غن آلن حيفة رفي افده أن 
له أن يضمن النقصان مع القطع؛ لأن الجزء الفائت قبل إخراجه من الدار 


.411//6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ 2١57/9 المبسوط‎ )١( 
.1///7 (؟) انظر ترجمته في الجواهر المضيئة‎ 


دض كتاب السرقة 


يثبت فيه حكم السرقة» فيكون القطع واقعاً له» فمن أجل ذلك يجب 
ا 

وليس ذلك كاختياره تضمين قيمة الثوب؛ لأنه يملك جميع الشوب 
بالتضمين» ومِلّكه له يمنع القطع. 

ولا أدري من أين وقع إلئ أبي جعفر أنه لا يضمن النقصان؟ 

* قال أبو جعفر : (وإن كان لا يساوي عشرة حين أخرجه : لم يقطع). 

رلك لكا رقي اين قساخ الحدج واف لقان الجر ود اندر 
من الحرز» وهو لا يساوي ذلك. فلا يقطع فيه. 

(ولكتوبوس العوس» حيار دان كاف الجن كروي مس قا يي 1 
النقصان)» لأن باقي الثوب يمكن الانتفاع به» كمن قطع يد عبد رَجُلٍ 
فيضمن أرشها. 

(وإن شاء سلّم إليه الثوب» وأخذ فيمته منه)» وذلك لآن شقه عدا 
هذا الوجه يأتي علئ عامة منافع الثوب» فله أن يضمنه جميع القيمة» كمن 
فقأ عيني عبد رَجُلٍء فله أن يسلّم إليه العبد» ويضمنه جميع القيمة. 

* قال أبو جعفر : (وإن قال رب الثوب: أنا أضمّن الجاني قيمة ثوبي 
صحيحاًء وأسلم إليه ثوبي: وقيمتُه مشقوقاً عشرة دراهم: فله ذلك» ورفع 
بذلك القَطع عن السارق» وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه). 

وذللك لآ نشو النر عل هذا الوح روتس لها لقان د فى التضمين» 
ومتئ اختار تضمينه استتم ملكه اقرف [لزا كال وجوت اماف فلم يجز 


كتاب السرقة ع 


فإنه لا يقطع في شيء من ذلك؛ لأن السارق لم يُخرج السرقة من حرزها 
قال أبو بكر : أما محمد» فلا خلاف عنه أن قوله فى ذلك مثل قول 
وأما قول أبي يوسف. فقد روئ ابن سماعة عن أبي يوسف: أنه يقطع 
فى الثوب إذا شقه قبل إخراجه. وفى الشاة أيضا إذا ذبحها قبل أن 
يخرجها. 
يقطع في الثوب» ولا في الشاة إذا ذبحها"". 
والمشهور من قول أبي حنيفة: قطعه في الشوب» ولا يقطع في الشاة 
إذا ذبحها قبل إخراجها؛ لأنه أخرجها وهي لحمء ولا قطع في سرقة 
اللحم. 
وقول أبي يوسف سديد ف الثناة أيضاً؛ لأن من أصله: أنه يقطع في 
اللحم إذا سرقه. وهو قوله الأخير. 
أيضاًء فلآن ضمان جميع الثوب قد تعلق عليه بالتخريق قبل الإخراج» فلو 
قطعناه كان القطع موقوفاً علئ اختيار رب الثوب لقطعهء وإبرائه من ضمان 
القيمة. ولا يجوز أن يكون القطع موقوفاً على اختياره؛ لأن وجوب القطع 


)١(‏ المصادر السابقة الفقهية. انظر ترجمة محمد بن سماعة فى الجواهر المضيئة 
“ا/ى"١.‏ 


م كتاب السرقة 


يتعلق باختيار المسروق منه. 

وما ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف: إنه لا يقطع في شيء من 
ذلك» فإنه رواية قد رويت عن أبى يوسف. 

مسألة : [مكان القطع وكيفيته] 

قال أبو جعفر : (والواجب علئ السارق إذا وجب عليه القطع: قَطْعْ 
يذه المج مق المقضل 2 فإن كانت اليمنئ مقطوعة قبل ذلك : قطعت رجله 
اليسرئ من المفصلء فإن كانت الشرع] فك فطعت قل ذلك البيقطم منة 
بعد ذلك شيء»ء وضمن السرقة» واستُودع السجن حتئ يُحددث توبة)"". 

قال أبو بكر : أما وجوب قطع اليمنئ بدءأء فلا خلاف فيه بين الأمة 
وفى حَرف عبد الله”": #والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». 

* وقَطّعهما من مفصل الزند لا خلاف بين أهل العلم فيه'" 

هق 

ل ال » وهو قول 

وا دز عن مدعل ليل لسر وهو قول مشهور 

ب ا ا 55 

)١(‏ أحكام القرآن »57١/7‏ المبسوط 2170/94 الهداية مع شرح فتح القدير 
760, بدائع الصنائع 2857/1 المغني والشرح الكبير .551//٠١‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسنده في تفسيره (جامع البيان) 578/5. 

(") المغني والشرح الكبير 255١/٠١‏ فتح الباري .98/١7‏ 

(:) المحليا ١١//اه".‏ 


كتاب السرقة "1١٠6‏ 


عنه قال: «لا تقطعوايدهيعد اليد والرجلء ولكن احبسوه عن 
المخلو 1 

وروئ سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر رضي 
الله عنه أراد أن يقطع الرّجُل بعد اليد والاتترية لقان لمعمو الم 

زفق 
او 

وقال الزهري: انتهئ أبو بكر رضي الله عنه في قطع السارق إلى اليد 

م (م) 
والرجل”". 

وهذا الذي ذكرناه يقتضي أن يكون ذلك اتفاقاً مِن جميع من ذكرنا من 
قوله» أنه لا يقطع بعد الرّجل اليسرى. 

وقد روئ أبو خالد الأحمر عن حجاج عن سيمّاك عن بعض أصحابه 
امسن رض الله عنه استشارهم في السارق» فأجمعوا على أنه تقطع يده 
اليمن» فإن عاد فرجله اليسرئ» ثم لا يقطع أكثر من ذلك6". 

وهذا يقتضي أن يكون ذلك إجماعاً لا يسع خلافه؛ لأن الذين 


)١(‏ السنن الكبرئئمل ١5/8‏ مصنف عبد الرزاق »1١85/١١‏ المحلى 
:0١‏ فتح الباري .41/١7‏ 

)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) المصادر السابقة. 

(5) السئن الكبرئْ ١5/8‏ مصنف عبد الرزاق ١١٠١/85١غ»‏ المحلئ 
0١‏ :» فتح الباري .11/١7‏ 


الل كتاب السرقة 


والرجْل في قصة الأسود الذي نزل بأبي بكر رضي الله عنه ثم سرق حُلي 
جما . 

واه جات عن عي ارين عن لكاي عدن الفامتع. وح فوم دا 
وأصله حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً 
خدم أبا بكر رضي الله عنه» فبعثه مع مصدّق» وأوصاه به» فلبث قريباً من 
شهرء ثم جاء وقد قطعه المصدّق. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال: 
مانّك؟ 

قال: وجدني نت فريضة فقَطَع يدي. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني لأراه يخون أكثر من ثلاثين فريضةء 
والذي نفسي ينده لفن كنت صادقاً لأقيدتك منه: ثم سرق حلي أسماء بنت 
عميس» فقطعه أبو بكر. 

فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قطعه بعد قطع المصدّق 
يده» وذلك لا يكون إلا قطع الرّجْل اليسرئ”"". 

وهو حديث صحيح لا يعارض بحديث القاسه'" 

وعلى أنه لو تعارضا لسقطا جميعاًء ولم يثبت بهذا الحديث عن أبي 
بكر رضي الله عنه شيء» وبقيت لنا الأخبار الأخر التي ذكرناها عن أبي 
بكر في الاقتصار علئ الرّجل اليسرئ. 

فإن قيل: روئ خالد الحذّاء عن محمد بن حاطب أن أبا بكر قطع يدا 


() مصنف عيد الرزاق »188/٠١١‏ السنن الكبرل 277/8 نصب الراية 
/ 7/5 


.77/7// سنن البيهقي‎ )١( 


كتاب السرقة 1 


بعد يلو ورجل. 

قيل له: لم يقل في السرقة» ويجوز أن يكون في قصاص. 

فإن قيل: روئ عثمان رضي الله عنه أنه ضرب عنق رجل بعد ما قطِع 
أرلغة, 

قيل له: ليس فيه أنه قطعه في السرقة» ويجوز أن يكون في قصاص» 
ويدل عليه نفس الحديث» كله فبيرن عله » والسرقة لا يستحق بها 
ضرب العنق. 

فلم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف لما ذكرنا قوله ممن رأئ 
الاقتصار على اليد والرّجْل» فثبت حجته من هذا الوجه. 

* ومن جهة أخرئ: إنا قد حكينا عن الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم هذا القول» وقد قال النبي صا الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 

* ودليل آخر لأصحابنا رضي الله عنهم: وهو قول الله تعالئ: 
«مأقْط عُوَا دِيَهُمَا 74" فأضافها إليهما بلفظ الجمعء فثبت أن المراد 
بالآية من كل واحد منهما يد واحدة؛ لأنه لو كان المراد اليدين» لقال: 
انيما 1 ]نم شان العرت أنه ]3| أعبافت 2 شخصين عضرا واحدا مق 
كل واحد منهماء أضافته بلفظ الجمعء كقول الله تعالئ: إن لنوباإل أله فق 
صَعَث فوفك 14 لأن لكل واخدهديها قلنا والعذكل؟ ولك نا أعيدافة 


."/ المائدة:‎ )١( 


يل كتاب السرقة 


تعالئ الأيدي إليهما بلفظ الجمع, عُلم أن المراد: أن اليد التي لكل واحد 
منهما واحدة» وهي اليمنى. 

ويدل عليه حرف عبد الله رضي الله عنه: #فاقطعوا أيمانهما». 
وكذلك هو في حرف ابن عباس رضي الله عنه» والحسن وإبراهيم'"". 

وإذا ثبت أن الذي تناولته الآية يد واحدة» ولا يجوز الزيادة عليها إلا 
من جهة التوقيف أو الاتفاق» وقد ثبت الاتفاق في الرجْل اليسرئ» 
واختلفوا بعد ذلك في اليد اليسرئ» فلم نقطعها مع عدم التوقيف 
والاتفاق» إذ لا يجوز إثبات الحدود إلا من أحد هذين الوجهين» وكذلك 
الزيادة عليهاء ولأن الزيادة علئْ ذلك كالزيادة في حد الزنئ» وذلك 
يوجب نسخ الأصل» ولا يجوز الزيادة فيه إلا بمثل ما يجوز به النسخ. 

فإن قيل: قوله: #مَفْط عُوَاأيدِيَهُمَا 4: يقتضي قطع اليد اليسرئ» 
ولولا الاتفاق لما عَدَلّْنا عنها إلى الرّجْل اليسرئ قبلها. 

قيل له: أما قولك إن الآية مقتضية لقطع اليد اليسرئ» فليس ذلك 
عندنا؛ لأنها إنما اقتضت يدا واحدة» لما وصفنا من إضافتها إل الاثنين 
بلفظ الجمع دون التثنية» وإن ما كان هذا وصفه يقتضي يداً واحدة من كل 
واحد منهما. 

ثم قد اتفقوا أن اليمين مرادة» فانتفئ أن تكون اليسرئ مرادة باللفظى 
لما وصفنا من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه: 


#إفاقطعوا أيمانهما». 


.477/7 أحكام القرآن‎ )١( 


كتاب السرقة 516 


وعليا أنه لو كان لفظ الآية محتملاً لِمّا وصفت» لكان لاتفاق 
الأمة علئ قطع الرجل بعد النفة ا لون اليس انير كاك ولالة قاض أن 
اليسرئ غير مرادة» إذ لا جائز ترك المنصوص والعدول عنها إلى 
غيرها. 

* ووجه آخر: وهو أن اتفاق الأمة علئ قطع الرّجْل بعد اليدء دلالة 
على أن اليسرئ غير مقطوعة رأساء لأن العلة في ترك قطع اليد اليسرئ 
بعد اليمنئ» أن في قطعها علئ هذا الوجه إيطال منفعة الجنس» وهذه 
العلة موجودة بعد قطع الرّجُل اليسرئ. 

ومن جهة أخرئ: إنه لم يقطع بعد يده اليمنئ ورجله اليمنئ» لما فيه 
من بطلان منفعة المشي رأساء كذلك لا تقطع اليد اليسرئ بعد اليمنئء 
لما فيه من بطلان منفعة البطش» وهو من منافع اليدء كالمشي من منافع 
الرّجل. 

* ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن المحارب وإن عَظُّم جُرْمٌه 
في أخذ المال» لا يزاد علئ قطع اليد والرجل» لثلا تبطل منفعة جنس 
الأطراف؛ كذلك السارق وإن كثر الفعل منه» فإن عظم جرمه لا يوجب 
الزيادة على قطع اليد والرّجل. 

* فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن نافع قال: أخبرني حماد بن أبي 
حميد عن محمد بن المنتكدر عن جابر رضي الله عنه «أن رسول الله 
لوا الله عليه وتتلم أتي يسنارق قد شرق + كأمرية أن تقظم بيدةه ثم أتي 
به مرة أخرئ قد سرق» فأمر به أن تقطع رجْله» ثم أتي به مرة أخرئ قد 
سرق» فأمر به أن تقطع يده» ثم سرق» فأمرَ به أن تقطع رجلهء حتى 


ا كتاب السرقة 
نا 

قيل له: رواية حماد بن أبي حميد''' وهو ممن يضعف. 

وعكن أن هةا هديك تعميي» زاشل ماشدكايبه عن ان داز 
السجستاني قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال: 
حدثني جدي قال: حدثني مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عسن 
محمد بن المنكدر عن جابر قال: «جيء بسارق إلى رسول الله صاى الله 
عليه وسلم فقال: اقتلوه. 

قالوا: يا رسول الله! إنما سرق» قال: اقطعوه» قال: فقطِعء ثم جيء 
به الثانية» قال؟ اقتلوة». قالواءءيا:رشول الله! إثما شرق قال: اقطعنوة 

ثم جيء به الثالثة» فقال: اقتلوه» قالوا: يا رسول الله! إنما سرق» 
قال: اقطعوه. 

ثم أني به الرابعة» فقال: اقتلوه» فقالوا يا رسول الله! إنما سرق» قال: 
فهر 

فأني به الخامسة» فقال: اقتلوه»ء قال جابر: فانطلقناء فقتلناه» ثم 
توراه قالقيداة ف عن ونث تله اعجار 

ورواه أبو معشر عن مصعب بن ثابت مثله بإسناده» وقال: «فخرجنا 
به إلى مِرَيّد النّحَمِ ٠‏ فحملنا عليه النَّعَمه فأشار بيديه ورجليه» فنفرت الإبل 


.571/7 أحكام القرآن‎ )١( 
.1760/7 حماد بن أبي حميد ضعيف. كتاب الجرح والتعديل‎ 


كتاب السرقة مض 


عنة )2 فتلقيناه بالحجارة حت قتلناه»”. 
ورواه يزيد بن سنان قال: حدثني هشام بن عروة عن محمد بن 
١ 035 8 -.‏ 0 32 م 
المتكدر عن جابر قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق» فقطع 
يذه» 8 اي ا سميرة: فقطع رجله» ثم أتي به قد سرق» فأمر بقتله». 
وروئ حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب 
«أن رجلا سرق على عهد النبي صلئ الله عليه وسلم» فقال النبي صاى الله 
عليه وسلم: اقتلوه. فقال القوم: إنما سرق. قال: اقطعوه» فقطعوه. 
قوائمه كلهاء ثم سرق الخامسة» فقال أبو بكر: كان رسول الله صاى الله 
عليه وسلم أعلم به حين أمر بقتلهء لسن 
فالذي ذكرناه من حديث مصعب بن ثابت هو أصل الحديث الذي 
رواه ماحد وفيه الأمر بقتله بدءاء ومعلوم أن التيرنة ا 
يستحق بها القتل» فثبت أن قطع هذه الأعضاء لم يكن علئ جهة الحد 
المستحق بالسرقة وإنما كان علي جهة تغليظ العقوبة والمثلة» » كماروي 
عن النبي صائ الله عليه وسلم في «قصة العرنيين: أنه قطع أيديهم 
وأرجلهم وسَمّلهم»” "2 وليس السمل حدا في قطاع الطريق 4ه فلها فيكت 


)١(‏ سنن أبي داود 0750/15 ح١٠55»‏ الدارقطني »18١/7”‏ السئن الكبرئ 
07/0 نصب الراية 77١7/7”‏ وقال النسائى: حديث منكر» ومصعب بن ثابت: ليس 


بالقوي. 
(؟) السنن الكبرئْ 777/7 


(؟) صحيبح البخاري »١9/8‏ صحيح مسلم ١595/5‏ ح1ا15ا2 سئن أبي داود 
2/1 4 . 


ا كتاب السرقة 


المثلة» تُسخ بها هذا الضرب من العقوبة» فوجب الاقتصار على اليد 
والرّجل لاغير. 

ويدل علئ أن قطع الأربع كان علئ وجه المثلة» لا علئ وجه الحد: 
أن في حديث جابر: «أنهم حَمَّلوا عليه النَّحَم» ثم قتلوه بالحجارة»» وذلك 

مسألة : [إذا كان السارق أشل اليمنئ] 

قال أبو جعفر : (وإن كان أشل اليد اليمنئ» صحيح اليسرئ: قطعت 
يمينه الشللاء)0". 

قال أبو بكر : وذلك لأن نقصان اليمنئ لا يمنع قطعهاء إذ لو كانت 

مسألة : [إذا كانت شماله شلاء] 

قال :أو كر :ولاك لكااييها انه الاجر أن مستعدق بالسئرقة قطف] 
لهذ الولة تعيفيها: 

ووجهة أخرئ: وهي أن المستّحق عليه بالسرقة قطع اليمنئ فحسب» 
فإذا كانت شماله شلاء» لَّحِقَه من الضرر بقطع اليمنئ أكثر مما هو مستّحق 
عليه بالسرقة» فلم يقطع. 

والأصل فيه: ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه أمر بقطع 


.798/ © الهداية مع شرح فتح القدير‎ »١176/9 المبسوط‎ )١( 


كتاب السرقة تلض 


السارق»ء ثم حَسَّمّه0 7" لعلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستحق 
بالسرقة. 

وحديث علي رضي الله عنه حين «أمره النبي صاى الله عليه وسلم 
بإقامة الحد علئ جارية زنت» فلما رآها تُفساءء» وخحشي عليها من إقامة 
الحد عليهاء تركهاء ثم ذكر ذلك للنبي صلئ الله عليه وسلم» فرضيه»'". 

ولاتفاق الجميع علئ أن المريض» ومن يُخشئ عليه الحر والبرد أنه 
لا يقطع» لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستّحق بالسرقة. 

كذلك إذا كانت اليسرئ شلاء أو مقطوعة: لا يقطع لما وصفنا. 

* قال : (وكذلك إذا كانت الرَّجْل اليمنئ شلاء: لم تقطع)؛ للعلة 
التي وصفناها. 

مسألة : [لو قطعت يد السارق قبل حكم الحاكم] 

قال: (ومّن وجب عليه القطع في السرقة» فلم يقطعء حتى قطع قاطع 
يميته: كان له القصاص على القاطع» ولم يقطع بعد ذلك في تلك 
السرقة)”". 

وذلك لأن سرقته لم تُبح قطع يمينه مالم يأمر الحاكم بقطعه؛ لأن 
إقامة الحدود إلى الأئمة» ومن أمروه بإقامتهاء فإذا لم تكن السرقة مبيحة 
لقطع يمينه لسائر الناس» وكانت محظورة بعد السرقة كهي قبلهاء وجب 


200 المستدرك 21/5 وقال: حديث صحيح علئ شرط مسلمء ولم 
يخرجاه» نصب الراية ,”/1١/7‏ التلخيص الحبير 55/5. 

(1) سبق تخريجه. 

إفرة العناية مع شرح فتح القدير ه/ 1" 


0000 كتاب السرقة 


علئ قاطعها القصاصء كوجوبه عليه لو لم يكن سرق» ألا ترئ أن من 
زنئ وهو محصن., ثم قتله رجل: وجب عليه القصاص؛ لأن حَظر دمه لم 
يَزْل بوقوع الزنئ منه. 

* وإنما لم يقطع بعد ذلك في السرقة؛ لأن وجوب القطع كان متعيناً 

في اليمنئ بالسرقة» فلا يُتتقل إلئ غيرهاء كما أن مّن وجب له قصاص في 
يمنى رَجلٍ» لهب يتتقل إن السرطا تعد اميفيفاته من التددا. 
مسألة : 
(ومّن سرق وإبهامه اليسرئ أو أصبعان غيرها مقطوعة منها: لم تقطع 
00 
قال آبو بكر : قد بينّا أن عدم اليد اليسرئ يمنع قطمع اليمنئ في 
السرقة» فما أتئ علئ عموم منافع اليسرئ يُمنع أيضاً القطع في اليمنئ, 
ومعلوم أن النقص اليسير في اليسرئ لا يمنع قطع اليمنئ» ٠‏ مشل أن يكون 
أنملة من أصابع اليسرئ مقطوعة» أو تكون فيها أصبع زائدة» وإذا ثبت أن 
قليل النقص لا يمنع» والكثير يمنع» جعلوا ذهاب الإبهام نقصاناً كثيراً؛ 
لآن بها قوة اليد. 

ألا ترئ أنها تشارك سائر الأصابع في القبض والبسطء وتقويها 
وتّعينها علئ أعمالهاء فكان بذهابها ذهاب عامة منافع اليدء فصارت 
اليسرئ كأنها معدومة» وكذلك إذا كانت أصبعان من اليسرئ مقطوعة”", 
ضعفت قو باقي الأصابع » فكان نقصاناً كثيراً مانعاً من قطع اليمنى. 


يده 


فم وفي (ق.ج): «مقطوعين). 


كتاب السرقة ف 


فإن قيل: فقد جعلت الإبهام مساوية لغيرها في الأرش» فهلا كانت 
مساوية لغيرها فيما وصفت؟ 

قيل له: كما كانت العين مساوية لليد في أرشهاء ولم يجز أن تقوم 
عنها في استيفاء حق السرقة فيهاء وكما لا يمنع ذهاب العين من القطع في 

وأما إذا كانت أصبع واحدة مقطوعة من اليسرئ سوئ الإبهام» فإنهم 
جعلوا ذلك نقصاناً يسيراً» بمنزلة قطع الأنملة والأصبع الزائدة؛ لأن 
ذهابها لا يأتي على عامة منافع اليد. 

قال : (ومّن سرق من نصراني عر : لم يقطع فيها) 

وذلك لأنها ليست بمال لناء وإنما أَِرَ هؤلاء علئ أن تترك مالاً لهم 
بالعهد والذمة التي اغطريها" فلم يقطع سارقها؛ لآن ما كان مالا من وه 
غير مال من وجه آخرء كان أقل أحواله أن يكون ذلك شبهة في درء القطع 
عن سارقه. 

كما أن من وطىء جارية بينه وبين غيره: لم يجب عليه الحد وإن كان 
واطئاً لملك غيره؛ لأن له فيها ملكاً من وجهء كذلك الخمر لما لم تكن 
مالا لنا: لم يقطع فيها وإن كانت مالاً لهم. 

مسألة : [إذا قطع منفّذٌ الحدّ اليد اليسرئ خطأ أو عمدا] 

قال : (ومّن سرقء فأمر الإمامٌ بقطع يده اليمنئ» فقطع المأمور يده 


2 


.١1894/89 المبسوط‎ )١( 


لض كتاب السرقة 


السشط هذا أركطا ونان اتاتعيقة داه لاهسا عليه زهان اند 
يوسفء ومحمد: إن كان فَعَلَُ ذلك خطأ: فلا شيء عليه» وإن كان عمداً: 

006 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله في العمد: أنه قد حصل للمقطوع 
عوض اليسارء وهي اليمين؛ لأنها قد كانت مستحقة بالسرقة» فلما قطع 
اليسارء سقط القطع به عن اليمين» وحصل ما هو خير له من المقطوعة» 
فلم يضمنها: عمداً كان أو خطأ. 

ومن جهة أخرئز: وهي أن حكم الحاكم بذلك يبيح قطع اليمنئ» 
واستيفاء الحد منهاء واستيفاؤه يوجب إسقاطه عنهاء. فلما كان 
مقطا التعد عن لبان انقطم "السرفل» وجني أ يكير ناموقي 
للحد الواجب فيهاء فكان كقطع اليمنئ» إذ كان مستوفياً للحد في 
البخا لد 

فإن قيل: كيف يكون مستوفياً للحد به» وهو منهي عن ذلك؟ 

قيل له : كونه منهياً عنه لا يمنع وقوع استيفاء ء الحد به علئ الوجه الذي 
ذكرناء والدليل عليه: أن الإمام لو حَكمّ عليه بالرجم» فر وجل هه 
لم يكن عليه شيء» وكان مستوفياً للحدٌ من حيث كان مسقطاً له» فكذلك 
مالوضقنا: 

* ووجه قول أبي يوسف ومحمد: أن قطع السارق واقع له» لما فيه 


من زجره عن العود إلى مثل هذا الفعلء» قال الله تعالى: # وَاَلْسَارِفُ 


.598/ 65 المبسوط 5/9/!ا١2 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


كتاب السرقة نض 


وََلسَاركَهُ قط عُوَا أيِدِيَهُمَا جَرَآءأيِمَاكْسَبَا تكلا منَم 4" فإذا أخطأ فيه. 
لم يلزمه الضمان؛ لأنا لو ضمَّنا لوجب له الرجوع به على السارق» 
ومن أجل ذلك لم يضمن النفس إذا تولدت من القطعء إذلو ض منتهاء 
لكان حاصل الضمان على من قطع لهء وهو السارق» فمن حيث يجب 

وأما إذا قطعها عمداًء فلم يأخذها السارق» لأن اليسرئ لا تستحق 
بالسرقة» فلزمه الضمان عندهماء إذ كان متعمدا فى أخذها. 

مسألة : [إقرار العبد المأذون له بالسرقة] 

قال أن عقن ازونا انيه عه شورق سال أرافقل عه اد 
يدف محصنة : صدق عليه » وأقيم عليه الواجب فيه » والمال للمقرٌ له إذا 
كان العبد مأذوناً له» والمال قائم بعينه)”". 


فال ابو بكر + الأمل فى :ذلك أن كل ما لآ يملكه المولل من غيدلاه» 
فإن العبد. يملكه من نفسةء :ويكون فيه بمنزلة النعرة» لآن العبد مكلّف بجأتز 
القول على تفسةء إلا فيما يملكه الموليئ» فلا ينشذ عليه في حال الرق» 
لأنه إقرار علئ الغير» ولا يجوز إقرار الإنسان على غيره. 

فقلنا من أجل ذلك: إن المولوئ لما لم يجز إقراره علئ عبده بما يوجب 
عليه الحد» أو القصاص باتفاق المسلمين: علمنا أن المولئ لا يملك ذلك 
فخ هبلةةة الا ترقا أن المولك لماستفدوق القبنة ركان جائر الفبصر نه 
جاز إقراره علئ العبد بالدَيّن الذي الع يه رن 


.78 المائدة:‎ )١( 
.81١/17 (؟) المبسوط 2187/9 بدائع الصنائع‎ 


8 كتاب السرقة 


وإذا ثبت ما وصفناء وجب أن يجوز إقرار العبد على نفسه بما يوجب 
الحد أو القصاصء إذ لم يملكه المولئ منه. 

وليس ذلك كإقراره بالمال وهو محجور عليه؛ فلا يجوز في حق 
المولئ؛ لأن المولئ يملك ذلك من عبده» وكذلك لا يجوز إقراره برقبة 
نفسه لغيره» لأن المولئ يملك الإقرار به لغيره. 

فإن قيل: لما كان في إقراره بما يوجب الحد أو القصاص إدخال ضرر 
علئ المولئ بالحد» واستحقاق رقبته بالقصاصء» وهي ملك لغيره» وجب 
أن لا يجوز إقراره. 

قيل له: لا يمتنع ذلك إذا كان مالكاً لما أقر بهء ولم يملكه المولئ 
منه» فيستحق حينئلٍ رقبته بالقصاص من جهة الحكمء ألا ترئ أنه لو ارتد 
عن الإسلام: قتلناه» وفي ذلك استحقاق رقبته علئ المولئ بقوله. وإذا 
كان العبد مأذوناً له في التجارة» فأقرَ بمال بعينه في يده أنه سرقه من هذا 
الرجل “فإنه يقطع» وتدقع القراهم إن المقر له وذلك لما وضننا من 
جواز إقراره بالقطع» وإقراره جائز بالمال أيضاً في قول أصحابنا جميعاًء 
لأن إقرار المأذون جائز بما في يده لغيره» سواء أقرّ من جهته السرقة أو 
غيرها. 

فصل : [إقرار العبد المحجور عليه بالسرقة] 

(وأما إذا كان محجوراً عليه» فأقر بسرقة عشرة دراهم في يده من 
رجل» وصدقه الرجل» وكذبه مولاه» فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: 
أقطعه» وأدفع الدراهم إلى المقرٌ له. 

وقال أبو يوسف: أقطعهء وأدفع الدراهم إلى مولاه. 


كتاب السرقة عض 


وقال محمد: أدفع الدراهم إلئ مولاهء ولا أقطعه)""". 

وجه قول أبي حنيفة: ما قدمنا من جواز إقرار العبد بما يوجب الحد 
إذا كان المولئ لا يملك ذلك من عبده» ولا يلتفت إلى ما يلحق المولى به 
من الضرر» ألا ترئ أنه لو أقر أنه سرق دراهم» وقد استهلكها: أنه يقطع 
في قولهم جميعاً» فلما وجب عليه القطع لصحة إقراره» وجب أن يحكم 
بأن الدراهم للمقرٌ له بهاء إذ لا جائز أن يكون مقطوعاً في دراهم محكوم 
بها ملكا للمولئ. 

فإن قيل: فإذا كان إقراره بالمال الذي في يده على الانفراد غير جائز 
ذالم يجن من جيه المترفهء وإقراره بالقطع جائز إذا لحر م ل 
في يدءء فلم غلبت جَتَبة جَّبة'' وجوب القطع على إسقاطه» وهلا غلبت جيه 
المال» فيحكم به للمولئ» ويسقط القطع؟ 

قيل له: لآن جِتّبة القطع آكد في هذا الوجه من جنب المال» والدليل 
علئ ذلك: أن إقرار المولئ عليه بما يوجب القطع لا يجوز في حال» 
ويجوز إقراره علئ نفسه بذلك إذا لم يتعلق بمال في يده باتفاق» فصار في 
باب ما يوجب القطع بمنزلة الحرء ولا تأثير لتصديق المولئ» ولا لتكذيبه 
فيه. 

وأما المال» فقد يجوز إقرار العبد فيه بحال إذا كان مأذوناً له في 
التجارف فترتصقةه الوق" لمن فليا كان التعية المال حالاة؟ أسرهها سود 
إقراره فيه» والآخر: لا يجوزء ويكون لإذن المولئ تأثير في جوازه مرة» 


.509/08 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
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ارون كتاب السرقة 


وفي إبطاله أخرئ» ولم يكن لإقراره بما يوجب الحد إلا جهة واحدة» ولا 
تأثير لقول المولئ فيه: فجاز في كل حال كان جنّبة القطع من هذا الوجه 
آكدء فلذلك كانت جنب القطع في باب ثبوته آكد. 

ألا ترئ أنه لا توجد له حال لا يجوز إقراره فيها بما يوجب الحدء 
وقد توجد حال يجوز إقراره فيها بالمال لغيره. 

فإن قيل: هلا كانت جنبة سقوط الحد أؤلئ من إثباته» لأن الحدود 

قيل له: لا شبهة هاهناء وليس كون المسألة مشبهة لأصلين: أحدهما 
يوجب الحد» والآخر يسقطه» شبهة في سقوطه» وإنما يحتاج أن نتبع 
حينئذٍ ما يوجبه النظرء ولا يلتفت إلئ جهة سقوط الحد إن كان النظر 
يوجبه. 

ألا ترئ أنهم قد أجروا الحد علئ جماعة سرقواء وولي بعضهم أذ 
المتاع» وهو استحسان من قولهمء فتركوا القياس في إسقاطه عمن لا يلي 
أخذه إذا كان النظر يوجب خلافه» وليست الشبهة المسقطة للحد هي أن 
تكون للمسألة شبّه من أصل يوجب سقوط الحد. 

* وأما أبو يوسف: فإنه ذهب إلى أن إقراره قد انطوئ على معديين: 
القطع. والمال» فهو مصدّق علئ نفسه في وجوب قطعهء غير مصلدّق 
على مولاه في استحقاق ما في يده؛ كإقرار أحد الابنين بأخ» أنه مقر 
بشيئين : النسب» والمال» فيعطيه المال» ولا ينبت النسب» كان أن 
امرأته أختّه من أبيه وأمهء وهو مجهول النسب. فيفرق بينهماء ويبطل 
النتكاح» ولا يثبت النسب. 

قال أبو بكر : وهذا قول واوء وذلك لأنه لا يخلو من أن يقطعه في 


كتاب السرقة لق 


هذا المال» أو في غيره» فإن قطعه في هذا المال بعينه» فهذا المال بعينه 
محكوم به لمولاه» ولا يجوز قطعهفي مال مولاه؛ وإن قطعه في غيره؛ 
فهو لم يقر بمال غيره» فكيف يجوز قطعه فيما لم يقر به؟ وإنما هو مقطوع 
من جهة إقراره. 

ولا يشبه هذا ما ذكرناه من الإقرار بالنسب في صحة استحقاق المال» 
وفساد التكاح» مع عدم ثبوت النسبء من قِيّل أن المقر هناك يملك بدل 
المال من غير جهة الإقرار» ويملك الفرقة من غير جهة النسب الذي أقر 
به» ألا ترئ أنه يملك إبطال نكاحها بالطلاق» وسائر ما يملك من وجوه 
الفْرّق» ويملك هبة المال وبدله وإن لم يكن هناك نسبء, ولا يملك بدل 
يده للحد في السرقة» فلا يصح إقراره به إلا من الوجه الموجب 
لاستحقاقه. 

* وأما محمد: فإنه ذهب إلى أنه لما لم يجز إقراره بالمال علئْ 
الاتفراة» 'وضان المال مكرما بد للذول » :فإذا يشكيها به اللمؤلا سقط 


القطع, فأتبع القطع المال» ولم يتبع المال القطع. 


يد يا يننا 


سانا باب حد قطع الطريق 


باب حد قطع الطريق 


مسألة : [حكم قطاع الطريق إذا لم يأخذوا مالا ولم يقتلوا أحدا] 

قال أبو جعفر : (وإذا قَطّعْ قوم من أهل الإسلام» أو من أهل الذمة 
الطرن على تومن اهل الذمة» أو من أهل الإسلام» فلم يأخذوا ال 
ولم يقتلوا أحداء ثم ظَهّر عليهم الإمام: نفاهم» والنفي حَبْسُهِم حتى 
0 وا د 1 

قال ابو يقدرة لاتسلاق بين فتياء الامتصنان أن فطاع الطوييق قن 
يكونون من أهل الإسلام» وأهل الذمة» وأن حكم الآية 0 
المحاربين جار عليهم. وهو قوله تعالل: #إِنَّمَا جَكوا أَدينَ يحَاربُونَ الله 
وَرَسُوله ويِسَعَونَ فى الْدَرضٍ قَسَادًا 74" إلئْ آخر القصة 

وقال بعض المتأخرين ممن لا يُعتداً بخلافهم: إن ذلك مخصوص في 
المرتدين. 

وقد اختلف في قصة العرنيين الذين أسلموا واجِتّووا المدينة» فأمرهم 
النبي صائ الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل» فيشربوا من ألبانهاء ثم 


)١(‏ أحكام القرآن 507/7» المبسوط 2.150/9 الهداية مع شرح فتح القدير 
() المائدة: 77. 


باب حد قطع الطريق نضسضن 


قتلوا الراعي» وساقوا الإبل. 

فروي عن أنس رضي الله عنه: أنهم ارتدواء وأن ذلك كان سبب نزول 
الآية» وأن النبي صائ الله عليه وسلم قطَّعَ أيديهم وأرجلهمء 
أعينهم» وتركهم في الحرة حتئ ماتوا""". 

وروي عن عكرمة عن ابن عباس: أنها نزلت في المشركين» ولم يذكر 
هذه القصة. 

وروئ ابن عمر أنها نزلت في العرنيين» ولم يذكر رد 

وكيفما جرت الحال في ثبوت ردتهم أو عدمهاء فلا دلالة فيه أن 
حكم الآية مقصور على المرتدين؛ لأن نزولها على سبب لا يوجب أن 
يكون حكمها مقصورا عليه» بل يجب اتباع لفظ الآية عندناء دون السبب 
الذي نزل عليه. 

فإذا كان عمومها يوجب إجراء الحكم في الجميعء لم يكن لنا 
تخصيصه بغير دلالة. 

وعلئ أن ظاهر حالهم» وما استحقوه من التتكيل والحد» يدل علئ 
أن الآية لم تتزل فيهم؛ لأن فيها ذِكْر القتل والصلب» وليس فيها ذكر سَمْل 
الأعين» وغيرٌ جائز أن تكون الآية نزلت قبل إجراء الحكم عليهم وكانوا 
مرادين بها؛ لأنه لو كان كذلك» لأجرئ النبي صلى الله عليه وسلمٍ 
حكمها عليهم. فلما لم يُصلبهم النبي صائ الله عليه وسلم وفتعليو دل 
علئ أن حكم الآية لم يكن ثابتاً في وقت ما حكم فيهم بما حكم بهء فلا فلا 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »١158/57‏ فتح الباري .١١9/17‏ 


م باب حد قطع الطريق 


محالة أن الآية نزلت بعد ما أجرئ هذا الحكم عليهم. 

ولا يجوز أن يكون ذلك نازلاً فيهم؛ لاستحالة إمكان إجرائه عليهم» 
فثبت أن الذي في الآية حكم مبتّدأء غير متعلق بسبب» فأوجب ظاهرّها 
إجراء الحكم على كل من تضمنته الآية» من مسلم أو كافر. 

فإن قال قائل: لفظ الآية يوجب أن يكون الحكم خاصاً في المشركين» 
لأن المحارب لله ولرسوله لا يكون إلا كافرا. 

قيل له : قد يصح إطلاق هذا اللفظ علئ مَّن كان من أهل الملةء 
والدليل على ولك : ما روئ زيل ١د‏ بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه 
رأئ معاذاً يبكي» فقال: ما يبكيك؟ قال: سمعت رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم يقول: «إن اليسير من الرياء شرك» ومن عادئ أولياء الله عز وجل 
فقد بارز الله بالمحاربة)”"". 

فأطلق عليه اسم المحاربة» ولم يذكر الردةء ومن قتل مسلماً وحاربه 
علئ أخذ ماله» فهو معاد لأولياء الله تعالئ» ومحارب لله نيا نه 

وروئ أسباط عن السدي عن صبيح مولئ أم سلمة عن زيد بن أرقم 
«أنْ النبي صلئ الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي 
الله عنهم: أنا حرب لمن حاربتم» وميلّمٌ لمن سالمتم»”". 

فاستحق من حاربهم اسم المحارب لله ورسوله وإن لم يكن مشركا. 


)١(‏ سئن ابن ماجه .١1775/١‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب 6/١‏ رواه 
0/١‏ . 


باب حد قطع الطريق مارضنا 


ويدل عل أنّ المراد بالآية أهل الإسلام: أنه تعالئ قال: 8 إلا 
لست تَابأمِن تلن تَقْوِرُاعَكمَ 74"» ومعلوم أن المرتدين وأهل الحرب 
إذا تابوا: سقط عنهم ما لزمهم بالكفر وإن كان بعد القدرة. 

وأيضاً: الإسلام لا يُسقط الحدّ عمن وجب عليه؛ فوجب أن يكون 
من حيث لزم الكفار» أن يلزم المسلمين مثله. 

ا : فإن المرتد يستحق القتل بنفس الردة» دون المحاربة» 
والمذكور في الآية من استحق القتل بالمحاربة» فعلمنا أنه لم يرد المرتد. 

وأيضاً: ذكر في الآية النفي قبل التوبة» والمرتل لا يُْفَئْء فعلمنا أن 
لوكم الآنة يتن فى الذر ته ساصة: 

فصل : [العقوبة المذكورة في الآية علئ الترتيب بحسب الفعل] 

واتفق فقهاء الأمصار عل أنّ في الآية وما يستحق من حكمها ضميراً 
يتعلق حكمها به» فروي عن علي بن أبي طالب» وعن ابن عباس» وسعيد 
بن جبير» وإبراهيم والضحاك رضي الله عنهم أ جيع " أفننا علتى 
الترتيب» كأنه قال: 

أن يُقتّلوا: إن قتلوا. 

أو تسلو فزق خلر انو أخنواالمال: 

أو تُقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف: إن أخذوا المال» ولم يقتلوا. 

."5 المائدة:‎ )١( 
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كرض باب حد قطع الطريق 


أو ينوا من الأرض: إن خرجوا ولم يدوا شيئاً من ذلك حتئ 
أخذوا. 

وهو قول أصحابنا رضي الله عنهم. علئ اختلاف بينهم فيما نبدأ 
بذكره فيما بعد. 

* ويروئ عن الحسن وعطاء ومجاهد أن الإمام مخيّر إذا ظهر عليهم 
قبل التوبة: بين أن يقتل» أو يصلب.ء أو يقطعء أو ينفي. 

* وقال مالك بن أنس: هو على قدر اجتهاد الإمام''"» فإن كان قد 
صار لهم شوكة: فله أن يفعل بهم أي ذلك شاءء وإن كان وحده وأخذه 
في الفور: نفاه وحبسهء وقد شرط فيه مالك اجتهاد رأي الإمام؛ ويُجري 
المصلحة فيما يأتيه فيهم» فأثبت في هذه الآية ضميراً لا يقنضيه ظاهر 

والدليل على أنها علئ الترتيب علئ النحو الذي شرطه من ذكرّنا قولّه 
بدءا: قول النبي صاى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدئ ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنئْ بعد إحصانء» وقتل نفس بغير 
3 

فنفئ عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قتل من لم يَقَثّلء ولم 
يخصص قاطع الطريق من غيره» وإذا انتفئ قتل مّن لم يقتل» وجب قطع 
يده ورجله إذا أخذ المال. وهذا لا خلاف فيه. 

فإن قيل: روئ إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن 


(0) سبق تخريجه. 


باب حد قطع الطريق #خرضرا 


عر عن شاقدة رضي إل عله هع افر ستل الله عليه نونسلي اله قال دلا 
يدل كل امرئء طلم [ل0 بإحدى وت : زان بعد إحصانه» ووجل قل 
فقتل بهء ورجل خرج محاريا لله ورسوله؛ فيقتل أو يصلب» أو ينف مدن 
الأرض +7 


قيل له: قد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من وجوه 
صحاح» فلم يُذكر فيها قتل المحارب. 

ورواه عثمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صاى الله 
عليه وسلم» ولم يذكرا قَيْل المحارب'". 

والصحيح منها ما لم يذكر ذلك فيه» إذ المرتد لا محالة مستحق للقتل 
بالاتفاق». وهو أحد الثلاثة المذكورين في خبر هؤلاء؛ فلم يبق من الثلاثة 
غيرهم» ويكون المحازب إذا ه يقدل خارجا مدينو» ل 
المحارب فيه» فالمعن فيه: إذا قتل» حرا كون مؤافناً للأخبار الأخر؛ 
فتكون فائدته أنه يجوز قتله علئ وجه الصلب. 

فإن قيل: فقد ذكر فيه: «أو يُنفئ من الأرض». 

قيل له: لا يمتنع أن يكون مبتدأ قد أضمر فيه: إن لم يقتل 

فإن قيل: فأنت تقتل الباغي وإن لم يقتل» وهو خارج من الثلاثة 
المذكورين في الخبر. 

قيل له: ظاهر الخبر ينفي قتله» وإنما قتلناه بدلالة الاتفاق» وبقي 
حكم الخبر في نفي قتل المحارب» إلا أن يقتل علئ العموم. 


.7/7/4 السئن الكبرئْ‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 


يفن باب حد قطع الطريق 


وأيضاً: فإن الخبر إنما ورد فيمن استحق القتل بفعل سبق منه» واستقر 
حكمه عليه» كالزاني» والمرتد» والقاتل» والباغي لا يستحق القتل على 
هذا الوجه. وإنما يقتل علئ وجه الدفع» ألا ترئ أنه لو قعد في بيته»ء فلم 
يقتل: لم يُقتل وإن لم يكن تابعاً من البغي. 

ققايها وصننا ان حكب الك عار التزقي غلر الونسه الى كا 


* وأما الذي روي في خبر العرنيين» من سمل العيون» فهو منسوخ 
ا ودلالة ذلك من وجهين: 


أحنتهما: انكل نينا أن الك ولك جندهه لبن افها البنيل جيه 
ما في الآية هو حد المحاربين» فصارت ناسخة لما في حديث أنس في 
قصة العرنيين. 

والوجه الآخر: ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم «أنه نهئ عن 
المثلة». 

روئ الحسن عن سمرة قال: «ما خطبنا رسول الله صائ الله عليه 
وسلم إلا أمرنا فيها بالصدقة» ونهانا فيها عن المثلة)”". 

وروئ ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
«لا تتخذوا نكا بن الروح ري 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ”/508» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
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باب حد قطع الطريق كرون 


فكان النهي عن المثلة متأخراً عن قصة العرنيين» فقنان خابييفا لعااقنها 
من سمل العيون. 

فصل : [المراد من النفي المذكور في آية قطاع الطريق] 

وقد اختّلف في النفي المذكور في الآية: 

فروىئ مجاهد وغيره أن يطلبه الإمام أبداً لإقامة الحد عليه حتئ يخرج 
عن دار الإسلام. 

وقال إبراهيم يم النخعي رحمه الله: : نفيه حبسه » وهو قول أصحابنا. 

وقال مالك: يُنفئ إلئْ بلد آخر غير البلد الذي استحق فيه العقوبة. 
فخيين هنالك1: 

فأما قول مجاهد في طلبه ليقام عليه الحد: فليس مما يقتضيه ظاهر 
الآية؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أن يكون الحبس إحدئ العقوبات التي 
استحقها كالقتل» » لقوله عز وجل: #أوَ يُنْمَوَا مرت الْأَرَضِ 4» ولو كان 
طلبه لإقامة الحدء لقال والله أعلم : «وينفوا من الأرض»» يعني: طلميوا 
لقيام الحد عليهم. 

وأنا ققد قن ليقي مضيو جلة بج هلآلا فطلوم: أن المزاة عا 
ذكره زجره عن إخافة السبيل» وكففٌ أذاه عن المسلمين» وهو إذا صار إلئ 
بلد آخر وكان مطلقاً هناك» كانت مَعَرته قائمة علئْ المسلمين» إذ كان 
تصرفه هناك كتصرفه في بلده. فلا معنئْ لذلك. 


)١(‏ ينظر لهذه الأقوال: أحكام القرآن للجصاص »5١17/7”‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 5 9 المبسوط »١1494/9‏ المغني والشرح الكبير .501//١١‏ 


36 باب حد قطع الطريق 


وأما قول من قال: إنه ينفئ إلىئ بلد آخرء ويحبس فيه: فلا معنا له 
أيضا ؛ لأن الحبس يستوي في بلده وغير بلدهء وإنما معنىئ النفى هو نفيه 
عن سائر الأرض» إلا موضع الحبس الذي لا يمكنه فيه العبث والفسادء 
فصح بذلك ما قال أصحابنا. 

فصل : [حكم قطاع الطريق إذا خرجوا فأخذوا المال. . .] 

ولم يختلف أصحابنا أنهم إذا خرجواء فأخذوا المال : قطّعت أيديهم 
وأرجلهم فحَسْب» وذلك لما وصفنا أن القثل لا يسدق بغيرنا ذكرافى 
الخبر من الأشياء الثلاثة. و والرجل حينئذ بقوله م 


#أو تم تَفَطمَ أَيَدِيهِمْوَ ََجُلمُم ين لدف جِلفٍ #. 

ولأن فى الأضول: أن أحد المال لا يستيحق :به القتل + وقد يسدق به 
قطع اليد والرّجل» ألا ترئ أن السارق تقطع يده فإن سرق ثانية: قطععت 
رجله. 

3 ع 8 و به سمه 

* وإن قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلواء لقوله تعالئ: #أن يِمَّمَّلُوَأ #: 
معناه: إن قتلواء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدئ ثلاث)ء وذكر فيه: الأو كل الفمن' غير فين 

وهذان الفعلدن0) لا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله فيهما. 

* وإن قتلوا وأخذوا المال: فإن أبا حنيفة رحمه الله قال في الجامع 


الصغير”": الإمام بالخيار: إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم. 00 


)١(‏ وفي (ق.ج): «الفصلان». 
(؟) الجامع الصغير ص01. 


باب حد قطع الطريق 1 


وإن شاء صلبهم. 

وإن شاء قتلهم وترك القطع'". 

ولم يُرو عنه خلاف ذلك في موضع آخر فيما نعلم. 

وذلك لأنه استحق هذه العقوبة بأخذ المال والقتل» وصار جميع ذلك 

كما استحق قطع اليد والرجل بأخذ المال» وكوق ذلك هذا واحدا 

كذلك لما استحق القتل والقطع بأخذ المال والقتل على وجه 
المحارية» صار جميع ذلك ع واعيذا: 

ألا ترئ أن القتل في هذا الموضع مسبّحق علئ وجه الحدء كالقطع, 
كالحدٌ الواحد» فلذلك كان للإمام أن يجمعهما جميعاً عليه. 

وله أن يقتلهم» فيدخل فيه قطع اليد وَالرّجْلء وذلك لأنه لم يؤخذ 
على الإمام الترتيب فى الابتداء ببعض ذلك دون بعضء فله أن يبدأ 
بالقتل» فيسقط القطع. 

فإن قيل: هلا كان قتله مانعاً من قَطعهء كما لو سرق وقتل: قتل ولم 

قيل له: لما بينا من أن جميع ذلك حل واحدء مستحق سبب واحد» 


وهو القتلء وأَنْذٌ المال علئ وجه المحاربة» وأما السرقة والقدتل» فكل 


)000 وفي (ق.ج): «وصلبهم). 
(؟) المبسوط »١16/9‏ الهداية مع شرح فتح القدير ©ه/576. 


8 باب حد قطع الطريق 


والعد هنهم كدق بين غير السين: الذي اسعيدن به الأخرة وفن أدرينا 
ل ا 0 


ل سه بيب للؤسره 


شر مع ذلك بين التدل وانصلب: 000 يَعَمّلوَا أو 

يصوأ 4. 

مسألة : [إذا أخذوا المال وقتلوا] 

وذكر أبو جعفر : (أنهم إذا أخذوا المال وقتلوا: قتلهم الإمام» ولم 
يقطع لهم يداً ولا رجلا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد)"". 

قال أبو بكر : وهذا قول محمدء ولا أعلمه روي عن أبي حنيفة 

وقول أبي حنيفة المشهور هو ما قدمناهء وهو أن له أن يجمع بين 
القتل والقطع. وله أن يبدأ بالقتل» فيسقط القطع. 

وروئ محمد عن أبي يوسف في ذلك مثل قول نفسه سواء. 

(وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال”": : إن شاء قطع 


أيديهم وأرجلهم. وصلبهه""2 وأما الصلب فلا أعفيه منه). 
فكان الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف في رواية أصحاب الإملاء 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص775. 

(5؟) شرح فتح القدير ©/5؟1» بدائع الصنائع 97/1. 

إفرة وفي المختصر ص776؟: «إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف». ثم 
قتلهم» وإن شاء قتلهم؛ ولم يقطع أيديهم وأرجلهم» 


باب حد قطع الطريق دون 


إنما هو في ترك الصلب» فقال أبو حنيفة رحمه الله: له أن يقتلهمء 
يلي وقال أو يوسقف«الأآبد من صلبهة: 

مسألة : [الصلب يكون بعد القتل أم قبله؟] 

قال أبو جعفر : (والصلب المذكور في آية المحاربة هو الصلب يعد 
القتل في قول أبي حنيفة)'". 

قال أبو بكر : كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أبي يوسف أنه 
يُصلب”" ثم يقتل؛ َبْعَج برمح أو غيره» وكان أبو الحسن رحمه الله 
يقول: هذا هو الصحيح» وصّلْبه بعد القتل لا معنئ له؛ لأن الصلب 
عقوبة» وذلك غير ممكن في الميت. 

قبل لأبي الحسن رحمه الله: لملا يجوز أن يصلب بعد القسل رَدْعاً 
لغيره؟ 

فقال: لأن الصلب إذا كان موضوعاً للتعذيب والعقوبة» لم يجز فعله 
إلا علئ الوجه الموضوع في الشريعة. 

مسألة : [عدم الجمع بين القتل والضمان] 

قال أبو جعفر : (ومتئ وَجَبّ القطع أو القتل: سقط ضمان المال 
والداعاف)". 


)١(‏ وفي (ق.ج): «أن يقتله ولا يصلبه». 

00 شرح فتح القدير 206 بدائع الصنائع /ا/ة.» حاشية ابن عابدين 
١/4‏ . 

(”) ومثله في المختصر ص776. 

(5) الهداية مع شرح فتح القدير 0ه//ا57 » بدائع الصنائع /46/1. 


39> باب حد قطع الطريق 


قال انوا بكر لصتل ف اذلقة: أن التمد هرا وح سقط فنا نا 
تعلق به الحد من حق الآدميء كالسارق إذا قطِع: لم يضمن السرقة» 

وإذا سقط القطع أو القتل علئْ وجه الحدء وجب ضمان ما تناوله من 
مال ونفس. كالسارق إذا ذرىء عنه القطع: وجب عليه ضمان المال» 

مسألة : [توبة قطاع الطريق] 

قال أبو جعفر : (وإن لم يُقدر الإمام على قطاع الطريق حتئ جاؤوه 
تائبين: سقط عنهم ما كان وجب من طريق الحد» ووجَب حقوق الآدميين 
فخ القق الب الحاته يمان )21 

قال أبو بكر : أما وجه سقوط الحد المذكور في الآية» فلقول الله 


- 


و 0 00001 1س ليد > عر وو 


تعسالئ: لإ لآ لدت تَابوأ من مِلٍ أن مَقوِمُ اَي دَأعَكبوَا أرك الله حَودُ 
يحب 40 ". 

فأخرجهم مِن جملة من أوجب عليهم الحد بالاستثناء؛ لآن موضوع 
الاستثناء لإخراج بعض ما دخل في الجملة» كقوله تعالئ: © إِلََمَالَ لُومل 
ناجم يرت (2) إلا أتزلتة4:". فأخرج آل سوط من جمدة 


(0) المبسوط 2١98/9‏ بدائع الصناكع 47/1. 
() المائدة: 5". 


(*) الحجر: 5:0-09. 


باب حد قطع الطريق 23> 


آذآ هه 


المهلكين» وأخرج امرأته من جملة المنجَيّنء وكقوله عز وجل: 7 جد 
المكيكةٌ كُلهملَمَمْودَ (2) اليس 4" فكان إبليس خارجاً من جملة 
الساجدين» فكذلك لما استثناهم من جملة من أوجب عليهم الحد إذا 
تابوا قبل القدرة عليهم» فقد نفئ وجوب الحد عليهم. 

فإن قبل: فقد قال في السرقة: « قْنَ تَابَ من بَعَدِ ظلِ وأصَلَحَ 4"", 
لوكو كر التناراق اسسققة الخد عه 

قيل له: لأنه لم يستثنهم من جملة من أوجب عليهم الحدء وإنما أخبر 
أن اله عقون اريم لمن تان متهن + ولا دلالة في ذلك على إسقاط الحدء 
وفي آية المحاربين استثناء 0 


من بَعَدٍ 6ح ساسم 


وأيشا : فإن قوله عز وجل : # هن نآب ظَلمو- وأصلح © : يصلح 
أن يكون كلاماً مبتدأء ا ل د وكل كلام استغنئ 
بنفسه في إيجاب الفائدة» لم نجعله مضمناً بغيره» وأما قوله تعالىل: « إل 
لَذِسِت تَابُوا من قبل أن تَفَدِرو عاتم 4 : فمفتقرً فى صحته إلىئْ ما قبلهء فمن 
أجل ذلك كان مضمناً به. 
الأرض بالفسادء ف تاب من قبل أن َو حلي فكتب علي رضي الله عنه 
إل عامله بالبصرة: أن تحاوكة بض نك عمن حازت الله وورسولة؛ ثم تاب من 


)2000 الحجر: ر 0 
(؟) المائكدة: 94". 


8 باب حد قطع الطريق 
فل أنه عدر عليه قلا رمن الد الا ع 20 

مسألة : [قطاع الطريق في المصر والمدينة] 

قال : (ولا يكون قطع الطريق في مصر من الأمصارء ولا مدينة من 
المدائن» ولا بقربهماء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

قال: وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنهم إذا كابروا أهل 
مدينةٍ من المدائن ليلاً: كانوا في حكم فطاع الطريق)”". 

قال أبو بكر : قال أبو يوسف: إذا شَهّروا السلاح نهاراً علئ أهل مصر 
أو قرية: فهم المحاربون» وكذلك إذا فعلوه ليلاً بسلاح أو عِصِي» وإن 
كابروا بالنهار بغير سلاح: فليسوا بمحاربين. 

والأصل في ذلك: أن المعنئ الذي باين السارق به قطاع الطريق» هو 
أن قاطع الطريق أَحمَذَ المال علئ وجه الامتناع والمحاربة» والسارق أَحَذَه 
على وجه الاستخفاء.» فوجب عليه القطعء وغلظت العقوبة على 
المحارب لما باين السارق المحارب» فالمحاربة علئ جهة الامتناع. 

وها هنا قسم ثالث لا يقطع رأساء وهو المختلس الذي أََْدَ المال لا 
على وجه الاستخفاء ولا المحاربة» فأسقط النبي صلئ الله عليه وسلم عنه 
القطع بقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ قطع على مختلس»””. 

ومعلوم أن قطاع الطريق لا مَنّعَة لهم في الأمصارء ولا في المواضع 
القريبة منها؛ لأن من أرادوا قطع الطريق عليه يلحقه الغوث من جهة أهل 

."07/1١١ السئن الكبرئ 785/4» المحلئ لابن حزم‎ )١( 

(0) المبسوط .35١١/9‏ شرح فتح القدير .5”١/6‏ 


(*"') سبق تخريجه. 


باب حد قطع الطريق يخانا 


المصرة وإ كان قن موظيم لايليتقه القوت من أعل عضر فهدم قطاع 
الطريق» فثبت أنهم في المصر بمنزلة المختلس والمنتهب, لا تجري 
عليهم أحكام قطاع الطريق» لعدم المنعة فيه. 

ووجب أن لا يختلف في المنتهب حكم الليل والنهار؛ كما لا يختلف 
في المختلس حكم الليل والنهار. 

وأيضاً: فإنه إذا ثبت أنهم غير محاربين في المصر نهاراً لما وصفناء 
وجب أن يكون الليل كذلك؛ لأنهم لم يحصل لهم امتناع بالليل» وإنما 
أكثر ما فيه غفلة الناس عنهم بنومهمء والنوة لأيوجتب لهبع امتتاعاء آلا 
ترئ أن من أخذ ثوب إنسان نائم: لم يجز أن يقال: إنه ممتنع لغفلته عنه 
بالنوم» فلم يكن بمنزلة قطاع الطريق. 

فإن قيل: فيجب أن يكون: لو أن عشرة اعترضوا قافلة فيها ألف رجل 
ألا يكونوا محاربين. 

قيل له: هم محاربون؛ لأن عشرة قد يجوز أن يمتنعوا علئ ألف رجل 
حت لا يقدروا عليهم إذا لم يكونوا في المصرء كالأعراب والأكراد 
ونحوهمء ولو كانوا في المصر لم يمكنهم أن يمتنعوا علئ أهل المصرء 
فلذلك اختلف حكمهم في المصر وغيره. 

وأيضاً: فإن الموضع الذي خرجوا فيه هم فيه ممتنعون» وحضور 
القافلة والجمع العظيم هناك شاذ نادرء ولا تقيم القافلة أيضا هناك. وإنما 
هي مجتازة» فلا يخرجهم من حكم قطاع الطريق باجتيازها هناك. 

* وأما أبو يوسف: فإنه لم يعتبر المصرء وإنما اعتبر إمكان معاملتهم 
إياه بالقتل وأَخذ المال قبل غياث الناس إياه» فإذا كانوا بهذه الصفة: كانوا 
قطاع الطريق» وأجرئ عليهم حكم المحاربين» ومتى أمكن المقصود 


31 باب حد قطع الطريق 


بذلك أن يستغيث بالناس قبل أن يعاجلوه بالقتل وأخذ المال» لم يكونوا 
حابي 

ومعلوم أنهم إذا حملوا عليه بالسلاح في مصر أو غيره نهاراًء فقد 
يمكنهم أن يقتلوه ه قبل غوث الناسء فكانوا محاربين» وكذلك إذا قصدوه 
بعصي وغيره ليلاً في المصر لهذه العلة. 

فأما إذا قصدوا بالعصئ نهارأء فقد يمكنه أن يستغيث بالناس قبل أن 
باغو عليه وراعلانا المال "ذنم يكويوا من العل ولك سيفازيي» الا عرق 
أنهم لو هدّدوه بغير عِصِي ولا سلاح» لم يكونوا محاربين» وكذلك لو 
أخذوا ماله علئ هذا الوجه» فالحكم إنما تعلق عنده بحصول هذه الحال 
التي وصفنا دون الأماكن. 

مسألة : [الاشتراك في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الذي ولي القتل من قطاع الطريق بعضهم: 
كان حكمهم في ذلك كحكمهم لو ولُوه كلو" 

قال أبو بكر : وهذا لا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء. 

والمعنئ فيه أيضاً: أن حكم المحاربة والمنعة لم يحصل إلا 
باجتماعهم جميعاء فلما حصل السبب الذي به تعلق حكم المحاربة 
باجتماعهم» وجب أن لا يختلف فيه حكم من ولي القتل» ومّن كان منهم 
ردءا وظهيراً وعوناء ألا ترئ أن الجيش إذا غنموا من أهل الحرب لم 
يختلف فيه حكم من ولي القتال ومّن كان منهم ردءاً وظهيراً. 


.4717/ شرح فتح القدير‎ »4١5/7 أحكام القرآن‎ )١( 


باب حد قطع الطريق 30> 


* قال أبو جعفر : (وسواء قتلوا بحجر أو بعصا أو بسيف في 
ذلك)”". 

وذلك لأنا نجري الحكم على من لم يلي القتل» فمّن ولي ذلك بعصا 
أحرئ بذلك. 

مسالة : [قطع الطرق علئ ذي رَجِم مَخْرم] 

قال : (وإن كان بن فطاع الطريق ذو رَحِم مَحْرمٍ من المقطوع عليهم 
الطريق : لم تقم عليهم الحدودء وقْيِل الذين وَلُوا القتل» وكان ذلك إلئ 
الأولياء» دون الإمام)”". 
ذو رحم مَحُرم: لم يقطع واحد منهم» وكما لو قتل رجلان رجلا عمداء 
وأحدهما أبوه أو مجنون: لم يجب القود على واحد منهماء وإذا سقط 
الحدٌ ثبت حقوق الآدميين في القصاصء والمال» كما أن سقوط القطع في 
السرقة يوجب ضمان المال. 

مسألة : 

قال : (والحكم في قطاع الطريق فيما يقطع من أيديهم وأرجلهم 
كحكم السراق في جميع ما وصفناء من شلل أيديهم» ومن ذهاب 

١ 00 


.5١7/9 المبسوط‎ )9( 


ل لق باب حد قطع الطريق 


ا ‏ اوعفا ا وهي أنه لا يجوز أن يلحقهم 

من الضرر بالقطع أكثر مما هو مستحق بالسرقة. 

مسألة : [حكم النساء والصبيان في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر: (والنساء والعبيد في قطع الطريق» كالرجال 
وكالأحرار في جميع ما وصفنا)”". 

قال أبو بكر : قوله في النساء إنهن بمنزلة الرجال في قطع الطريق 
خلاف المشهور من مذهب أصحابناء ولا خلاف بيت أصعابنا آن الهرأة لذ 
يجري عليها أحكام قطاع الطريق والمحاربين وإن حضرت معهم. 

وإنما اختلفوا ذ في الرجال المحاربين إذا كانت معهم امرأة» وشاركتهم 
ن المعاوية سان اد عدن ور بير سالك علد واحل 
سي روجع وت سين زد مجلا لالص اضىء سدراء كنال 
الذي ولي القتل المرأة أو الرجال. 

وال أو يومنتف: أفتل«الرعمالالبالقيق العقلاة» ولا لحل المشراة ولا 
أضمّتها شيئاً؛ لأن الحد أقيم علئ الرجال» سواء كان الذي ولِيّ ذلك 
المرأة أو الرجال. 

وقال محمد : لا أحْدْ الرجال إذا كان فيهم امرأة» وأضمنهم حقوق 
الآدميين» فإن كانت المرأة هي التي ولِيّت القتدل وأَخْذ المال: قَتَلْنْها 


»117//5 المبسوط 1917/4ء فتح القدير ه/4#7» حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.5١15/1١ المغني‎ 

(؟) هكذا في الأصول ذكر محمد مع أبي حنيفة وزفرء وسيأتي بعد قليل ذكر 
قول محمد لوحده. 


باب حد قطع الطريق 00 


وَعْمَّكهَا العالهتوله إكد الرنعال مولا أضمهم شيعا 

وأما العبيد البالغون» فهم بمنزلة الأحرار في قولهم جميعا. 

[مشاركة الصبي لقطاع الطريق] 

وإذا شاركهم صبي أو مجنون: لم يْحَد منهم أحدّ في قول أبي خنيفة 
ومحمدء سواء كان الذي ولي القتل وأَخنذ المال الصبي» أوالمجنونء أو 
الرجال العقلاء. 

ونان افو وريب فزن كيان اندي ولي الفمل وأحة تيال الرجال 
البالفوة+ اجر علوت اشكاء ,قطاع الطريق» وإن وليه الصبي أو المجنون: 
لم يجب على أحد منهم قطع ولا قتل. 

وفرّق أبو يوسف بين المرأة إذا ولِيّت القتل وأخذت المال» وبين 
الصبي والمجنون إذا وليا ذلك”"'. 

وجهّة الفرق بينهما: أن فِمْل المرأة صحيح يتعلق عليه الأحكام» ألا 
كيل أنها رذ سقف حكن وإذا قتّلت: قتيلتء ٠‏ فلا يسلبهم حضورها 
حكم قطاع الطريق» ويكون فِعْلها في ذلك كفعلهم؛ لأن فِعْل أحدهم 
كفعل جميعهم فيما يستحق به من حكم المحاربة» فلذلك لم يختلف حكم 
فعلها وفعلهم. 

ولا تُجرئ عليها عنده حكم المحاربين؛ لأنها ليست من أهل القتال 
والمحاربة» ولا يحصل بها امتناعء ألا ترئ أنها إذا حضرت قتال 
المشركين: لم يسْهّم لهاء إلا أنها مع ذلك حضورها ليس بشبهة في سقوط 
الحد عن الباقين» فكانت في ذلك بمنزلة من لم يحضر. 


.879/0 شرح فتح القدير‎ )١( 


0 باب حد قطع الطريق 


وأما الصبي والمجئون فإن حضورهما عنده كلا حضورء فإن قتلا أو 
أخذا المال: لم تُجَرَ أحكام المحاربين إلا على الرجال العقلاء؛ لأن فعلهما 
ليس بفعل صحيح في السرقة والقتل ونحوه مما يتعلق به حل أو قصاص. 

وفازقا المرأة من هذا الوجد» إلا آنهما والمرأة سواء في أن حضورهنما 
ليس بشبهة فى سقوط الحد عن الرجال. 

# وأنا آمل إلى تحيّفة وتحيةفى ذلك فين أن السسرأة والنصيي 
والمجنونء لما لم يكونوا من أهل المحاربة» ثم شاركوا المحاربين في 
الخروج والاجتماع, وهو السبب الذي به حصل الامتناع وحكم المحارية: 
وجب أن يكون ذلك شبهة في سقوط الحد عن الباقين» كما لو كان معهم 
ذو رّحم مَحرم من المقطوع عليهم» كانت مشاركته إياهم شبهة في سقوط 
الحد عن الباقين؛ لأنه لو انفرد بذلك لم يَحَدَء كذلك إذا شارك الآخرين» 
فكان ذلك حكم المرأة والمجنون والصبي. 

ألا ترئ أن النساء لو انفردن بالخروج» وقَطّم الطريق: لم تُجْرَ عليهن 
أحكام قطاع الطريق في قولهم جميعاء كذلك إذا شاركن الرجال» وكما لو 
شاركهم في السرقة من لايجب عليه القطع: كان ذلك شبهة في سقوط 
القطع عن الآخرين» وكالرجليْن إذا قتلا رجلاًء وأحدهما أبوه» أو 
مخطىء» أو مجنون. 

مسألة : [اشتراط نصاب السرقة في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر : (ولا يكون علئ قطاع الطريق فيما أخذوا من 
الأموال ما يوجبه أَخْذ الأموال في ذلك من العقوبة» حتئ يكون الذي 
يصيب كل واحد منهم من ذلك المال إذا قسم على عددهم: عشرة 


باب حد قطع الطريق 0 


دراهم ان قيمتها!9. 

وذلك لأن قطعهم لما تعلق بأخذ المال» وجب اعتبار المقذار فيه 
حار فى اقرف حر بعلن الم يديا باح لجال وعلىئْ أنه إذا ثبت 

أن حكم القطع يتعلق فيه بأخذ المال» فلا خلاف في اعتبار المقدار فيه؛ 
لأن كل من أوجبه لأجل المال» اعتبر فيه المقدار. 

* وإنما لم يعتبر مالك , الى ستاو لاد ' لآن 
من أصله: أنهم يستحقون أحكام المحاوين د غير أخث المبال""'"؛ والله 


أعلم. 


6 د 6د عد 


(؟) حاشية الدسوقي عل الشرح الكبير 5 /54". 


كتاب الأشربة داق 


مسألة : [نقيع الزبيب] 

قال أبو جعفر: (ونقيم الزبيب إذا لم ُطبخ لا بأس به مالم يَكْلٍ 
ويشتد» فإذا غلى واشتدً: فلا خير فيه)”". 

قال أبو بكر : أما إذا لم يُغْل: فلا خلاف بين الأمة في إباحة شربه» 
وكذلك نقيع العنب» ونقيع الشميرة وأما إذا غلئْ: فهو محرم عندناء 
وكذلك نقيع التمر وهو السكر. 

والأصل فيهما: ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: 
(الخمن بره ماده الشكرقين: الفنيلة »و التي 


)١(‏ الأشربة: جمع: شراب: وهو اسم لما يشرب من المائعات» كالأطعمة» 
جمع : طعام. والمراد بها هنا: الأشربة المحرمة» وما يجب فيه الحد منها. ينظر: 
البناية ٠595/9‏ المصباح مادة (شرب). 

وفي المختصر المطبوع ص777: (كتاب الأشربة وأحكامهاء وما تجب فيه 
الحدود منهاء ومقادير الحدود فيها). 

(؟) الجامع الصغير ص585». أحكام القرآن »551١/7‏ المبسوط 217/55 
البناية شرح الهداية 540/9» المغني »775/1١‏ بدائع الصنائع ١147/5‏ ط مصطفى 
البابي الحلبي» حاشية ابن عابدين 507/5. 

(*) صحيح مسلم 1١51/7/7‏ ح21986 ستو التزمتي 5 4554 بدن أب داوة 


امعان كتاب الأشربة 


وهذا اللفظ يتناول أول خارج منهما من الشراب» وهو النَّيء منه قبل 
انتقاله إلئ حال أخرئ بالطبخ. 

وأقياء ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: 
حدثنا الحميدي قال: حدثنا أيوب اليمامي قال: حدثنا عمر بن حفص قال: 
حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه «أنه كان وصيف”"' يدير الكأس علئ 
ناس من الأنصار في ناحية فيهم أبو طلحة» وما بالمدينة يومئل خمر إلا 
ل فكانوا يشربونه» وأنا أدير عليهم الكأسء فأتيناء فقيل: إن 
الله عز وجل قد حرم الخمر. 

فأهراقوا ما بقي من شرابهم» وانطلقوا إل رسول الله صا الله عليه 
وسلمء وأنا معهم . فجاء رجل من الأنصارء فقال: يا رسول الله! إني 
كنت أبيع خمراً من التمر والبسْر في خابية ليتيم في حِجْري؟ 

قال: فضرب رسول الله صائ الله عليه وسلم إحدئ يديه على 
الأخرئ» وقال: «قاتل الله اليهود: حرمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا 
أثمائهاء أهرقه)»". 

وقد ذكر في بعض ألفاظ الحديث عن أنس: «وكان خمرهم يومئذٍ 


اد 3 نا 


./ 

)١(‏ الوصيف: هو الخادم. ينظر مختار الصحاح (وصف). 

(؟) مختصراً بمعناه رواه مسلم 1 سنن أبي داود 28١/5‏ سنن النسائي 
11 . 


(*) الفضيخ: شراب متخذ من البَّسّر المفضوخ. أي المشدوخ. السنن الكبرئ 


كتاب الأشرية حن 


ودلالة هذا الخبر علئ تحريم نقيع التمر من وجوه: 

أحدها: قوله: «وكان خمرهم يومئذٍ البَسْر والتمرا»ء وفي بعضه: 
«الفضيح»» وهو نقيع البسرء ثم أخبر أن الأنصار الذين كان يسقيهم 
وجهين: أحدهما: إطلاق اسم الخمر عليه» وأنهم علّقوا تحريمه بتحريم 
الكهر.: 

والآخر: اتفاقهم على تحريمه» مع ما روي في تحريمه عن عمر» وابن 
مسعوده وابن عمر رضي الله عنهم في آخرين من الصحابة» فصار ذلك 
الخواها من المل عليه 

والوجه الآخر من الدلالة عل ذلك: قول الأنصاري: يا رسول الله! 
إني كنت أبيع خمراً من التمر والبسر في خابية ليتيم» فأمره النبي صلى 
الله عليه وسلم بإراقته» فلم ينكر عليه الصلاة والسلام تسميته إياه 
خمراء فاقتضئ ذلك تحريمهء ثم أ 

مسألة : [حكم الأنبذة] 

قال أبو جعفر : (وكل شيء من الأنبذة - سوئ نبيذ الزبيب -: النقيع 
من العسل والذرة والزبيب والتمر وما سواهن, عيّق أو لم يَعْتِقَء خلط 
بعضه ببعض أو لم يخلطء بعد أن يطبخ: فلا بأس بهء وإنما المكروه نبيذ 
الزبيب المعنّق إذا غلئ» وهذا كله قول أبى حنيفة رضى الله عنه الذي رواه 


كم 


4>” مصنف عبد الرزاق ١7١7/9‏ شرح معاني الآثار 717/5. 


عاق كتاب الأشربة 


محمد عن أبي يوسف في كتاب الأشيوينة نو يول 


قال أبو بكر : لا فرق بين المعتّق وغير المعتّق من نبيذ الزبيب والتمر 
بعد أن يكون مطبوخا عند أبي حنيفة» والذي ذكره أبو جعفر عن أبي 
حنيفة من كراهة نبيذ الزبيب المعتّق غير معروفء والأصل الذي يجمع 
مذهب أبي حنيفة في ذلك: ما رواه ابن رُستم عن محمد قال: قال أبو 
حنيفة: الأنبذة كلها حلال إلا أربعة أشياء: الخمر» والمطبوخ إذا لم يذهب 
ثلثاه ويبقئ ثلثه - قال أبو بكر: يعني مطبوخ العنب -» ونقيع التمر ‏ فإنه 
سكر -» ونقيع يع الزبيب. 

وأما أبو يوسف: فإنه كان يقول في سائر الأشربة إذا بقيت بعد البلوغ 
عشرة أيام: فلا خير فيهاء ثم رجع إل قول أبي حنيفة. روئ ذلك ابن 
سماعة عنه. 

وحكئ ابن شجاع عن الحسن بن أبي مالك أن أبا يوسف قيل له: هل 
في نفسك من النبيذ شيء؟ فقال أبو يوسف: وكيف لا يكون؟ في نفسي 
منه شيء» وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم» في 

وأما محمد بن الطين :نان هقاما ذكر أله مالة عن التسد ما اسكر 
كثيره؟ فقال: أحب إلي أن لا أشربه» ولا أحرمه. 

وقال في كتاب الأشربة من الأصل: وقال أبو يوسف: يكره كل شراب 
من الأنبذة يزداد جودة على طول الترك» ولا أجيز بيعه. ووقته عشرة 


)١(‏ المراجع السابقة الفقهية. 


كتاب الأشربة الاق 


أيام» فإذا بقى أكثر من عشرة أيام: فهو مكروه» وإن كان يحمض في عشرة 
أيام» أو أقل: فلا بأس به. 

وهو قول محمد» ثم رجع أبو يوسف وحدهء وقال] لا باس بذلك كله . 

والذي ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف في كراهة المعنّقء هو 
مرجوع عنه من قول أبي يوسف إل قول أبي حنيفة» قد روئ رجوعه 
حجاعة. 

* فأما الحجة لما قدمنا ذكره من قول أبى حنيفة فى إباحة ما خلا 
الأربعة الأشربة التى ذكرناها: فهى من جهة ظاهر الكتاب» والسنة» 
واتفاق السلفء والنظر. 

[دليل الإباحة من القرآن الكريم] 

هه م 

فأنااجية الظافية تفقوله تعال + 8 وَزن لاق الالعلر لمر فيك ينا ى 
+ مال مح سس صر سر سا ا اي سس مي | ص 
طون من بين هرب وهنا حَالْصًا سَأيًا لَّدرِيينَ (03) وَمِن تَمَرتٍ الل وَالاعنبٍ 


ده ع ب اوري مه يك سلا 


ننخذون ِنْهُ سَحكرا وَرِزْقً حَسَنا إَفِ دَلِكَ َيه لمَوْ يَعَقَلُونَ 00 

وكان المفهوم من ظاهر هذا الخطاب إباحة جميع ما ذكر في هذه 
الآيات» إذ كانت واردة مورد الامتنان بهاء وبيّن موضع النعمة بإباحة 
منافعها. 

والبكرة اسم يتتاول النبيذ عل الإطلاق» لما حَدَثنا عن علي بن عبد 
العزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء 

)١(‏ المبسوط 5؟48/7. 

() النحل: 55-ل/ا". 


ان كتاب الأشربة 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (السّكر النبيذ). 

وروئ مندل بن علي عن أبي روق عن الشعبي قال: «هو ما يصنع منه 
من النبيدث» والرزق الحسن : ما كانوا يصنعونه من الزنيتن وال 

وإذا تناوله الاسم على الإطلاق» دخل فى الإباحة» فلم يخرج منها 


وقد روي عن بعض السلف: دن السكر الخيت. 
وقال بعضهم : نقيع التمر. 


وهو عئدنا يتناول جميع ذلك» وظاهر الآية يقتضي إباحة الكل» إلا 
أن الدلالة قد قامت على تحرد يم الخمرء ونقيع التمرء فأخرجناهما من 
الله ) ويقى تخت الفط لجنا هاما 


كاوا وأمروارك 


* وأخرئ من جهة الظاهر: وهو قوله تعالئ: #وكلوا وأمْرَنوَاولَا 
ع ؟' إفرف 
رق 

فتضمن ظاهره إباحة جميع المشروب ما دون السَرّف» والسرقف جبوق 
مجاوزة الحد عن مقدار ما أبيح مئه. 


وقال تعالى : #وظوأ و اشْربوا حي يتك ل التيط الْأَيِضٌ من لط الأسود مِنّ 


مه 


.577/١ أحكام القرآن‎ )١( 
.1179/8 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
."١ الأعراف:‎ )*( 


كتاب الأشربة كن 


00 


لْمْجْر 
: ع 35 
وقكتال تتحسفهانة + 9# هُلْ مَنحَوَمَ ِيسَة اول أُحَحَ 
َلرَرْقِ 4" وقال: #قامشواف متاكيها وطوأمن رَزْقِدء 74". 


فكل مأكول ومشروبء فهو داخل تحت هذا العموم» لانطوائه تحت 
اللفظطء إلا ما قام دليله. 


وىا لكيه 


هيه 


مه عدي 7 5 7 ١‏ سر مسر 26 . 

* وضرب آخر من دليل هذا العموم: وهو قوله تعالئ: 8# وَسَكخْر مافي 
لسوت وَمَانِ الْدرضٍ 114 . 

ومقتضئ هذا اللفظ ومضمونه إباحة جميع ما فيهماء حتئ تقوم 
الدلالة علئْ حَظر شىء منها. 

وقال تعالئ : إلا سَعنوأعنَ يآ إن مد كم مَُؤم ون عنما ينَسعرَلُ 
آلْعرءَانُ بد لَك عَهَا أمَمُعَتبَ 74 . 

فأخبر أن ما لم يقم الدليل على حَظره» فهو في حيز المعفو عنه. 

* وبهذا المعنئ ورد الأثر عن الرسول صل الله عليه وسلم فيما رواه 

.١9ا/ البقرة:‎ )١( 

(؟) الأعراف: 77. 

.١6 الملك:‎ )*( 


(؟) الجائية: .١7‏ 
(5) المائكدة: .١٠١١‏ 


خض كنات الأشرية 


داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم: «إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحرم حرمات 
فلا تنتهكوهاء وعد رودا ناد تسعدوفاء وسكت عن أقمياء ف فيز 
سيان ناد تططوا عدي 

ال ري ل 
زالكي: فاق لالجا لسر ال واي يدا 
الله في كتابه» وما سكت عنه: فهو ما عفا الله عنه) 0 

فاقتضئ ظاهر هذه الآثار مع ما تقدمها من ٠‏ الآيات إباحة جميع 
الأشياء» إلا ما قام الدليل علئ حظره. 

[دليل إنافنة اسم 

0 حا يزيد بن مهران قال 
ا 

3 تي رسول الله صلئ الله عليه وسلم بنبيذ» لك له وناوله 
الغلام؛ فلما كاد أن يقطع الأبطح #دقالوا: يأ ومتول اله! اخلذل آم تخحراء؟ 
قال: ردوه» فلما ردوه» دعا بكوز من ماء» فصبّه عليه» وقال: إذا اشتد 


. مشكاة المصابيح‎ )١( 
إلا قن .هذا الوسحه.‎ 


كتاب الأشربة عام 


عليكم» فاكسروه بالماء»""'". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن موسى بن حماد 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل 
بن أبي خالد عن قرة العجلي عن عبد الملك ابن أخي القعقاع ابن شور 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 

«كنا مع انبي صلئ الله عليه وسلم فذكر له شراب» فأتي بقادح منه؛ 
فلما قرّبه إلى فيه : كرههء فرذه» فقال له بعض القوم: احزاؤهواها رسرك 
الله؟ فقال دو فأخذه منهء» ودعا نما لع بعلي ثم قال: + أظرنا هذه 
الأسقية إذا اغتلمت» فاقطعوا متونها الو 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا مسدد قال: 
حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا سِمّاك بن حرب عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار قال: سمعت رسول الله صاى الله 
عليه وسلم يقول: «اشربوا في الظروف» ولا تسكروا»"”". 

قال: وحدثنا أحمد بن الوليد الكرابيسي قال: حدثنا أبو داود المباركي 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 775/9. مصنف ابن أبي شيبة 179/4» السنن الكبرئ 
04 وقال البيهقي: يزيد بن أبي زياد ضعيف لا يحتج به لسوء حفظه. المحلى 
لابن حزم 584/1. 

(؟) المراجع السابقة» وسئن الدارقطني 777/5. وقال: وقال غيره: عن عبد 
الملك بن قانع بن أخي القعقاع» وهو رجل مجهول ضعيف. وفي الجوهر النقي 
4 قلت: ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين. 

() سئن الدارقطني 509/5 وقال: وهم فيه أبو الأحوص في إسناده ومتنه» 
أحكام القرآن للجصاص 555/7» المحلى لابن حزم 17/ 585. 


ون كتاب الأشربة 


قال: حدثنا ابن شهاب عن الأعمش عن أبي صالح عن المطلب عن أبي 
وداعة قال : «أتيت رسول الله صلئ الله عليه وسلم بقدح من نبيذ» فصب 
عليه الماء حتئ تدفق» ثم ري 

قال: وحدثنا علي بن الصقر قال: حدثنا محمد بن عمر بن حيان 
الحمصي قال: حدثنا ضمرة قال: حدثنا عثمان بن عطاء''' عن أبيه عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه «أنْ النبي صلئ الله عليه وسلم أحل نبيذ الجَّرٌ 


بعل أن 1 5 


والآثار الموجبة لتحليل النبيذ كثيرة كرهت إطالة الكتاب بذكرهاء وقد 
ذكرت طرفاً منها في المسألة التي عملتُها في الأشربة”)» واستقصيت 
الكلام فيها لأصحايا والمخالفين» من جهة الأثر والنظرء إلا أني أحببت 
أن لا أخلي هذا الكتاب من ذكر شيء منها علئ جهة الإيجاز والاختصار. 
ومما يدل على ما ذكرنا من طريق الأثر: ما حدثنا عبد الباقي بن 
قانع قال: حدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا العباس بن بكار قال: 


)١(‏ السنن الكبرئ 5/8 70. وقال البيهقي: وأبو صالح باذان ضعيف. 

(؟) وفي الهامش: «عثمان بن عطاء الخراسانى» ضعفه الدارقطنى وغيره. انظر 
كتاب الخبرح والعتديل © ميزان الاعتدال 1/1 ْ 

(*) مصنف عبد الرزاق »5١8/9‏ قال ابن الأثير فى النهاية :750/١‏ «وفى 
ديق الأشرية الدن عن ميل الجرم وفن بوواية: انية اللجراو: الجر والكنار ل مع 
جرة» وهو الإناء المعروف من الفخارء وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة» لأنها 
أسرع في الشدة والتخمير» اه 

(4) وقد أشير إليها في مقدمة التحقيق في ترجمة الجبصاص 


كتاب الأشربة ونا 


حدثنا عبد الرحمن بن بشير”'' الغطفاني عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي رضي الله عنه قال: 

«سألت رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الأشربة عام حجة الوداع» 
فقال: حرام الخمر لعينهاء والمسكوقة كل رات . 

قال: حدثنا محمد بن زكريا العلائي”") 
قال: حدثنا قبس عن قطب عن منذر عن محمد بن الحنفية عن علي رضي 
الله عنه نحوه. 


قالح قا لعي كن افيد 


وقد روئ عبد الله بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن عبد 
الوهاب الحارثي قال: حدثنا سوار بن مصعب””'' عن عطية العوفي عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم الخمرَ 
لعينهاء قليلّها وكثيرهاء والسكر من كل شراب»7”. 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا عياش 


)١(‏ وفي الهامش: «عبد الرحمن بن بشير مجهول في الرواية». ينظر ميزان 
الاعتدال 0/1 1 

)١(‏ أحكام القرآن »755/١‏ نصب الراية 2707/85 وقال: عبد الرحمن هذا: 
مجهول في الرواية والنسب» وحديثه غير محفوظ. 

(؟) وفي الهامش: «قال الدارقطني: محمد بن زكريا العلائي يضع الحديث». 
انظر ميزان الاعتدال .06٠/7‏ 

(5) وفي الهامش: «سوار بن مصعب: شيخ من جهم. قال أحمد والدارقطني: 
متروك الحديث). ميزان الاعتدال 55/57 5» المحلى لابن حزم 5857/1. 

(5) أحكام القرآن .7760/١‏ السئن الكبرئ 2791/8 المحلئ لابن حزم 
87/1 . 


عن كتاب الأشربة 


بن الوليد قال : حدثنا علي ؛ بن عباس قال: حدثنا سعيد بن عمارة قال: 
حدق ابن وعدي اشير "١‏ زان مطفت ألو م اننا و 1 
يحدث عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «الخمر لعينها حرامء 
والسكر من كل شراب»”". 

وقد روئ هذا الحديث محمد بن عبيد الله الثقفى عن عبد الله بن 
شداد عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه””» إلا أن فتيا ابن عباس 
بذلك لا تنفي صحة رواية مَن رفعه إلئ النبي صل الله عليه وسلم. 

وهذه اليد ل ا لأنه علّق 

راد ميورب عو لني سل درن وار #ك مطكر 
حرام)” '» فإنه خبر لا يصححه أهل النقل لاختلاف الرواة في رفعه. 

ولو صح رفعه. واستقام سنده. لم يكن معارضاً لما قدّمنا مما يوجب 
الإباحة؛ لأن الذي يقتضيه حقيقة اللفظء هو ما يَحَدث السكرٌ عنهء 


)١(‏ وفي الهامش: «الحارث بن النعمان عن أنس بن مالك: قال البخاري: منكر 
الحديث). انظر كتاب الجرح والتعديل »41١/”‏ المحلى لابن حزم 1/ 485. 

(؟) سنن النسائي .””١7/48‏ المحلئ لابن حزم 587/17 » نصب الراية 5 ."٠5/‏ 

(7) المصادر السابقة. 

)2 صحيح البخاري (مع الفتح) 57/4 (555). 5١/1٠١‏ (0085)., صحيح 
مسلمء الأشربة ١685/7‏ (17/77). 

وما سيقوله المؤلف عن هذا الحديث بأن أهل النقل لا يصححونه»ء فهو مما 


يعجب منهء إذ هو ذ في الصحيحين. 


كتاب الأشربة ينض 


ويوجّد عقيبه؛ لأن ما لا يَحدث السَّكرٌ عقيبه لا يقال له: مسكير» كما لا 
يقال لِلْقْمةٍِ من الطعام: هذا طعام مشبع» ولا للجُرعة من الماء هذا شراب 
مُرُوء وإنما يطلق ذلك فيما يقع الشبع والرّي عقيبه. 

رذل عل أن القراد ذلك: ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا محمد بن 
على بن عتاب الجلاب المخزومي قال: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال: 
حدثنا مشعل بن ملجان عن النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «كل 
مسكر حرام». 

قال: «اشرب» فإذا خفت: فدغ)”". 

ولب فل الها ماووف تن مض لاز فوسل دراه افك تكد 
١ 000‏ 0 

ولا يصح أن يقال للقليل منه إنه شراب قد أسكر ولمّا يحدّث السكرٌ 


الله عليه وسلم في المسكر قال: الشّربة الأخيرة. 
١‏ 0 7 5 زفق 
وول عليه أيقا دعا تحلقنا به شواين عوسي قال دنه هيوةة فال: 
)١(‏ لم أعثر علئ هذا النص فيما اطلعت عليه من مصادر. 


.51١/5 سنن الترمذي‎ ١757/7 صحيح البخاري‎ )١( 
.477"/57 أحكام القرآن‎ )”( 


ينض كتاب الأشربة 


حدئنا عوف عن سيار عن أبي الحكم عن بعض الأشعريين عن الأشعري 
قال: «بعثني رسول الله صل الله عليه وسلم ومعاذاً إلئ اليمن فقلت: يا 
رسول الله! تبعثنا إلئ أرض بها أشربة منها الع والوزر يشتذ حتئ يُسكر 
قال حوأعطئ وسول الله جو مع الكلم ‏ فقال لزنه احم المسكر النذئ 
مسعدهة الم 01 

وفعلوة أن القليل فنا لذ كرحن الصنادة: 

* وأما ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره: 
فقليله حرام»”" 

«وما أسكر الفْرَقَ منه: فملء الكفّ منه حرام»” 

فإنا متئْ حملنا قوله: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»): على ما يقتضيه 
ظاهره» حصل من ذلك أن القليل مما يحدث عنه السكر هو المحيّم: 
فيكون قد وفينا اللفظ حقه من مقتضاه وموجبه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
لميقل: ما أسكر كثيرة» فالقليل مما لم يسكر تحرام ».وإنما حرم به القليال 
مما يسكرء وكذلك نقول. 

ومن حمّلهِ على ما أسكر كثيره» فالقليل مما لم يسكر حرام: فقد زال 
معنى اللفظ عن وجهه. وصرقه إلى غير حقيقته. 


)١(‏ صحيح مسلم */198ح10/77. أحكام القرآن 2474/7 والبتّع من 
العسل». واليزر من الذرة والشعير. 

(5) سنن الترمذي 717/5 وقال: هذا حديث حسنء سنن أبي داود 5 //81. 

(*) سئن الترمذي 597/5 وقال: هذا حديث حسنء والفرق: مكيال كان 
فعروقا بالمد د المتورة: 


كتايب الاشزية كمض 


فهذا الخبر لأن يكون لنا أولئ من أن يكون علينا. 

* ووجه آخر: وهو أنه لو صحّ أنه أراد تحريم القليل مما لم يسكر إذا 
كاقدمها تك كو كان القعرد نه انداين فصن غند اهداء تحرية إلى 
بلوغ حد السكر: فكلّه عليه حرام؛ لأنه قَصّدَ بالشرب معصية» وأرادها 
بالشرب كلهء كما أنه إذا نوئ بمشيه أن يمشي إلى سرقة» أو إلى زنئ: كان 
مشيّه ذلك معصية» كذلك إذا شرب''' وهو يريد بذلك أن يشرب حتى 
يُسكر: كان القليل محرماً. 

وقد حدثنا ابن قانع قال: حدثنا محمود بن محمد قال: حدثنا رحمويه 
قال: حدثنا سوار بن مصعب عن المفضل عن أبي أمامة قال: قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم: «مَن شرب شراباً ينوي فيه السكرء فقد عصى الله 


زول . 


* ووجه آخر: وهو أن الشراب إذا كان عنه السكرء فكله عامل فيهء 
وعن جميعه وقع» فصار جميعه مؤثراً فيه. كما أن الجراح الكثيرة إذا 
قتلت» كان جميعها موجبا للقتل» وكجماعة جرحوا رجلاء وكل واحدة 
من الجراحات لو انفردت لم توجب الموت» ثم إذا اجتمعت فقتلت» كان 
القتل حادثاً عن جميعهاء وكذلك حال السكرء وعلىئ هذا معنىئ قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما أسكر القَرَّق منه» فالجرعة منه حرام" إذ كان 
جميعه مؤثراً في إيجاب السكرء وعلئ الوجه الآخرء إذا قصّد بها السكر. 


00 وفي (ق.ج) «القليل». 
(0) لم أقف علئ نص هذا الحديث فيما تيسّر لي من المراجع. 


(2) سبق تخريجه. 


بام كتاب الأشربة 


* فأما ما روي في ذلك عن الصحابة والتابعين» فهو أشهر من أن 
يحتاج إلى الإكثار في ذكرها. 

فممن روي عنه بالأخبار المتواترة شرب النبيذ الشديد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» تركت ذكر أسانيدها اكتفاء باستفاضتها وشهرتها 
عند أهل العلم. 

وكذلك قد تواتر عنه الخبر بإباحة ما ذهب ثلثاه» ويبقئى ثلشه»ء فيما 
كتب به إلى أمراء الأمصار بعد مشاورة أصحاب النبي صا الله عليه 
وسلم» وإشارتهم عليه بذلك”". 

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يشرب نبيذاً 
صلباً آخره يُسكر”". 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلئ: أشهد على البدريين من أصحاب 
محمد صلئ الله عليه وسلم أنهم كانوا يشربون النبيذ في الجرار الخَضر”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حُرّمت الخمرة لعينهاء والسكر 
من كل شراب. 

وروي عن ابن عمرء وأبي ذرء وأبي عبيدة» ومعاذ بن جبل» 
وأبي الدرداءء وأبي هريرة» وعبد الله بن أبي أوفئ» وزيد بن أرقمء 


)١(‏ أحكام القرآن 477/7 مصنف ابن أبي شيبة »١157/4‏ المحلئ لابن حزم 
الام . 

(؟) أحكام القرآن 554/7. 

(©) مصنف ابن أبي شيبة »١100-١57/4‏ وانظر ماعلقه العلامة الشيخ محمد 
عوامة علئ أحاديث وآثار كتاب الأشربة في تحقيقه للمصئّف 1١51/١7‏ 509. 


كتاب الأشربة ا 


وعمران بن حصين » وأبي بكرة» وجرير بن عبد الله في آخرين من 
الصحابة شرب النبيذ» وإباحته بألفاظ مختلفة» وأسانيد صحيحة» 
تركت ذكرها كراهة الإطالة”". 

وقد روي ذلك أيضاً عن عامة علماء التابعين» منهم شريح ء وعطاء» 
والحسن» وعمرو بن ميمون» وأبو عبيدة بن عبد الله وعمرو بن 
ش رحبيل » والضحاك بن مزاحم» وعامة أصحاب عبد الله وسعيد بن 
جبير » والشعبي» وماهان الحنفي» والربيع بن خثيم. 

رُوي عن أبي حازم الثوري قال: بعثني الربيع بن خشيم أشتري له 
راقو" 4 فاشتو يله »2 وفيه بعض الحلاوة» فقال: : رده واشتر لي ما هو أشد 
منه. 

وقد حدثنا ابن قانع عن إبراهيم بن شريك الأسدي قال: حدثنا شهاب 
بن عباد العبدي قال: حدثنا حماد”" بن يزيد عن عاصم بن بهدلة قال: 
أدركت أقواماً يتتخذون هذا الليل جَمَلا”/» بلحسؤة العمغر» وتكربون 
2006 لأمزية اجا منهم: أبو وائل» نا 
ققد قافن ع عابة الستحانة والتايقين قربي النيد الكتديلة :وبين 


)١(‏ مضف: ابن أبي شيبة 477/8١-150ء‏ السنن الكبرئ مع الجوهر النقي 
:» حاشية ابن عابدين 507/5. 

(؟) المحلئ لابن حزم 441/17»: والطلاء هو المثلّث الذي طبخ حتئ ذهب 
ثلثاه» وقيل: الخمر. ينظر طلبة الطلبة للنسفي ص8١27»‏ كتاب الأشربة. 

(") وفي الأصل: «عباد»» والمثبت من (ق.ج). 

(4) اتخذ الليل جملاً: أي سرئ كله. القاموس المحيط (جمل). 


(5) مصنف ابن أبى شيبة .١9/8/4‏ 


١ن‏ كتاب الأشربة 


يوجد عن أحدٍ من السلف تحريم ما يبيحه أصحابنا من الأنبذة نصاً. 

ومن روي عنه كراهة شيء من ذلك» فإنما روي ذلك عنه في نقيع 
التمر والزبيب» والمنصف. وما لم يُردَ إلى الثلث» فأما تحريم ما أبحناه» 
فغير موجود عن أحد منهم نصا”". 

[دليل إباحة النبيذ من طريق النظر] 

وأما وجه إباحته من طريق النظر: فهو أنه لما كانت بلوئ أهل المدينة 
عامة بشرب نبيذ التمر والبَسسْرء وسائر ما يخرج من النخلء ثم حرمت 
الخمر» وليس بالمدينة منها شيء علئ ما روي عن جماعة من السلف» 
فلو كان التحريم شاملا لما ذكرنا من الأنبذة» لكان من النبي صلى الله عليه 
وسلم : توقيف لهم عليه؛ لَعِلّمه عليه الصلاة والسلام بظهور شربهم إياهاء 
وعموم بلواهم بها. 

ا 0 
الخمرء إذ كانت الحاجة إلىئ معرفة حكم هذه الأشربة» أمس منها إلى 
معرفة حكم الخمرء لقلة الخمر عندهم» وكثرة سائر الأنبذة المنتخذة من 
النخل عندهم» فثبت بذلك أنها لم تدخل في تحريم الخمرء وأن النبي 
صلئ الله عليه وسلم لم يوقّهم علئ تحريمها. 

ألا ترئ أن نقيع التمر والبُسر لم كانا محرّينء ورد التقل بتحريمهما 
من جهة التوات”" ' والاستفاضة عن الصحابة والتابعين علئْ النحو الذي 
قدمنا. 


.556/7 أحكام القرآن‎ )١( 
.457/5 حاشية ابن عابدين‎ »7١5/5 (؟) شرح معاني الآثار‎ 


كتاب الأشربة تفضا 


وأيضاً: فقد صح عندنا أن الأشياء علئ أصل الإباحة» حتئ يقوم 
الدليل من عقل”" أو سمع على الحظرء وليس في العقل حَظْر ما أبحنا من 
الأشربة» ولا ثبت السمع بتحريمهاء فهي باقية علئ أصل الإباحة. 

فصل : [حكم الأنبذة من غير النخل والكرم] 

وأما ما عدا الخارج من النخل والكرم من الأنبذة» فإن أبا حنيفة 
رحمه الله يبيحه بغير طبخ”"؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم قَصّر حكم 
التحريم علئ الخارج منهما بقوله صلئ الله عليه وسلم: «الخمر من هاتين 
لد 

فاحتاج الخارج منهما إلئ طبخ ينقلهما عن الحال التي كانا عليهاء 
والثار قن تختر العمجووالد سي سنا تنه إلا العاطنت واللتي 7 
وغيرهما من الأشياء التي يستحيل أن تكون خمراً بعد مصيرها إليها. 

وما عدا الخارج منهما من نبيذ العسل وغيره» لا يجيء منه خمر على 
الحقيقة بحال» فلذلك لم يعتبر فيه الطبخ» ولم يَحَدَ من سكر منهء وكان 
السّكر منه كالسّكر من الأدوية المسكرة» فلا توجب حذداء ولا يكون 
قليلها محرماً. 

وأيضاً: لما قَصّر حكم التحريم علئ العدد المذكور» وجب أن يكون 


)١(‏ أي قياس ووجوه نظر. 

() المبسوط 7/75 » بدائع الصنائع 5 :»© حاشية ابن عابدين ”/507. 

(5) البُختج: تعريب: بُخته. أي مطبوخ» وهو اسم لما حول على النار وطبخ 
حت يذهب ثلثاه ويبقئ ثلثه. المغرب »58/١‏ طلبة الطلبة كتاب الأشربة ص8١5.‏ 


11 كتاب الأشربة 


هذا الحكم مقصوراً عليها دون غيرهاء ومَنَع أن يكون غيرهما في 
حكمهما؛ حتىئ يكون لحصره إياه بالعدد فائدة. 

وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان»”": يمنع 
أن يكون غيرهما من الدم والميتة لاحِقا بحكمهما. 

وكقوله صلئ الله عليه وسلم: «خمس يقتلهن المّحْرِم في الحِلّ 
والحرم»”'': يمنع أن يكون غير الخمس داخلاً في حكم الخمس. 

مسألة : [حكم صلاة مّن في ثوبه ما يُسكر كثيره] 

قال أبو جعفر : «قال هشام'": وكان محمد يقول: مّن صلى وفي ثوبه 
مما يسكر كثيره أكثر من مقدار الدرهم: أعاد الصلاة). 

قال أبو بكر : وذلك لأنه محرم عنده؛ لأن كل شراب محرم» فهو 
تمن كالتمن 

والدليل علئْ نجاسة الخمر: قول الله تعالئ: #إِنَمَا لكر والْمِبير وَالْانصَابُ 


.70/١ وينظر التلخيص الحبير‎ 2١١١/7 سنن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .867/١‏ 

(") هشام بن عبيد الله الرازي» فقيه حنفي» أخذ عن أبي يوسف. ومحمدء 
وكان يقول: لقيت ألفاً وسبعماتة شيخ روئ عن مالك وابن أبي ذئب» وعنه أبو 
حاتم» وأحمد بن الفرات وجماعة. وقال أبو حاتم: صدوقء» ما رأيت أعظم قدرا منه 
بالري وعن ابن حبان قال: كان هشام ثقة. ميزان الاعتدال 27٠0/5‏ الفوائد البهية 
ص 07377 الأعلام 4///ا81. 

(5) المبسوط 2١15-7/75‏ بدائع الصنائع .545١1/5‏ 


كتاب الأشربة ان 


4 21 علو 0 


ركم رج ِجَسُ من حَمَلِ اَلشَّيِطنِ قا 

فلزم اجتنابها بظاهر الآية في سائر الأحوال» فهو إذا مأمور بإزالتها 
عن ثوبه وبدنه كسائر النجاسات. 

فإن قيل: فقد جمع في الآية إلى الخمر الأنصاب والأزلام» ولو صلىئ 
ومعه شيء من الأنصاب والأزلام: لم تفسد عليه صلاته. 

قيل له: ظاهر الآية يقتضى ذلكء إلا أن الدلالة قد قامت علئ جواز 
الصلاة معه» 00000 

مسألة : [السّكر من النبيذ] 

قال أبو جعفر : (ومّن سَكرَ من النبيذ: حَدً في قولهم جميعا) 

وذلك لما رواه ابن علية عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله 


دا 


ابن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: 
فاضربوه» ثم إن عاد فاضربوه» ثم إن عاد فاضربوه» ثم إن عاد الرابعة 


فاقتلوه)”". 


)١(‏ المائدة: »4٠‏ وينظر لأدلة نجاسة الخمر ما ذكره الأستاذ الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة رحمه الله» في تعليقاته علئ كتاب: فتح باب العناية للقاري ص 515-5509 ؛ 
فقد أوسع الكلام في ذلك. 

)١(‏ المبسوط 2١١/15‏ بدائع الصنائع 5157-595/7» حاشية ابن عابدين 
4/5 . 

(6) سنن الترمذي 58/5. سنن أبي داود 23175/5» شرح معاني الآثار 
9/7 »ء نصب الراية 7”5577/17. 


ةن كنات الأشرية 


ورواه ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال ا ثم إذا 
سكر فاجلدوه. ثم إذا سكر فاجلدوه. ثم إذا سكر فاضربوا عنقه)”". 

فأربعت الععد باسك فدل عل أنه أراد النبيذ؛ لأنه لو أراد الخمرء 
لكان وجوب الحد فيه متعلقاً بشرب القليل منهاء كماروي في خبر 
عبد الله بن عمرو: (إذا شرب الخمر فاجلدوه»©". 

فقت بذلك أن كبرت الميذ يوانجت الد إذا يله الستكر: 

وهو يدل الها علا إن +1 لا كانه سه الك مين القب لاله بوكب 
اعد ب الأنمملى امد وجوه الب يه درن يله 

مسألة : [السّكر الذي يتعلق به الحد] 

قال أبو جعفر : (ثم يختلفون ‏ يعني أصحابنا ‏ في السّكر الذي يوجب 
هذا الحدء فكان أبو حنيفة يقول: هو الذي لا يعقل صاحبّه الأرضَ من 
السماء» ولا المرأة من الرجل» وقال أبو يوسف في الإملاء: إذا كان أكشر 
كلامه الاختلاط : حد» وهو قول محمد)2. 

قال أبو بكر : وجه قول أبي حنيفة: أن السكر الموجب للحدٌ لمّا كان 
مختلّفاً في حده؛ لم يوجب الحلا إلا بيقين» وهو السكر المتّمق عليه: 
وحيثما شككنا فيما أنه يوجب الحدً أو لا يوجبه: أسقطنا الحدّ فيهء من 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(5) المراجع السابقة. 

(9) المبسوط 58/ 0ل بدائع الصنائع 5547/57. الهداية مع شرح فتح القدير 
065 ”», حاشية ابن عابدين .4١/5‏ 


كتاب الأشربة فض 


قبل أنا لا توجب :الخد بالك ولآن الفغل إذا كان مختلفا فيه هل هو 
المختلّف فيه: هل هو عمد أو خطأ؟ وكالوطء المختلف فيه: هل هو زنىئ 
أم لا؟ فلا يجب القصاص والحد. 

مسألة : [مقدار حد شرب الخمر] 

قال : (وحَّد الخمر في قولهم جميعاً ثمانون جلدة)""". 

وذلك لما روئ الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا من كلب 
يقال له ابن وثرة+ أخصره #آن أبا بكر 'رضئ الله عنه جلد في الشراب 
أربعين» وكان عمر رضي الله عنه يجلد فيها أربعين» فبعثني خالد بن 
الوليد رضى الله عنه إلئْ عمر أن الناس قد انهمكوا في الخمرء فقال عمر 
رضي الله عنه لمن حوله: ما ترون؟ 

فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين أرئ ثمانين جلدة» وذلك 
أنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هَذئء وإذا هَذئ افترئ» وعلىئ المفتري 
ا ءا(5) 
ثمانون») 1 

وروى مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن أنس «أن النبي صلىئ 
فاستشار عمر الناس» فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرئ أن 


)١(‏ المبسوط .”7٠/55‏ بدائع الصنائع 65 الهداية مع شرح فتح القدير 
/”. 


(؟) سنن أبي داود 778/5 شرح معاني الآثار 2197/7 المستدرك 7170/54 


يكس كتاب الأشربة 
تجعله كأخف الحدود ثمانين)”". 

فحصل بذلك اتفاق الصحابة على الثمانين فى زمان عمرهء وثبتت 
حجته؛ لأن عمر لا يشاور إلا من إذا قالوا كان قولهم حجة إذا أجمعوا 
عليه. 


وقد روئ ربيعة عن السائب بن يزيد «أن هن رضن الله عنه جلد ابنه 
ثمانين»”". 1 

وروئ أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه 
فال: «أني على .رضي :الله عله بالتجائى دشرت الخمر في شهر ومضان؛ 
فضربه ثمانين» ثم أَمّرَ به إلئ السجنء ثم أخرجه من الغدء فضربه 
عشرين» ثم قال: إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك في شهر رمضان» 
وجرأتك على الله)””. 

فصار ذلك إجماعاً منهم» كاتفاقهم على حَظر بيع أم الولد. 

فإن قيل: قد روي عن علي رضي الله عنه «أنه أشار علئ عثمان رضي 
لله عنه بأن يضرب الوليد بن عقبة في الخمر أربعين» وقال: جَلَدَ النبي 
صل اللاعليهوسلم أربعيق» وله غمر فماقين» وك 01 


»14//5 صحيح مسلم 17720/75. سنن الترمذي‎ .»١5//8 صحيح البخاري‎ )١( 
.71/: سنن أبي داود‎ 

(؟) شرح معاني الآثار 158/7» نصب الراية 2700/7 السئن الكبرئ ."1١17/4‏ 

(7) شرح معاني الآثار */”5 , مصنف عبد الرزاق 87/17 والنجاشي هو 
الحارئي الشاعر. 

(5) صحيح مسلم 17١7 ١771/7‏ سنن أبي داود 777/5» شرح معاني 


كتاب الأشربة 4 


وروى سعيد بن أبي عروبة عن الداناج عن حصين بن المنذر الرقاشي 
أبي ساسان عن علي رضي الله عنه قال: «جَلَّدَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الخمر أربعين» وأبو بكر أربعين» وكمّلها عمر ثمانين» وكل 
و )0 

ففي هذا الحديث وجهان من جهة الدلالة علئ بطلان الاحتجاج بما 
ذكرت: أحدهما: حصول الخلاف من الصحابة رضي الله عنهم في المقدار 
بعد موت عمر رضي الله عنه» والثاني روايته عن النبي صائ الله عليه 
وسلم أربعين. 

قيل له: أما إثبات الأربعين حداً عن النبي صا الله عليه وسلم في 
ذلك: فلا يصح؛ لأن ذلك لو كان حدً ثابتا عند علي رضي الله عنهء 
لأشار به علئ عمر حين استشاره في مقدار الحدء فلما لم يذكر له ذلك 
عند مشاورته إياه» دل عل أنه لم يكن عنده في مقدار الأربعين سنة ثابتة 

عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وقد روئ محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه أشار علئ عمر بأن 
يضرب الذين شربوا الخمر بالشام ‏ وقالوا هي حلال» لقوله تعالى: 


# لس عل الزوت اموا وعَمِلوا الصكدى 4" الآينة تبانين » بعد أن 


الآثار »١67/7‏ التلخيص الحبير 5 //الا. 

)١(‏ صحيح مسلم 1١71/7‏ 2107/07 سنن أبي داود 2777/85 شرح معاني 
الآثار 2167/7 التلخيص الحبير 5 /لالا. 

(؟) المائدة: 97. 


رنقا كتاب الأشربة 


ا 
يستتابوا) . 


وكيف اشتهر عن علي أنه رو عن النبي صل الله عليه وسلم في حد 
الخمر أربعين» مع إشارته علىئ عمر مرة بعد أخرئ بأن يجلد في الخمر 
ثمانين. 

# وأما ما روي في قصة الوليد بن عقبة قال سفيان: روي عن عمرو 
بن دينار عن محمد بن على «أن علياً رضي الله عنه جلد الوليد أربعين 

00 

بسوط له طرفان» '. 

وروئ ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن علي رضي الله عنه مثله. 

فهذا يوجب أن يكون ثمانين؛ لأن كل ضربة بمنزلة سوطين» ولا 
ينافي ذلك رواية من روئ أربعين؛ لأنه يكون أربعين ضربة بطرفي 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب في الخمر ثمانين» 
رواه إسحاق ابن أبي إسرائيل قال: حدثنا هشام بن يوسف عن عبد 
الرحمن بن صخر الأفريقي عن جميل بن كريب عن عبد الله بن يزيد عن 
عبد الله بن عمر «أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر بشارب الخمر فجلده 
مان )00 

ا 


000 شرح معانى الآثار ل وبمعناه المستدرك /3" 0 وقال: صجوع 


الإسناد. 
(؟) شرح معاني الآثار ١54/7‏ وبمعناه المستدرك 777/5 وقال: صحيح 
الاسئاد. 


(") شرح معاني الآثار .١50/7‏ 


كتاب الأشربة كن 


وروئ ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد 
بن وهب عن محمد بن علي بن أبي طالب عن علي عبن السنبي صاى الله 
عليه وسلم «أنه جلد رجلا في الخمر ثمانين» 

فإن قال قائل: لا يصح عن النبي صائ الله عليه وسلم إثبيات حد 
الخمرء لما روئ الخصيب بن ناصح عن عبد العزيز بن مسلم عن مطرف 
عن عمير بن سعيد النخعي قال: قال علي رضي الله عنه: «مَْن شرب الخمر 
فجلدتاة»:قمات وديناهء لأنه شيء صنعنا 20 

وبما روئ شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي 
لله عنه قال: «ما حددت أحداء فمات منه» فوجدت في نفسي شيئاً إلا 
اللكمرة فإن رسول الله صلئ الله عليه وسلم لم يبيّن فيها شيئاً»”". 

فهذا الحديث يفسد سائر ما رويتّه عن النبي صلئ الله عليه وسلم في 
حد الخمرء ويبطل أصلكم أيضاً في أن الحدود لا يجوز إثباتها قياساً. 

قيل له: ليس في هذا ما ينفي ما رويناه عن النبي صاى الله عليه وسلم 
في حد الخمر ثمانين» وذلك لأن شعبة روئ عن قتادة عن أنس رضي الله 
عنه «أن رسول الله صل الله عليه وسلم أني برجل قد شرب الخمرء فأمر 
بهء فضرب بنعلين أربعين» ثم أتي أبو بكر رضي الله عنه برجل قد شرب 
الخمر فصنم به مثل ذلك» ثم أتي عمر رضي الله عنه برجل قد شرب 
الخمرء فاستشار الناس في ذلك. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله 


)١(‏ صحيح البخاري »١5/8‏ صحيح مسلم 5 شرح معاني الآثار 
؟/ه١.‏ 


(؟) أبو داود 5771/5. 


بذكن كتاب الأشربة 


عنه: أقل الحدود ثمانون» فضربه عمر رضي الله عنه ثمانين)""". 

فأخبر في هذا الحديث أن النبي صل الله عليه وسلم أمر بضربه بنعلين 
أربعين» وذلك يكون ثمانين. 

كما روي عن علي رضي الله عنه «أنه ضرب الوليد بن عقبة بسوط له 
طزفان اريعية»'"". وذلك كون كنات جلدة: 

وأما قول علي رضي الله عنه: «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام لم يبيّن 
لنا فيه شيئاً»» وقوله: «شيء صنعناه نحن»: فإن معناه: أنه لم يبيّن مقدار 
حده قولاً ولا أمرأء وإنما ورد ذلك عنه فعلاء ولم يقل: إضربوه ثمانين» 
وإنما اتفق ضربه ثمانين» فلم يكن في ذلك مقدار الحد»ء إلا أنهم مع ذلك 
استدلوا أن هذا الفعل كان منه عليه الصلاة والسلام علىئْ جهة الحدء لا 
علئ جهة التعزير؛ لأنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بغير هذا الخبر 
أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه»”" ولم يذكر المقدارء ثم لما وجدوا 
المقدار في هذا الخبر» استدلوا به علئ أنه هو الحد المأمور به» فهذا 
معنئ قوله رضي الله عنه: «صنعناه»» والله أعلم. 

وأيضاً: فجائز أن يكون استعمال الرأي كان في نقله عن الجريد 
والنعال إلئ السوطء إذ كان النبي صلئ الله عليه وسلم روي عنه أنه أمر 
بضربه بالجريد والنعال. 


وأبضا: لما اختلفوا بدءا في مقداره» فقال بعضهم: أربعين» وقال 


(0) سبق تخريجه ص377". 


كتاب الأشربة الذيكنا 


بعضهم : ثمانين» وذلك قبل أن يُجوعواء احتذوا بعد ذلك ضريبه بالنعال 
تناد لاصيال انيعون محرت ستل عند » واعمال ايكون 
جِْديْنَء فكان في اجتهادهم أن كل ضربة كجلدتين إذ كانت بنعلين» كما 
قال الله تعالئ: # وَحُدِْيدِكَ صِعْدَاهضْرِب يو وَلَا ضَمَىَ 74" فكانت الضربة 
الواحدة في معنئ الأعداد الكثيرة علئ حسب عدد الأغصان» أو الخشب. 

فليس فى ذلك إثبات حدّ بقياس» وإنما فيه استعمال الاجتهاد في 
اكذاء.قمل النى: شلا اله عليه وبل + كما يجتهيد التجلاد في اضرب 
فيما يضرب بهء ولا يفرط ولا يقصر في سائر الحدود المقدرة. 

فإن قيل: ردّهم إياه إل حد الثيرية» يدل علئ أن اجتهادهم كان في 
إثباته. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن هذا الضرب من الاجتهادء لم يكن منهم إلا 
مع تقرره عندهم من ضرب النبي صائ الله عليه وسلم للسكران على الوجه 
الف يا: 

مسألة : [مقدار حد المملوك في الشرب] 

قال : (وحلدً المملوك في ذلك» وفي جميع الحدود مثل نصف حد 
ال 


وذلك لقول الله تعالئ: 5 حَصِنَّ َإِنْ برس ا 7 و 2 2 


.6 سورة ص:‎ )١( 
.١١/6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ »7١/755 المبسوط‎ )0( 


232 كتاب الأشربة 


عَلَ المخصكتٍ وري الْمَدَابٍ 74". 

ولم يختلف أهل العلم أن حد العبد كذلك» فثبت أن المعنئ الموجب 
لنقصان حده هو الرق» فوجب أن يكون كذلك حكم سائر الحدودء 
لوجود الرق. 

مسألة : [النساء كالرجال في حد شرب الخمر] 

قال : (والنساء في ذلك كالرجال)”". 


لقول الله تعالئ : # لزنه وار دوا لوحا ةدو 74" فسوى 
بينهما في مقدار الحد. 

مسألة : [كيفية ضرب النساء] 

قال زولا تفوت الساء قاماء وتنا نوين قغرة ا . 

وذلك لأن ذلك أستر لهن. 

وقدبرؤي لآن لبي منلك اللاغليه وس آم بان بعتن للعامنية »أن 
تشد عليها ثيابها»””'. 


)١(‏ النساء: 6؟. 

(0)الممرية 2 #229 تجافية ابن عايدين 41/5 
9) النور: ”. 

(:) المصدر السابق. 


(9) سبق تخريجه. 


كتاب الأشربة ان 


مسألة : [حكم عصير العنب ونحوه] 

قال (والفضير خلال شرية الم يتل ويقوف بالرد» فإذا ضار 
كذلك: كان خمراء وقال أبو يوسف: وإذا غلئ ولم يقذف بالزبد: فهو 

0 

قال أبو بكر : وهو قول محمدء وروي نحو قول أبي حنيفة عن سعيد 
بن المسيب وعطاء ومجاهدء وهو قول الثوري”". 

فذهب أبو حنيفة إلى أن اسم الخمر لا يتناوله حتئ يقذف بالزبد؛ لأنه 
مختلّفْ فيه قبل ذلك» فلا يحرم ما لم يحصل له اسم الخمر بالاتفاق» إذ 
لا سبيل إلى إثبات الاسم إلا من طريق اللغة أو التوقيف والاتفاق. 

مسألة : [حكم الانتفاع بالخمر] 

قال انوو تسن «ززلة بحل الالفتاع بدالتعس ل جنال ول للفياف رول 
للصبيان في حال من الأحوال» لدواء ولا غيره)'". 

قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالئ: ##إِنَما لخر والْمديم والاتصاب وَالارلم 
جهن عمل شيط هتنبو 11# . 


فدلّت الآية علئ تحريم الانتفاع بها من سائر الوجوه من وجهين: 


)١(‏ المبسوط 18/75١»ء‏ بدائع الصنائع 5 الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير .9"/5١‏ 

.7117//9 مصنف عبد الرزاق‎ ٠١15/4 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(*) المبسوط »5١/75‏ بدائع الصنائع 791/5. 

.4٠ المائدة:‎ )5( 


كن كتاي الاشرية 


أحدهما: قوله: «رجس»» والرجس ما يجب اجتنابه. 

والآخر: قوله: «فاجتنبوه»» وذلك يقتضي تحريم سائر وجوه الانتفاع. 

ولقول النبي صاى الله عليه وسلم في الأخبار المتواترة: «إن الله حَرَم 
الخمرء وحرّم بيعها وأكل ثمنها»"". 

وإطلاق لفظ التحريم يتناول انتفاعنا بهاء وفعلنا فيهاء لأن عين الخمر 
على الحقيقة لا تكون محرمة» إذ كانت فعل الله سبحانه» وإنما يتناول 
التحريم أفعالنا فيهاء دون فعل الله عز وجل» فامتنع بذلك سائر وجوه 
الانتفاع. 

ويدل عليه أيضاً: تحريم النبي صاى الله عليه وسلم بيتهاء وأكل 
ثمنهاء وذلك ضرب من ضروب الانتفاع. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم»ء 
فباعوها وأكلوا أثمانها»”". 

فأبان عليه الصلاة والسلام أن التحريم إذا ورد مطلقاًء تناول سائر 
وجوه الانتفاع.ء ومن أجل ذلك قال أصحابنا: لا يجوز أن يسقيّها 
البهائم» ولا يبل بها طِيناء ولا ينظر إليها للتلهّي» ولا يُطعم كلابّه 
الميتة؛ لأن كل ذلك من ضروب الانتفاع» وإطلاق لفظ التحريم يتناول 
حَظرَه. 

وقد حَدّثنا عن أحمد بن علي الخزاز قال: حدثنا الحكم بن أسلم 
قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائكل عن أبيه «أن 


.1١77/7 سنن أبى داود 87/5ء سئن ابن ماجه‎ )١( 
.١هم1ح‎ 5/5 (؟) صحيح البخاري ”25 صحيح مسلم‎ 


كتاب الأشربة كن 


رجلاً سأل النبي صلئ الله عليه وسلم عن الخمرء فنهاه عنهاء فقال: إنما 
أصنعها للدواءء فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنها داءء ولنست 


10 
دواء» " 


مسألة : [تخليل الخمر] 

قال أبو جعفر : (فإن صارت خلاً: جاز بيعه» وحَل الانتفاع به» سواء 
صارت بذاتها خلا أو بعلاج)”". 

قال أبو بكر : أما إذا صارت خلا بذاتهاء فلا خلاف بين السلف رضي 
غير خلاف عن أحد من نظرائهم. 

وأا إذا كثلها هوه :فقن زوى عن يندى اناف رضي الناعني كرامنه”. 

وقال أصحابنا: هو حلال» وذلك لقول الله تعالئ: ومن تَمَررتٍ أَلَضِلٍ 
وَالَْسَبِ نَيَحِدُونَ مِنهُ سحكرا وَرزْهَا حَسنًا 17# 


: : . 2 .0 060 
روي في التفسير عن بعض السلف أن الرزق الحسن: هو الخل ٠‏ 


)١(‏ بمعناه صحيح مسلم ١91/79/17‏ ح21985 سنن أبي داود 7١5/5‏ مصئنف 
عبد الرزاق .560١7/9‏ 

(5) المبسوط 2751/55 بدائع الصنائع 5//ا”ة”ء تبيين الحقائق 218/57 
الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .١١9/١١‏ 

() مصنف عبد الرزاق 707/9. 

(5) النحل آية: /51. 

(5) أحكام القرآن 571"/7. 


32 كتاب الأشربة 


وإذا صح أن الخل مرادٌ بما تضمته الآية من الإباحة» كان ذلك 
عموماً في كل خل » إلا أن يقوم الدليل عل تخصيص شيء منه. 

وأيها : روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال : انعم الإدام 
الخل)”"'. 

ولم يفرّق بين الخل المتّخذْ من الخمر وغيره» فهو على عمومه في 
الجميع. 

وأيفا؛ فإ المعن الموبعيت جب لتحريم الخمرء حدوث الاسم عندناء 
وعند مخالفنا حدوث الشدة» بدلألة إيلحه فيصان كرت عضرا : فإذا 
حذن هقد وال لمعم الذي يمن الجلة رم فيزول التحريم» ويكون حيتئل 
بمنزلة الخل الذي يستحيل إليه الخمر من غير تخليل آدمي. 

فإن احتجوا بما حدثنا ابن قانع عن بشر بن موسئ قال: حدثنا عبد 
الصمد بن حسان قال: حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل السدي عن أبي 
هريرة عن أنس: «أنه كان عنده مال ليتيم» 00 ا 
الخمر أتئ النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أجعله خلا؟ 
قال: لاء أهرقه»". 

قيل لهم: وما في هذا من الدلالة على أنه إذا جعلها خلاً مع النهي عن 
التخليل» ٠‏ نَم ذلك إباحة أكله. والانتفاع به وليس يمتنع أن يقول لنا: لا 
تجعلرها خيلة: فإن جعلتموه لك جاز لكم الانتفاع به بعد ذلك» كما لا 
يمتع عندنا وغسل هخالفينا جميعا أن يقول: لا تذبحوا النشاة بنسكية 


.587١ح‎ ١59/5 صحيح مسلم 571/7., سنن أبي داود‎ )١( 
.87/ 5 ح19817ء سنن أبي داود‎ ١617/7 (؟) صحيح مسلم‎ 


كتاب الأشربة 21> 


مخصوبة» فإن فعلتموه: جاز لكم أكلهاء ألا ترئ أنه منهي عن أن يجعل 
عصيرَ غيره خلاًء ولو فعل ذلك كان خلا مباحا. 

فإن قيل: فما وجه النهي عن تخليله؟ 

قيل له: علئ وجه التغليظ» لتحريم الخمرء ولقطع عادتهم التي كانت 
لهم في الانتفاع» كما أمر عليه الصلاة والسلام بشق الراوية. 

وكسّر أبو طلحة والأنصار معه الأواني'"'"» ولم يكن شق الراوية 
واجباًء ولا كسْر الأواني» لكن علئ جهة تغليظ حكم التحريم في تلك 
التحال. 

فإن قيل: لما كان منهياً عن الانتفاع بالخمرء وكان في تخليلها ضرب 
من الانتفاع» وجب أن يكون ممنوعا منه. 

قيل له: ليس في التخليل شيء من الانتفاع بالخمرء وإنما يقع بعد 
ذلك الانتفاع بالخل» والخل ليس بخمرء ألا ترئ أنه يجوز له أن يدبغ 
جلد الميتة» فيصل إلى الانتفاع به بعد الدباغ» وليس ذلك انتفاعا بالميتة» 
إذ كان ذلك الدباغ يخرجه من أن يكون ميتة» كذلك لما كان التخليل 
يُخرجه من أن يكون خمراء لم يمتنع جواز الانتفاع به. 

وجوازٌ دباغ جلد الميتة» والتوصل إلىْ جهة استباحة الانتفاع به يجوز 
أن يكون أصلاً لإباحة تخليل الخمر؛ لأن الدباغ لما ذكاهء أخرجه من 
حكم الميتة» وكذلك التخليل يُخرجه من أن يكون خمراًء فجاز له 
التوصل إلى ذلك بالتخليل. 


لق صحيح البخاري كت يأب تر خيص النبي صلئ الله عليه وسلم في 
الأوعية والظروف بعد النهي. 


لمكن كتاب الأشربة 


مسألة : [طرح السمك أو الملح في الخمر] 

قال أبو جعفر : (ومّن كانت عنده خمر»ء فطرح فيها سمكاً وملحاً 
حتئ صارت مربّى''': فلا بأس به في قول أبي حنيفة). 

وذلك آنا عير علذة شع بالانمنالة 

قال : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنّ الخمر إن كانت 
هي الغالبة: فكما قال أبو حنيفة رحمه الله.» وإن كان ما جعل فيها هو 
الغالب عليها: فلا خير في ذلك)”". 

وكأن أبا يوسف ذهب إلئ أن الخمر إذا كانت هي الغالبة» فهذا ضرب 
من تخليلهاء ويجوز له تخليل الخمرء وإن كان ما جعل فيها هو الغالب: 
فو تودلنة قطرة م خالطيه نناة أرعسنا أو فم ذتاك + مسحي 
و 

إلا أن ذلك لا يلزم أبا حنيفة ؛ لأن الملح من شأنه أن يُحيلها خلاء 
وقليل الخمر أولئ بذلك من كثيرها. 

مسألة : [صب الخمر في الحنطة] 

قال (وحن عبن خسرا قن نعطة فقون مسد ماه اقناة عست 
طحنت + :ولا يوجل الحو د رلا رائحة: فلا بأس بأكلها)”". 


)١(‏ وفي الأصل: «مرقا»» والمثبت من (ق.ج): وكذلك من المطبوع من 
المختصر ص7/9. 

(0) المبسوط 54؟55-75/5. بدائع الصنائع 79177/7. حاشية ابن عابدين 
0/5:غ. 

(9) المبسوط 27575-76/75 بدائع الصنائع 591717/5. 


كتاب الأشربة 30١‏ 


ذلك 45 الع كب سكبي ع التسولنة ناذا حبياية + طيرها 
العّسلء كما تطهر سائر النجاسات. 

مسألة : [ببع عصير العنب ممن يجعله خمراً] 

قال : (ولا بأس ببيع العصير من كل أحد: خاف البائع أن يتخذه 
المشتري خمراء أو أن ذلك)2". 

وذلك لأن العصير مباح جائرٌ التصرف فيه» وإنما المأئم على من 
يتخذه خمراً لشربهاء فأما البائع فلا شيء عليه في ذلكء كبيع الحرير 
والحلي من الرجال: فهو جائز مباح وإن لم يأمن أن يلبسه الرجلء أو 
يستعمله فيما لا يجوز. 

فإن قيل: فقد كرهتم بيع السلاح في الفتنة» وفي عساكر الفتنة» فهلا 
كان كذلك بيع العصير ممن يتخذه خمرا؟ 

قيل له: الفصل بينهما: أنّ السلاح علئ هيئته هذه يستعان به علئ 
القتال» فإذا كان زمان الفتنئة: كره بيعه ممن يستعين به عليهاء كمايكره 
إعطاء صاحب الفتئة من الخوارج وأهل الحرب» وأما العصير فلا بأس 
بالانتفاع به علىئ هيئته كيف شاء صاحبه» وإنما المحظور منه بعد استحالته 
خمراء وليست هي المعقود عليها في الحال. 

فإن قيل: فينبغي أن يكره بيع الحرير والحلي من الرجال؛ لأنهما علئ 
هيئتهما ينتفع بهما في الجهة المحظورة. 

قيل له: لم نقل إن بيع السلاح مكروهء لأجل إمكان الانتفاع به على 
هذه الهيئة في الوجه المحظورء دون أن تكون الحال دالة عليه»ء وهو أن 


.7917/5 المبسوط 55/75» بدائع الصنائع‎ )١( 


ان كتاب الأشربة 


يكون في عسكر الفتنة» أو زمان الفتنة مع ما وصفنا من حاله. 

وآما الخرين والحلي» فلن الهم سال ظتاهرة بشع #ببعهمنا ون كان 
الانتفاع بهما ممكناً علئ الوجه المحظورهء وبيع العصير يُشبه من هذه 

, ٍ 

الجهة بيع الحرير والحلي من الرجالء إذ ليست ها هنا حال ظاهرة يقتضي 
أن يكون شراء العصير لأن يتخذ خمراء فوجب أن لا يمنع بيعه. 

وأما ما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم: «أنه لَعَنَّ الخمر 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء وبيّعها"": فما ذكر في الخبر فلا دلالة 
عليه علئ مسألتنا؛ لأن ذلك واردٌ في الخمرء وكلامنا في عصير ليس 

فإن قيل: إنما عنئ عاصر العنب للخمرء فينبغي أن يكون بائع العصير 
5506 

قيل له: قولك إنه عنئْ عاصر العنب للخمر: دعوئ لا دلالة عليه من 
الخبر» لأن الخمر نفسه قد يجوز أن يعتصرء بأن يطرح العنب في الإناء 
حت ينشي ويغلي» ثم يعصرء فيكون عاصرا للخمرء وهذا الذي اقتضاه 
ظاهر الخبر؛ لأنه لَعَن عاصر الخمرء فينبغي أن يكون خمرا في حال 
ضير 

وعلئ أنا ننهئ أيضاً عن عصير العنب للخمرء ومّن فعل ذلك فهو 
عاصر»ء وإنما مسألتنا فيمن باع ولم يعصرهء وإنما خاف أن يعصره 
المشتري» فلا يكون البائع منهيا عنه لأجل فعل يحدث بعده من غيره. 


)١(‏ سبق تخريجه ص/77. 


كتاب الأشربة بلكل 


مسألة : [حكم لحم الحيوان إذا شرب خمراً] 

قال : (ومّن كانت له شاة» فشربت خمراء ثم ذبحها ساعتئذ: لم يحرم 
يذلاك لح . 

لآنها بمنزلة نجاسة جاوزتهاء أو جاوزت أمعاءهاء فلا يفسد بذلك 
لحمهاء كما لو شربت ماء نجسأء وكما لا ينجس لحمها ولبنها بمجاورة 
الدم والمَرث» قال الله تعالئ: من بين َب ودَمِلََنَاحَالِصًا سا لشَّدرِيينَ 1" . 

مسألة : [الاضطرار لشرب الخمر] 

(وللمضطر أن يشرب من الخمر مقدار ما يمسك رمّقهء وكذلك الميتة 
والدم. ولا يتناول أكثر من ذلك)”". 


2 


وذلك لقول الله تعالئ: #إِتَمَاحرّمعَلِنَِكُمْ الْمَيِمَةَ وَأَلدّمْ وَلَحْمَ ألْخِنرٍَ 
5 شمن أضْطرَ غير باع وَكاعَادٍمَكَكاكُمَعَِنَو 74. 

فأباح الأكل منها عند الضرورة» وهو عند الخوف على النفس» فإذا 
تناول منها ما أمسك الرمق» فقد زال الخوف في هذه الحال» فيعود إلى 
حكم التحريم» لزوال الضرورة المبيحة لها. 

والخمر وإن لم تكن مذكورة في الآية» فحكمها حكم ما هو مذكور 
فيهاء لوجود الضرورة» وخوف التلف على النفس. 


."5١1/57 المبسوط 78/7575» حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.55 (؟) النحل:‎ 
.ا١ا/ا* )لبقرة:‎ 0 


م كتاب الأشربة 


مسألة : [كيفية الضرب في التعزير]”") 

قال أبو جعفر : (والتعزير أشد الضرب). 

قال أبو بكر : يعني إذا رأئ الإمام ذلك؛ لأنه موضوع للزجر والردع, 
فإذا لم يكن للإمام فيه بلوغ الحدء لورود الأثر في منعه. وجب عليه 
المبالغة في ردعه بشدة الضرب. 

مسألة : [ضرب الزاني أشلً من ضرب الشارب] 

قال : (وضرب الزاني أشداً من ضرب الشارب)”" 


وذلك لوجوه: أحدها: قول الله عز وجل في قصة الزاني: #وَلاتاءزةُ 
00 


ل 0 ف ٠‏ 
والآخر: أنه منصوص فى كتاب الله تعالىل» وضرب الشارب أجذ من 
والغالث: «أن النبي صاى الله عليه وسلم ضري الشاري الحرسد 
والنعال»”*'» وهذا يدل علئ التخفيف. 

مسألة : [ضرب الشارب أشدٌ من ضرب القاذف] 

قال : (وضرب الشارب شد من ضرب القاذف)”". 
)١(‏ المبسوط 237/55 الهداية مع شرح فتح القدير .50١/0‏ 
(5) سبق تخريجه. 
(6) المصادر السابقة. 


كتاب الأشربة وموم 


ذلك ازخيية: اعدهناة أن الفااف معان عاد عينة اعرف 
وهي بطلان الشهادة» فلا يجوز أن يجِمّع عليه التغليظ من وجهين. 

والثاني: أن القاذف جائرٌ أن يكون صادقاً في قذفه» وأن له شهوداً 
قعدوا عن إقامة الشهادة» لقصدهم الستر علئ الزاني» وهم في سعة من 
ذلك. فوجب تخفيف ضربه» وقد تقدم ذكر هذه المسائل في الحدودء 
وتكلمنا فيها بما يغني عن الإعادة. 

مسألة : [حكم من وجدت منه ريح الخمر] 

قال : (ولا يُحد مّن وجد منه ريح خمرء ولا من قاء خمراء لجواز أن 
يكون جر مكرّهاً)”". 

مسألة : [طلاق السكران] 

وقد تقدمت مسألة طلاق السكران في كتاب الطلاق”". 

مسألة : [شرب ما نُبذ في الأوعية والظروف] 


3 
0 


قال : (ولا بأس بشرب ما انبِّذ في الدبّاء لتقي و لمر فت)3. 


.7٠8/ 0 وما بعده» الهداية مع شرح فتح القدير‎ "١/755 المبسوط‎ )١( 

(9) وأن أفعاله وأقواله كأقوال الصحيح.» إلا الردة فإن زوجته لا تبين منه بهذاء 
علئ خلاف مع أبي يوسف. 

(©) لآن الطرق لا يحل ميعا ولا يمه وإنما قن أؤلا حن الاباذ فيياء “لأن 
الأنبذة تشتد في هذه الظروف أكثر مما تشتد في را ينظر العناية شرح الهداية 
00/1. 

والنقير: هو الخشبة المنقورة» والمزفت: الوعاء المطلي بالزفت» والدباء: 
القرع. ينظر المغرب 75١/7”‏ (نقر). 


كن كتاب الأشربة 


وذلك للأخبار المتواترة عن النبي صائ الله عليه وسلم في إباحته بعد 
يد 

مسألة : [حكم أهل الذمة في شرب الخمر] 

قال "ومن شرني دن أهل :الذمة خمرا أورما سواه مما اسك مدر 
فلا حَد عليه في ذلك وإن سكر)"”". 

قال أبو بكر وكات اي ع سي جز نالحد لأنهم 
أعطوا الذمة علئ أن يخلّى بينهم وبين ذلك» ٠‏ كما أعطوا علئ أن يُخْلّى 
بينهم وبين عبادة غير الله عز وجل » فلا يجوز أن يجب عليهم الحد فيما 
أطلق لهم شرية: 

وأيضاء كما خا ته :ومن فبريياء فالتخلية واقعة بينهم وبين ما 
يوجب السكر منهاء فينبغي أن لا يحدوا. 

فإن قيل: هلا كانوا في ذلك بمنزلة المسلم الذي يشرب المباح من 
باس رو ا اا 

قيل له: لأن المسلم ممنوع من شرب ما يوجب السكرء وهؤلاء غير 
ممنوعين من ذلكء» كما ليسوا ممنوعين من تموّلها وبيعها وشرائها. 

قال أبو جعفر : (وقال الحسن بن زياد: لا حد عليه فى ذلك إلا أن 
7 فإن سكر: حُدَ في ذلك» كما يُحَدّ المسلم)””. ْ 


8/٠ صحيح البخاري ا فتح الباري‎ )١( 
المعيادر الققهية التبايقة:‎ )8( 
حاشية ابن عابدين 4 //ا8.‎ )*( 


كتاب الأشربة تكن 


ويشبه أن يكون ذهب إلى الوجه الذي ذكرناه في السؤال» وهو أن 


د عد علد عند عاد 


فهرس الموضوعات 


كل 


فهرس الموضوعات 


باب الديات في الأنفس وما دونها ا و ا 6 
مسألة: دية المسلمين وأهل الذمة 00 اا 
مسألة: دية المرأة في النفس وما دونها ان مخف ام ال 11 
مسألة: ما تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة انو تمص ةو 1 
مسألة: دية قطّع الذكر والأنثيين تعد الج طسوو اس 1 
فصل: دية مفاصل الأصابع 11 
مسألة: دية قلع الأسنان ا ل ااا ل و 101 
مسألة: دية ثدي المرأة اف بمو 
مسألة: دية قطع ثدي الرجل ل ل 11 
مسألة: دية قطع اليد فيها أصبع أو أصبعان 00 
مسألة: دية قتل العبد خطأ و1 
مسألة: دية الجنين ا ا ا 000001011 ا 00 
مسألة: دية الجنين إذا خرج حياء ثم مات امج وا ا 1 
مسألة: توريث الغرة 00001521111 0 ااا 
مسألة: خروج الجنين ميتاً بعد موت الأم ل 
مسألة اللو الو ا ع د 1111 
مسألة: دية جنين غير المسلمة لناوا طا لا ا ل ا 11 


مسألة: دية جنين الأمة من مولاها حون سا قي اركذ ولو لقع اسن بال ل 20 
مسألة: دية جنين الأمة من غير مولاها م لمم ا ا ا 


نسألة: الجناية علر الجتين باستخحس امسو 


مسألة: ذهاب البصر ونحوه بالجناية 0 
مسألة: الجناية على الس ل وو وا او اممو ال رفو م ا 


متنألة::ذية دعاب شعن اراس كته القجاء ا ا 
ع جعر تراش هن الجا 
مسألة: تداخل الأرش فى الدية اط اس وم م وو ا 


مسألة: الدية في ذهاب قوة الشم وماء الظهر لد ا 
مسالة: دية 0 ده 0 00100000 


مسألة: حكم القسامة» وبيان من الذي يحلف 00000000 


فصل: إذا لم يتم العدد في القسامة خمسين ا 2 
مسألة: إذا وجد قتيل بين قريتين الا سح سي م 0 


فهرس الموضوعات ١‏ 
مسألة: وجوب الحبس عند التكول عن اليمين 0008 
مسألة: الكافر والمسلم في القسامة سواء تمس سات تاسمسون ام كه 
مسألة: القسامة علئ أهل الخطة 1111 010 
منيالة ااا ل 
مسألة: إذا وجد قتيلاً في داره ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ ا 0 
مسألة: إذا وجد قتيل في السوق أو في المسجد 0 
مسألة: إذا وجد قتيل في القبيلة ا م ا لطر ان 
مسألة: وجود نصف القتيل ومعه الرأس 1000000 
مسألة: إذا وجد بهيمة مذبوحة في المحلة ز ز [ [ ز ز ز 1 1 0 
مسألة: حكم العبد في القسامة لخاد اخ ام ماسر امسو مه 
مسألة: إذا وجد قتيل في دار مكاتّب تن ومو اا لا ال 011 
مسألة: إذا وجد قتيل في دار عبد مأذون ذأ 0 ا 
مسألة: لا يدخل في القسامة امرأة ولا صبي ولا عبد ب 0 
مسألة: إذا وجد قتيل في دار امرأة ا ا 
مسألة: حكم الذمي في القسامة ممما ا اجا يله 
مسألة: وجود القتيل في دار اليتامئ ا ا لاما 31 
مسألة: سراية الجراحة ا 1 
مسألة: وجود القتيل في السفينة ا وت ا ال با اي 10 
مسألة: وجود القتيل في نهر عظيم عي ا سو ا ةا 3 
مسألة: وجود القتيل في نهر صغير ال سا 11 
مسألة: وجود القتيل على عنق رجل أو على دابة 0000 


مسألة: وجود قتيل في قبيلة اختلف في ادعاء قاتله ا 00 
باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم مركن ااي ان م ل 
مسألة: جناية الراكب وحكم ضمانها از 1000011 


مسألة: من قعد فى مسجد فعطب به إنسان انع وام لمق عاك ام كو قا م ا 


فصل: تعليق القنديل فى المسجد 1*0 
مسآلة : إرصال النهيمة وضنان تانتها ا واو 


مسألة: سقوط الإنسان على الإنسان امو د عه ا واي 
مسألة : ضرب دابته فأصابت دا ون م اجو تشم او 1 ا 


مسألة: حكم ضمان قائد قطار الإبل ا ا ا ا 


مسألة: من دخل دار قوم فعقره كلب حراستهم عي م 
مسألة: إيقاف الدابة فى الطريق يي 0 


مسالة: خروج الميزاب إلى الطريق م تور ل كا ا الو عوك ما ال ا ا 
مسألة: حكم الأجير في الضمان ا ا ا 


مسألة: عدم وجوب الكفارة في قتل الخطأ علئ الصبي والمجنون...... 75 
مسألة: عدم توريث من وجبت عليه الكفارة 0 
مسألة: حرمان الميراث يوجب حرمان الوصية 8 00001 
باب حكم الحائط المائل لعن اسن قد عم ا و داقو عادو ا 1 
مسألة: الحائط المائتل وضمان ما يحدث عنه 000 
مسألة: الإشهاد على ميل الحائط سه تع رق ام ني ا 1لا 
ال حو ووو الا امات الحم ممما لع ار 
مسألة: وقوع الحائط المائل بعد الإشهاد عليه ا 1 
با عضاباك العبيد والمدترية 0 0 
مسألة: جناية العبد مي 20 
مسألة: حكم العتق بعد الجناية 000 
مسألة طوطن نج اجافس سطففة اواك دو تاصحطلي الم ب وو 
مسألة: ضمان جناية العبد الجاني 71 
مسألة 10[ ااا 
مسالة مما جه وج والح اتيج امخابيفة اماما مسبو 
مسألة: جناية العبد في القتل والمال راجح نك اموه سو ال 7 
مسألة ا ا ال ا 11 
مسألة: قتل المدبّر رجلا خطأ موه المواد رايم ا لج رق ماد ع1 
مسألة لس ا ا 1 
مسألة: جناية المدبّر في غير بني آدم 0 0 


6 فهرس الموضوعات 
مسألة: قتل المكاتب جماعة الوم مساو اب لا وااو و4 
مسألة: جناية المكائّب في المال اما ع ووم مما م لوك 01 
مسألة: قتل المكاتب خطأ 1 ز[ ز[ [ز[ [ ز ‏ 0 0 ا 
كتاب قتال أهل البغي 1 1 اا 
مسألة: تعريف أهل البغي ا ل امه لعو اونا لالم نوو 
مسألة اس ا ل ماسوو ال ا 
مسألة: صلاة الجنازة على المحاربين متوج ب ا الا 
مسألة: من أخذ منه المحاربون الزكاة 00000 
مسألة: ما فعله المحاربون مما يوجب القصاص ونحوه ما و 
شالة: تووية الميحارن الو و ا ا انوي كنا 
مسألة: من شَهّر سلاحاً علئ مسلم فقتله المشهور عليه 1000000 
مسألة ا ا لودع ما مط ا كروط يام واوا رمع ل 1 
مسألة: صيال البعير علئ الإنسان وضمانه لو قتله م ا ا 
كتاب المرتد ااا 
مسألة: حكم المرتد 000010 0 
مسألة: حكم مال المرتد إن قَيِل ا ا 
مسألة: عدم حل ذبيحة المرتدء وكذا تكاحة ا 
مسألة: ارتداد الزوجين 1[ ز[ز[ز[ز[ [ |[ [ز ز 0 
مسألة: ارتداد أحد الزوجين قبل الآخر ا 1000 
مسألة: لحوق المرتد بدار الحرب وسبيه ل 0 
فصل عنعن ع تبط ب وال كوه امسق وجو لو ل ا و ا 1 


فهرس الموضوعات 1 
نآل أو لاد المَرتد م عا ا 111 
مسألة ل يو ا اا 
فمألة: تووية المرأة المزتدة 1 1 00 
مسألة: إنكار الارتداد 1 1 1 [1[ 1 1[ 1 ا 0 
مسألة: ارتداد السكران جاه اح ماوق السام لدب ار ال وا ور 11 
مسألة: ارتداد الصبي 0111202121 0 اا 
مسألة: توريث الصبي المرتد 0 
مسألة: مال المرتد في دار الحرب 0000000000 
مسألة واو 111 
مسألة: نقض العهد من أهل الذمة مقس سسا عداو 117 
مسألة: حكم ولد جارية المرتد اعم ل و اا 1 1 
مسألة: ريق ولل الجارية المسلمة اا 
مسألة: مال المرتد بعد لحوقه بدار الحرب م السو 1 
مسألة: ارتداد العبد اا 
مسألة: ارتداد الأّمَة ااا ا 
مسألة: كسب المرتد في حال الردة و اسسو و او ا لا 
مسألة: حكم من قَتَّل مرتداً قبل استتابته أو جنئ عليه موا و 
مسألة: من ارتد من النصرانية إلى غيرها من ملل الكفر م و ا 11 
مسألة: لا يجب قضاء الصلاة» والصوم والزكاة بعد توبة المرتد امي ا 
فجالة نلك من بت الزسوق سيل الل عليه وبل ار مضه 0 

١ 


فصل: حكم أهل الذمة في سب الرسول صلئ الله عليه وسلم ا 


مسالة: : حكم التغريب في حل الزاني غ غير المحصن م ا ل 


النفي مع الجلد راجع لما يراه الإمام 01 
مسألة: حد العبد والأمة إذا زنيا ب 0 


مسألة: لا حد عليا م مَن أتىئْ بهيمة ا ا ا 1 
مسألة: اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزن 25100 


مسألة: عدم قبول شهادة النساء فى الحدود والقصاص -شظشظشظ*«ظ 
مسألة: وصف الشهود الأمر بالتصريح لا بالكناية» وكذا الإقرار 006ظ 
مسالة: الذي دا برجم المحدود مح قن ساف وإ وا عن انتج وا 250 ود كا جا مواد رع ااه و2 رد 


مسألة: الرجوع عن الإقرار ذ في الزنى اح امد ووو 2 را جار ا 1 ا د رم 281 
مسألة: تأجيل رجم المرأة الحامل 00000 


مسألة: المرض لا يمنع الرجم قاعاء وده وهر # عو ام لاه مده 46 ووه واو كالم او وم قد د و 16 
مسألة: عدم الجلد أثناء المرض ل 


مسألةة ضرت لانن قافنا 000 


فهرس الموضوعات 


مسألة: أثر التقادم علئ الإقرار اام موسج سيو خا 
مسألة: أثر التقادم على الشهادة اوس م اج و ا 
مسألة: تعمد النظر في الزن لأجل الشهادة 2070009 
دالة جيل الشهود بالمزتي بها ا 90000 
مسألة: أثر موت الشاهد أو غيابه أو امتناعه على إقامة الحد ك1 
مسألة: الإقرار بعد الإشهاد ا 00 
باب الحَدٌ في القذف 10 


مسألة: قذف الذمية والأمة 111[ 0 


مسالة: قذف الزانية والموطوءة بالشبهة ماسمحاط اخ دح امح طاطم لم ال 0 
مسألة: عدم بول شهادة العاف يعد اليك أبذا 510 


600 
مسألة: قبول شهادة النصراني بعد الإسلام 000 
مسألة: فيمن قذف وهو نصراني ثم أسلم وقد ضرب بعض الحد ا 
مسألة: قذف الكافر بعد إسلامه لوي اس لاحم قح واوا 
مسألة: قذف الجماعة أو الرجل مراراً 00000 
مسألة: حكم القذف أثناء الحد 5*0 
مسألة: عتق العبد القاذف قبل أن يحد ا 50 
مسألة: قذف الحربي المستأمِنَ المسلم ه515 
مسألة: الإقرار بالزنئ بغائية ا ا ا 
مسألة: رجوع أحد الشهود الأربع في قضية الزنى 0 
مسألة مستتو بوك نوو صوووا طاو سوام ع 
مسألة جامنل: توكو وقوه دبي حا بابي طاو ام ا 
مسألة: اشتراط حضور الشهود الأربعة في إثبات الزنى 0 
مسألة: حكم من صدّق القاذف ا 0921000 
مسألة ل ا ا اي 
مسأل: قذف الأب أم ابنه ا 
مسألة: قذف أم النصراني المسلمين ال م 1 


: قذف امرأة غريبة معها أولاد لا يعرف لهم أب 
: شهادة اللأعمىئ والمحدود في القذف 1 
: شهادة غير العدول في الزنئ 220000 
: من قال لشخص: لست بابن فلان 25700 
: نسبة الولد إلى الجد أو العم أو الخال 2511 


فهرس الموضوعات 


فصل : 


مسألة 
سيألة 
مسألة 
يال 
مستالة 
ماله 


ألة: من قال لرجل: يا زاني» فردٌ عليه نفس القول 30000 


: من قال لامرأته: يا زانية» فردّت عليه بمثل قوله ا 


ة: من قال لمسلم: يا فاسق أو يا خبيث ا 


: القذف بأي لسان كان يوجب الحد ا 


: حكم من قال لرجل: يا زانية ال ا ا 


: من قال لامرأته: يا زاني ا[ 7700 


ة: لا حدً علئ من قال لعربي: يا نبطي ل 


اعتبار الحرز في السرقة مقع قط نمه 114 مكيأ جا قا عام اويا 
: حرز الدار حدودها أده لانو ل رس 1 ا قا لاه 2 0 26م نوق بو ف امه اهاوه 0 ج16 521 
: لا قطع حتئ تكون قيمة المسروق عشرة دراهم مضروبة “5 
: من شروط القطع خصومة صاحب السرقة 1 
: عدم اجتماع القطع والضمان زز2ز2دز 0 1 22111111 


: هلاك المسروق في يد المودع أو المستأجر تروت لولحم مك لشم اه 
: ضمان السارق عند درء الحد الخ و او اديه 


: سرقة أحد الزوجين من الآخر 232007 
: عدم القطع في السرقة من ذي الرحم المحرم 5 
: وجوب القطع على مّن سرق من أمه من الرضاعة .. 
: فيمن سرق سرقات مختلفات 00 
: عدم القطع علئ جماعة إذا لم يكمل نصاب السرقة 
: السرقة من رجلين فيما يبلغ عشرة دراهم 200 
السرقة من العنيمة ؛ وسوبيت الباك سعد 
: عدم القطع في سرقة من الحمّام 0-6 ش51 
: السرقة من تحت رأس رجل في المسجد م 
: عدم قطع الخائن والمنتهب والمختلس 52 
: سرقة العبد من بيت مولاه ند 00 
: الاشتراك في السرقة 0 
: لو هرب أحد المشتركين في السرقة 1000 
: رد السارق المسروق إلئْ المسروق منه قبل القطع .. 
: السرقة من المودّع والغاصب 171116 


: حكم الطرار 1331 ا 00 


ة: تغيير هيئة الذهب والفضة المسروق 0 
تغيير هيئة الحديد المسروق 


وفققءارر م ثمرم 


وقومر وو 56066 


000000000000 


وفثقةة وه ة م رون 


مسألة: تكرار الإقرار في السرقة 0 0 0 اا 
مسألة: شهادة الساءافئ الحدود والقصاص 007 
مسألة: سرقة المصحف ام ع 1 
مسألة: عدم القطع في الطيور والأسماك 00000 ااا 
مسألة: لا قطع في الطعام» ولا فيما يتسارع إليه الفساد 0 
مسألة: سرقة الخشب ابا واامطردة و امس عقن ااع ةن ل 
مسألة: سرقة الأحجار الكريمة وغيرها 000031 اا 


مسألة: الاشتراك في السرقة بين رجل في الحرز مع آخر خارج عنه... 5 
مسألة: نقصان سعر المسروق عن نصاب السرقة قبل قطع السارق.... 70١‏ 
مسألة: اشتراك جماعة في دخول الحرزء ثم قيام أحدهم بالأخذ والحمل. 7١7‏ 


مسألة: السرقة من النائم في الطريق الامج و جا رقا 
مسألة: السرقة من فوق الدابة ا و ا عع لما مح قو ال 
مسألة: حكم النبّاش ور ا 1 
فسألة والشرقة من الحانورت اع وس ام لا 0 
مسألة: لا فرق في حكم السرقة بين الذكر والأنثئ 00000000 
مسألة: حكم الصبي والمجنون في السرقة ل ا 
شنالةتسرفة لدف والجؤمازه والفيك وتحوها 0000000000 
مسألة؛ السرقة من .زوؤسن الاستحاز ا سلا سو ا 
فسدألة + و شرق ضيا ضر ا وو ل 
مشالة “:سرقة المملوة ةا ل ال و 
شنال ودر ناويا وده اتعسفيه فلل عد اسه م النرة 00000000 


مسألة: مكان القطع وكيفيته سبحا الوصو 0 
مسألة: إذا كان السارق أشل اليمنئ اا 
مسألة: إذا كانت شماله شلاء ا ا 0/1 
مسألة: لو قطعت يد السارق قبل حكم الحاكم مم ل و 0 
مسألة لمجاو ا جام ةنج حمسن رسا لكاو العامة 0 
مسألة: سرقة الخمر من نصراني ا ا سس اام م 
مسألة: إذا قطع منفُذ الحدٌ اليد اليسرئ خطأ أو عمداً مو م 
مسألة: إقرار العبد المأذون له بالسرقة لادان ساس م لا 
فصل : إقرار العبد المحجور عليه بالسرقة ا ا 
باب حد قطع الطريق وان سس لمشي و ع لاطا در ونم مأو ا 217 
مسألة : حكم قطاع الطريق إذا لم يأخذوا مالاً» ولم يقتلوا أحداً لين 
فصل: العقوبة المذكورة في الآية علئ الترتيب بحسب الفعل 0 
فصل: المراد من النفي المذكور في آية قطاع الطريق 0 
فصل: حكم قطاع الطريق إذا خرجوا فأخذوا المال ل 
مسألة: إذا أخذوا المال وقتلوا افامن لواف و واس امو ا 0 
مسألة: الصلب يكون بعد القتل أم قبله؟ ييح ايه عا وم ا 11 
مسألة: عدم الجمع بين القتل والضمان لامع سوب ووو ا 
مسألة: توبة قطاع الطريق 00000 
مسألة: قطاع الطريق في المصر والمدينة باخ ع ا 11 
مسألة: الاشتراك في قطع الطريق مساج نوج ان ناعمو ع 1 


مسألة: قطع الطرق علئ ذي رَحِم مَحَرم امرك يي اللا ال 


مسألة: حكم النساء والصبيان في قطع الطريق 
مشاركة الصبي لقطاع الطريق 0 
مسالة: اشتراط نصاب السرقة في قطع الطريق 


كتاب الأشربة وأحكامها اي وو فو اتن و و ا ا 


دليل الإباحة من القرآن الكريم ال ا د 
دليل إباحة النبيذ من السنة 25200 


مسألة لد لداعي مود كر ره 


مسألة: مقدار حد المملوك فى الشرب وممممقة 
سالة + الحواء #الزجال فى سند شو الكمن , 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وععقة ني ووو ةقروو رورم قثن نف قن 


واقفففة ف رو ووو ور فرعن 


1 ا 0 01 00000000010 


وقوه وق ووو وققو ةنو ونث فقث ةزر فقن 


اوفقو ووو ووو و رفوو ةلمم اميه 


3 
مسألة: طرح السمك أو الملح في الخمر و و 
مسألة: صب الخمر في الحنطة ا 000000 
مسألة: بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا ال ا 1 
مسألة: حكم لحم الحيوان إذا شرب خمراً 5270701 
مسألة: الاضطرار لشرب الخمر الم سس ااه 
مسألة: كيفية الضرب في التعزير 0000 
مسألة: ضرب الزاني أشدً من ضرب الشارب 500008 
نالة هنوت الشازت اكد قوت الفادقف 000 
مسألة حكم من وجدت منه ريح الخمر ب“ 0100 
مسألة: طلاق السكران اي 
مسألة: شرب ما تُبذ في الأوعية والظروف 00 
مسألة: حكم أهل الذمة في شرب الخمر ااا ود 
فهرس الموضوعات 0 0 0 2 2 0 10 10 1 1 1 1 1 ااا 


عد عد عد عند 


